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الإهداء 


إلى الذن رفضون ححكم الجاهلية وبغون ححكم الله . 

إلى لذبن سطروا ددمائهم أمروع وأنصع صفحات الجد والفداء» والتضحية والعطاء, وهم 
عبد ون الطريق نح وإقامة دول ةإسلامية؛ تُعرفيها الإسلام وأهله م الشسرك وأهله ' 

إلى الذين يحملون لواء الدعوة إلى اللهء وببلغون مرسالة السماء للبشربة جمعاء؛ وبتحملون د 
سبيلها ظلم ا ححكام والأمراء . 

إلى علماء الإسلام -السلف منهم واكلاف خاصةعلماء السنةالنبوبة الذين هم آل مدر 
صلى الله عليه وسلم وصحبّه وإن رصحب نقسه حكن أنقاسه صَحبوا . 

إلى أسي العنربش الذي م حكتحل عين مرؤبته وأسأل الله تعالى أنيجمعني وإداه سيث مستقس 
0 

إلى أمي العنربئرة التي ذمرفت العين وعجن القلم عند تعييس الشحكر والإهداء لحا . 
العا عي أهدي هذا البح المتواضع الذي أسأل الله العظيم أن يجعله 


افا بي 


شكر وتقدير 


م سا سه و 
0 7 
0 


نظلا قا من قوله تعالى : 'ومَنْ حك رفإنمَا شك رلتفْسه' ١(‏ ومن قوله صلى الله عليه 
وسلم :إن نكر لاس .شك الع وجل )"| | 

فإنني أتقدم الشكر الجر بل إل شيخي وأستاذيء الأستاذ الدكتور | 
أحمد بوسف أ وحابية حفظه الله تعالى» على مأ تحك رم ده علي من توجبهات قيمة ونصائح 


سد دلة , 


3 


كما وأتقدم ,ااشحك إلى عضوي نة المناقشة أستاذي الأخرين . 

كما وأنوجه كل ا حب والتقدس والشحكر والعرفان إلى منامرةالعلم يذ فلسطين 
الخامعة الإسلامية حكافة دوائرها وأخص دالذحك_مرئيسها الدحكتوس حمد شبس ٠‏ 
حكن وأشحكر مشابعنى وأساتذني احكرام بذ كلية أصول الدرن؛ وأخص بالذكص 
مهم أساتذة قسم الحديث الشريف وعلومه . 

والشحك موصو إلى حكل من شامرحكن ا م م والفرحة سيد إخ راج هذا البحث يذ ثوبه 
الجديد , 


"ؤي اللمل ااي ::ة: 
('' أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في شكر المعروف 755/5ح١١48»‏ والترمذي 
في سننه - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك 753/8/5ح1554١,‏ وأحمد في 


مسنده 5 جميعهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حديث إسناده صحيح. 


المقدمة 
الحمد لله الذي سخر لعلم الدين في سماء التحقيق شموساً وقموراً وبدوراء وجعل 
عَلمَاءَ الشريعة الغراء أرفع:الناس:في الدارين كرامة وحبورا وسروراء واختانهم 
لحفظ معالم الإسلام» وجعلهم نجوماً يُهتدى بها في ظلمات الجهل برأ وبحوراء 
وأشهد. أن لذ إلة إلا الله شتهاده شهدها أولؤ العلم مع شحهادته:وهبهادة الملائك: 
الأبرارء وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله؛ بلغ دعوته للعباد واتتشرت تعاليم 
رسالته في كل المهادء أما بعد: 
فإن العلماء:والباحثيق قد'تحدثوا طويلاً حول:مكانة: السدة من التشزيع الإنتلامي: 
حيث أنها المصدر الثاني فيه وهي أيضاً الشارحة للمصدر الأول - وهو القرآن 
الكريم - والمؤكدة لأحكام وردت فيه» والمقررة لكثير من الأحكام التي لم يتحدث 
عنهاء والناسخة لبعض ما ورد فيه من الأحكام. 
هم إن الخلماء أفاضو] العدية أيضبا حول الجيود الث تذلت في دوين اليه 
النبوية والمحافظة عليهاء ووصولها إلينا خالصة من الشوائب. 
لهذا فإن الناظر والمتأمل في السنة المطهرة يجد أنها رسمت للأمة منهج حياتهاء 
لتسير عليه وتشق الظلام حتى تصل إلى النورء لهذا ما تركت السنة شيئاً إلا 
وبينته بياناً كاملآء في جميع مجالات الحياة - الدينية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية - وغيرهاء وهذا يدل دلالة واضحة على 
تمولية هذا الحيف زشمولية النقة الشوية المظهرة: 
وها نحن ندرس جانباً من هذه الجوانب» وهو الجانب السياسي في الإسلام من 
منظور السنة النبوية» وذلك من حيث العلاقة بين الراعي والرعية - أي علاقة 
الأئمة والولاة بأقوامهم -» وهو دراسة موضوعية هامّة لأحاديث الإمامة والولاية 
في الكتب التسعة» وبما أن الولاية أشمل من الإمامة - فالإمامة داخلة في الولاية 
وليس العكسء وذلك لأن الولاية تطلق على كل من ولي أمراً من أمور المسلمين؛ 
سواء كانت ولاية عامة أو خاصة -. فقد جعلت هذا الموضوع بعنوان: "الولاية 
الشرعية في السنة النبوية". 


أولاً: أهمية الموضوع 

1+ اق هذا الفوصيوع يشكل: جوءا كييز ا وهام نقن اللذون لاقي #التماتة نيم 
شامل لجميع جوانب الحياة ولم يغفل جانباً منهاء وموضوع الولاية والإمامة من أهم 
هذه الجوانب . 

؟ - كما تنبع أهمية الموضوع من اهتمام السنة النبوية بالولاية الشرعية» فلقد تحدثت 
السنة عن كثير من مسائل الولاية الأصلية والفرعية. 

- تكمن أهمية هذا الموضوع خاصة في هذا الزمان الذي نحياه الآن» وذلك بسبب 
ضياع دولة الإسلام وخلافة المسلمينء فالخلافة والإمامة من أهم الأسباب التي تحفظ 
على الأمة دينها ووحدتها وعزتها. 

5 - إن هذا الموضوع يبين لنا أن الإسلام دين ودولة» لا انفصال بينهما. 


ثانياً: أسباب اختيار الموضوع 

١‏ - أن هذا الموضوع يلبي رغبة عندي في تقديم خدمة للسنة النبوية والمكتبة 
الإسلامية عامة ولإخواني الطلبة في مجال التخصص خاصة: إذا فهي مساهمة في 
إثراء المكتبة الإسلامية» من خلال دراسة موضوعية لأحاديث محققة مخرجة في 
مصنف واحد. 

١‏ - ومما شجعني على خوض غمار هذه الدراسة أن هذا الموضوع لم يكتب فيه من 
ناحية حديثية» في رسالة علمية» وإنما كتب في بعض جزئياته من ناحية فقهية فقطء 
وقعنا تتجعنى أيكا عر كرطن غفار ها يفطن انافك الأفاضسل خافيطة الأسهاد 
الدكتور أحمد أبو حلبية. 

“ - تعريف المسلمين بأهمية الولاية والخلافة ومكانتها في الإسلام. 

؟ - إيضاح مدى الخلل الذي أصاب الأمة الإسلامية اليوم بفقدان الخلافة والولاية من 
حياتها. وبيان أن الأمة لن تعرف هويتها ولن تعود إلى جذورها التاريخية الأولى ولن 
تستعيد كرامتها ولن تنعم بالحياة الكريمة إلا في ظل الخلافة الإسلامية. 

ه - الإسهام في فهرسة الحديث فهرسة موضوعية» حتى يسهل على الباحثين الرجوع 
إليها. 


ثالثاً: الجهود السابقة 

إن أبحاث هذا الموضوع متفرقة في المصادر الأصلية للسنة تحت أبواب عديدة» منها 
ما يتعلق بالموضوع مباشرة ومنها ما لا علاقة له به» ولم أجد من خلال اطلاعي 
وسؤال بعض الأساتذة المختصين من أفرد الموضوع في مؤلف خاص به وأحاط به 
من جميع جوانبه» كما لم أجد من بحث الموضوع من ناحية حديثية» في رسالة علمية؛ 
وإنما بُحث من ناحية فقهية فقط؛ مثل: 

١‏ -الإمامة السياسية لعبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري المتوفى ١١‏ ه. 
والكتاب صغير الحجم؛ يغلب عليه طابع السيرء فهو يسرد الأحداث سردأء فقد تحدث 
فيه عن الخلفاء الراشدين» فبين فضلهم وشرفهمء كما وذكر طريقة استخلاف كل واحد 
دين كنا #وذك و ظرفا نمق أ عمالهة ويد الفتخ :التي مدقت فنى تمساديةة درن أن 
يتعرض لأساسيات الإمامة وضوابطها ومنهجهاء لهذا أرى - والله أعلم - أن الاسم لا 
ينطبق على المسمّى كثيراً. 

١‏ - الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
الماوردي المتوفى 45٠‏ ه. وقد تحدث فيه المصنف عن وجوب تقليد الإمامة» كما 
وذكر الشروط التي يجب توافرها فيمن يقلد ذلك المنصب, ثم تحدث عن تقليد الوزارة 
بأنواعهاء وعن تقليد إمارة الجهاد في سبيل الله» كما وتحدث عن بعض الولايات بشيء 
من الاختصارء كولاية القضاء والمظالم وولاية الصدقة والحج والإمامة في الصلوات. 
- الأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوفى 55/7 ه. 
وهذا الكتاب يشبه إلى حد كبير كتاب الإمام الماوردي. لهذا قد يتوهم البعض أنهما 
كتايا: راخدا : 

- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية المتوفى +77 ه. وقد قسم الكتاب إلى قسمين: تحدث في القسم الأول عن أداء 
الأمانات ثم تحدث فيه عن بعض الولايات وأحكامها باختصار شديد. وأما القسم الثاني 
فتحدث فيه عن الحدود والحقوق» سواء حقوق الله أو حقوق العبادء إذأ فهي رسالة 
مختصرة فيها جوامع السياسة الإلهية والآيات النبوية» لا يستغني عنها الراعي ولا 
الرعية» كما ذكر المصنف في المقدمة. 


ه - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية المتوفى 7١‏ ه. تحدث فيه المصنف عن الطرق والأساليب التي تبعها 
الحكام والأئمة والقضاة وغيرهم في فصل النزاع بين الرعية» وفي إجراء الأحكام 
عليهم؛ كما وتحدث عن الشهادة بأنواعها والدعاوىء» ولم يتحدث عن الولاية بأنواعها. 
5 - مآثر الإناقة في معالم الخلافة لأحمد بن عبد الله القلقشندي الشافعي المتوفى ١؟5/‏ 
ه. وقد قسم الكتاب إلى مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة. فقتحدث فيه عن الخلافة 
والإمامة» وأحوال الخلفاء الذين تولوا أمر الخلافة من صدر الإسلام إلى زمانه؛. ثم 
تحدث عن ولايات الأقاليم والوزارة والقضاة» كما وتحدث عن أعمالهم» ثم ختم كتابه 
بالحديث عن مناقب الخليفة في عصره وهو المعتضد بالله. 

٠‏ - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي لظافر القاسمي. 

وقد قسم المصنف الكتاب إلى تسعة أبواب» فتحدث فيه عن العرب قبل الإسلام؛ ثم 
الحكم وعن الخلافة والوزارة بأنواعها والولاية والبيعة وبعض أحكامهاء وجل اعتماده 
في كل ما سبق على آراء العلماء كالماوردي وابن تيمية وابن خلدون ومحمد عبده 
وغيرهم؛ وعلى رأي بعض الطوائف كالشيعة والمعتزلة والخوارج وغيرهم. 

6 - السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديثة لمحيي الدين محمد قاسم. 

وقد قسم الكتاب إلى فصلين: تحدث في الفصل الأول عن مفهوم السياسة الحديثة» 
للسياسة» والمقومات الأساسية للسلطة السياسية» أما الفصل الثاني فتحدث فيه عن 
الإطار العام للسياسة الشرعية» فعرفها وذكر ظروف نشأتهاء ثم تحدث عن المقاصد 
الأساسية وشرعية المصالحء وفي النهاية تحدث عن الولاية والاستخلاف في مبحث 
4 - النظام السياسي في الإسلام للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس. 

تحدث فيه عن مفهوم السياسة في الإسلام» كما تحدث عن الدولة الإسلامية ونشأتها 
ومبادئهاء كما وتحدث عن الإمامة وشرطها وأهميتها وألقابها» ثم تحدث عن المبايعة 
فعرفها وذكر طرقها وكيفيتهاء وفي النهاية تحدث عن الطرق التي بها يُعزل الإمام من 
الإمامة. وهو من أفضل كتب السياسة الشرعية في هذا العصر. 


رابعاً: منهج الباحث 
وينقسم منهج الباحث إلى قسمين: 
0 0 الباحث في متن الرسالة 

جمع النصوص الحديثية المتعلقة بالموضوع من الكتب التسعة» ؛ المرفوع منها وما 
لاحك اوفرع الموقر فل اخاسة أخلن القلفاء الراشدين» الم أخد بحدينا مرفوها أو 
حسب الحاجة إليه. 
١‏ - ترقيم الأحاديث بأرقام مسلسلة؛ حتى يستفاد من فهرستها وهوامشهاء أما ما دعت 
إليه ضرورة التصنيف والتبويب لتكراره فلا يحمل رقمآ جديداء وإنما أكتفي بالإشارة 
إليه بنجمة صغيرة وأعزوه إلى دراسته السابقة. 
* - تبويب هذه الأحاديث على الأبواب الفقهية وفقاً لطبيعة البحث الموضوعي. 
؛ - انتفعت بصنيع إمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث - الإمام البخاري - في تراجم 
الأبواب» فأصنع في كثير من المباحث والمطالب تراجم تنبئن عن مقصودي وتلمح إلى 
مبتغاي من جمعهاء وودت أن يُجزى الإمام وإياي عليه خيراً. 
ه - الاستدلال ببعض الآيات القرآنية في أول كل موضوع إن وجدت مع التعليق عليها 
باختصار مما وجدته في كتب التفسير خدمة للموضوع. وذلك من خلال التمهيد لكل 
مطلب أو موضوع بما يناسبه» ليتسنى فهم المراد مما فيه. 
5 - التعليق على الأحاديث بما يناسبها أو يستفاد منها في الموضوع.؛ من خلال الاعتماد 
على شروح كتب السنة» فإن وجدت شيئاً يتعلق بالموضوع ذكرته» وإن لم أجد وكانت 
دلالة الحديث على الموضوع غامضة ذكرتها. 
* - وربما كان في الحديث الواحد أكثر من فائدة» صنعت في ذلك صنيع الإمام 
البخاري من تفريق أسانيد الحديث وألفاظه على مواضعه الفقهية» لكن لا أدعي أني 
أحسخت معشان معشان ما أحسن. 
+ احتصيرت الحديك ‏ الطوريل: :و اقتض ردت على ذككن: :الخدع: الفدر إن الامك سول 
والاستشهاد به. 
4 - اكتفيت بذكر الراوي الأعلى للحديث وذكر من أخرجه من أثئمة الكتب التسعة في 
كتابه, 


٠‏ - رتبت الأحاديث في الموضوع الواحد بناء على ترتيب الكتب التسعة» فأقدم ما 
رواه الشيخان ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ثم ما رواه أبو داود وهكذا... 

١‏ - جمعت بين الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارضء وذلك بشيء من 
الإختصارء وبالرجوع إلى مظانها إن وجد وإلا اجتهدت في ذلك ما استطعت إليه 
سبيلا. 

5 - وضحت غريب الحديث وذلك بالرجوع إلى كتب غريب الحديث أو المعاجم 
اللغوية. وكذا كتب الشروح إن لم أجد في كتب الغريب والمعاجم. 


القسم الثاني: منهج الباحث في حاشية الرسالة 

1 أذكن.هند الحديث كاملا وموضتعة: مشيرا إلى 'الكفاب والبتاب ورم الجوء 
والصفحة والحديث؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أكتفي بتخريجه منهماء وإذا كان 
في أحدهما أو غيرهما توسعت في التخريج ما استطعتء وأذكر في التخريج رقم 
الجزاة و المنفحة والحديت, 

؟ - أبدأ في تخرج الأحاديث بتخريج المتابعات التامة ثم القاصرة؛ وألتزم في كل 
تكابغة بتخرزيج العذيت حسب» سكن الوفياة):فأقدد مكلا ما روا أحند على محا ورواة 
أدو كناو 

* - أستخدم في التخريج بعض المصطلحات التي تنبئخ عن مضمون الحديثء فإذا كان 
الحديث بنفس لفظ حديث الباب قلت: بمثله» وإن كان قريباً منه قلت: بنحوه» وإن كان 
فيه إطالة قلت: مطولاء وإن كان فيه اختصار قلت: مختصراء وإن كان فيه قصة قلت: 
وفيه قصة؛. وإن حذفت منه قلت: من غير قصة. 

4 - أذكر شواهد الحديث مقدماً الصحيح منها ثم الحسن ثم الضعيفء مع تخريج هذه 
الشواهد والحكم عليها وذلك باختصارء مراعياً في تخريجها سني الوفيات. 

© - الترجمة للراوي الضعيف أو المختلف فيه؛ وذلك بالرجوع إلى كتب الرجال 
الأصلية» وأذكر في ترجمته اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ووفاته أحياناء كما وأذكر من 
روى له من أصحاب الكتب الستة» وأشهر شيوخه وتلاميذه. 

5 - وإذا كانت الترجمة طويلة أذكر الحكم على الراوي في مقدمتها وآخرهاء وإن كانت 
قصيرة فأكتفي بالحكم عليه في آخرهاء وذلك بذكر القول الذي ترجح لدي مع 


الاستئناس بقول الذهبي وابن حجر. وقد جنحت إلى التوثيق والتعديل إن كان الجرح 
في الراوي غير مفسرا". 

“ - أبدأ في ترجمة الراوي المختلف فيه بأقوال التوثيق ثم التجريح مراعياً في ذلك 
التنسيق دون الإلتفات إلى سني وفيات النقاد. 

- وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما تركت الحكم عليه مكتفياً بروايته فيهما 
أو في أحدهماء وإذا كان في غيرهما حكمت عليه بما توافر لدي من أسباب التتصحيح 
أو التحسين أو التضعيفء ثم أذكر أقوال العلماء في الحكم على الحديث للاستئناس بها 
مبتدئا بقول من وافقته في الحكم على الحديث. 

خامساً: خطة البحث 

ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة: 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وبواعث اختياره والجهود السابقة فيه ومنهج الباحث. 
التمهيد: ويشتمل على أربعة أمور: 

أولاً: تعريف الولاية وحكمها. 

ثانياً: أهمية الولاية وأهدافها. 

الك ؛ القافب*الوالاية و أدلقها . 

وانها ؛ نشأة الولثية ومتادتها: 

الفصل الأول: الولاية العامة. 

وفوةبيقة مساضف: 

المبحث الأول: مبايعة الإمام. 

المبحث الثاني: تولية الإمام. 

المبحث الثالث: شروط الإمام. 

المبحث الرابع: واجبات الإمام ووظائفه. 

''' هذا هو منهج العلماء في قبول التعديل من غير ذكر سببه؛ بينما لا يقبل الجرح من غير تفسير 
إلا إذا خلا الراوي من التعديل» وذلك لأنه صار في دائرة الجهالة. 

انظر: تدريب الراوي 0-0 /: والكفاية في علم الرواية ص6١٠؛‏ ونخبة الفكر 797/4 
والرفع والتكميل ص١7٠١؛‏ ومنهج النقد في علوم الحديث ص١٠٠.‏ 


المبحث الخامس: حقوق الإمام. 

المبحث السادس: أحكام تخص الإمام والرعية. 
الفصل الثاني: الولاية الخاصة 

وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: الولاية على الأقاليم والأمصار. 
المبحث الثاني: الولاية على القضاء والمظالم والحسبة. 
المبحث الثالث: الولاية على الدعوة والتعليم. 
المبحث الرابع: الولاية على العبادات 

المبحث الخامس: الولاية على القتال. 

المبحث السادس: الولاية على الأموال. 
المبحث السابع: أحكام تخص الولاة والرعية. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 


ويشتمل على أربعة أمور: 
أولا: تعريف الولاية وحكمها 
ثانيا: أهمية الولاية وأهدافها 
ثالثاً: ألقاب الولاية وأدلتها 


رابعاً: نشأة الولاية ومبادئها 


أولاً: تعريف الولاية وحكمها 

**تعريف الولاية: 

لغة: يقال وليه يليه بكسر اللام فيهماء وأوليته الشيء فوليه وكذلك ولى الوالي 
البلت» وولى الكل البيع ولاية فيهما. 0000 الأمير عمل كذاء وولاه بيع الشيءّ ‏ 
وتولّى العمل أي تقلّدا'). وقال في المصباح المنير: كل من ولىّ أمرَ أحدٍ فهو 
وليّها"!. 

والولاية بالفتح المصدرءوالولاية بالكسر الاسمُءمثل الإمارة والنقابة»لأنه اسم لما 
توليته وقمت به. والولاية التي بمنزلة الإمارة مكسورة ليُفصل بين المعنيين!". 
اصطلاحاً: لقد اختلفت عبارات العلماء من حيث اللفظ لا المعنى في تحديد مفهوم 
الولاية» سواء كانت الولاية عامة أو خاصة. 

فقال الماوردي:(إن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا)!؟) 

وال ارو قفوي اه هيل الكاقة على مقتني ١‏ النظن الشوتي ف ست لحي 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها.. فهى في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به)!*) 

وقال القلقشندي:(وهى الولاية العامة على كافة الأمة والقيام بأمورها والنتهوض 
بأعبائها)!'. 

وقال عضد الدين الإيجي:(وهى خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في 


'' انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ١579/5‏ »؛ ومختار الصحاح ص597. 
'' المصباح المنير للفيومي ص٠0‏ 5. 

('' انظر: لسان العرب لابن منظور 505/9 . 

الأحكام السلطانية ص؟١.‏ 

"ا مقدمة ابن خلدون ص .١89‏ 

.8/١ مآثر الإناقة في معالم الخلافة‎ ١ 


إقامة الدين وحفظ حوزة الملة» بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة)!'). 

وقال المناوي: (والولاية في الشرع هي تنفيذ القول على الغيرء شاء الغير أم 
0 

ويمكن القول أن الولاية هي "كل من ولى أو مَلَكَ أمور العامة» سواء كانت ولاية 
عامة أو خاصة". 

ومن خلال النظر في هذه التعاريف يتبين لنا عدة أمور: 

١‏ - أن مفهوم الخلافة يمتزج بمفهوم الإمامة والولاية» ولذا فإن العلماء حينما 
يتحدثون عن الإمامة فإنما يقصدون بها الخلافة» وعندما يتحدثون عن الخلافة 
فإنهم يعنون بها الإمامة. 

- أن الولاية سميت بهذا الاسم نسبة لأن الوالي تحصّل عليها إما بتولية من 
الوالي الأكبر أو بتولية من أهل الحل والعقد أومن عامة الناس ؛ أو تحصّل عليها 
عن طريق الغلّبة» وهذه هي طرق تولي الولاية. ولأن الوالي يلي أمور الناس 
ويرعاها. 

- أنه يجب على من ولى أمراً من أمور المسلمين أن يعمل على حماية الدين 
والدفاع عنه» وأن يرعى مصالح الناس الدنيوية» ويسعى إلى تطويرها إلى 
الأفضل. 

: - أنه يجب على الناس طاعة ولي الأمر والتزام قوله في غير معصية؛ لأن له 
القول النافذ والسيطرة التامة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. 


(') المواقف وحواشيها 540/4 . 
'' التوقيف على مهمات التعاريف ص74 . 


* ”حكم الولاية: 

لقد تحدّث العلماء عن حكم تنصيب ولي الأمرء سواء كان صاحب ولاية عامة أو 
خاصة:؛ واستقر رأيهم على أن ذلك واجب على الأمة » فلا يحل لها أن تتوانى عن 
تحقيق هذا الواجب في حياتهاء وهي آثمة إذا لم تقم به. وإذا خلا عصر من العصور 
أو فترة من فترات حياتها من وجود الولاية والإمامة » فإن جميع أفراد الأمة آثمون» 
ولا يخرجون من هذا الإثم إلا بالعمل الجاد على تحقيق الولاية في حياة الأمة. وهذا 
الحكم مستنبط من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. 

أولاً: من الكتاب العزيز: 

١‏ - قال تعالى: "يا أيّها الذين آمنوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسُول وأولى الأْر 
منك(", 

وجه الاستدلال في هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين طاعة 
أولي الأمر منهم؛ وهذا الواجب لا يتحقق إلا بتنصيب أمير عام» وهو بدوره يقوم 
باختيار من يساعده في إدارة البلاد وتدبير شئون العباد!". 

١‏ - وقال تعالى: "نقد أَرَسلَنَا رُسلنَا بالبينات وأَنزْلنَا مَعَهُم الكِتَاب والميزان لتقوم 
النَاسُ بالقسنط.,"7". 

وجه الاستدلال في هذه الآية: أن مهمة الرسل الكرام ومن أتى بعدهم من أتباعهمء 
أن يقيموا العدل بين الناس» وهذا لا يتأتى إلا بتنصيب أمير يقيم العدل بين الناس. 
قال ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية: (ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
بتولية ولاة الأمور عليهم, وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا 
حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل؛ وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة 
الله تعالى)!؟). 

ل 1 0" 

') انظر: النظام السياسي في الإسلام د. أبو فارس ص »١55‏ ونظام الحكم في الإسلام محمد موسى 


7 


أأمزووة الحفين أن : 


9 الكية في الإنبلام: بض 5 


ثانياً: من السنة المشرفة: 

١‏ - أخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا خرج ثلاثةٌ في سفر فَلَيُوْمّوا أحدهم!". 
١‏ - وأخرج أحمد في مسنده مِنْ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: "...لا يحل لثلاثة تقر يكونون بأرض فلاة إلا 


') سنن أبي داود في سننه كتاب الجهاد باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم 79/9١١ح‏ 


قال: حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع 
عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري . 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 1751/5ح793١١٠.‏ وابن عبد البر في التمهيد بمثله 
كلاهما بسنديهما إلى الإمام أبي داود به. 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده بمثله 513/7ح54١0٠.,‏ والطبراني في المعجم الأوسط بمثله 
11-4 كلاهما من طريق محمد بن عباد المكي عن حاتم بن إسماعيل به. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص7856ح157١7.‏ وابن حبان في صحيحه بنحوه 
٠/5‏ ح77١١,»‏ والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 5/7/ح5305 جميعهم من طريق أبي نضرة عن 
أبي سعيد. 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه محمد بن عجلان أبو عبد الله المدني. 

روى له البخاري في صحيحه تعليقاً ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة في سننهم. وروى 
عن أبيه وأنس وأبي سعيد المقبري» وعنه شعبة ومالك والقطان. 

وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص١٠‏ ؛رقم5854١»‏ وابن عيينة وابن معين وأحمد وأبو حاتم وأبو 
زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/8كرقم1578, وذكره ابن حبان في 
الثقات5/1/؟ارقم 537 .,٠١5‏ 

وقال الذهبي في ميزان الإعتدال 57/1 "رقم 19545: إمام صدوقء وفي الكاشف ”0/7٠6>رقم :51٠١5‏ 
الفقيه الصالح. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص35 5رقم :5١77‏ صدوق إلا أنه اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة. 

قلت: هو صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.وقد توبع في هذا الحديث متابعة قاصرة» فيرتقفي 
بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 


أمَّروا عليهم أحدهم ..؟(". 

فالحديثان ينصان على وجوب تأمير أمير على جماعة قليلة كالثلاثة في السفرء 
فمن باب أولى أن يتأكد الوجوب في حق الجماعة الكبيرة» وهي الأمة. 

قال الشوكاني معقبا على هذين الحديثين: (وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من 
الأرض أو يسافرون فمشروعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون 
لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرىء وفي ذلك دليل لمن قال أنه يجب على 
المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكامء وقد ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبة)!". 
إذأ فتنصيب خليفة للمسلمين هو فرض على الأمة أخذأً بمفهوم الدلالة الإلزامية؛ لأنه 
إذا كان قد حرم عدم نصب أمير لثلاثة من المسلمين فإن حرمة عدم النصب لما كان 


١')أمسند‏ أحمد 1547-1175/7». قال: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن 


سالم عن عبد الله بن عمرو... 

والحديث انفرد به الإمام أحمدء ولم أعثر عليه عند غيره. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه ابن لهيعة» وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه . 

وهو: عبد الله بن لهيعة - بفتح اللام وكسر الهاء - ابن عقبة الحضرميء أبو عبد الرحمن المصري . 
روى له مسلم في صحيحه مقرونا وأبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم. وروى عن الأعرج 
وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينارء وعنه الثوري والأوزاعي وشعبة. 

قال أحمد كما في بحر الدم ص؛ ؛ ”رقم :55٠‏ من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثنه في 
ضبطه وإتقانه. وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 55/5 ١'رقم‏ 31717: وحديثه حسن كأنه 
يستبان عمن روى عنه» وهو ممن يكتب حديثه. 

وضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ص65" رقم ٠‏ » والنسائي في الضعفاء والمتروكين 
ص”7١٠‏ رقم 55, والذهبي في المغني في الضعفاء 0١‏ رقم17١37,‏ وفي الكاشف ١‏ رقم 
15 وذكره أبو سعيد العلائي في كتاب المختلطين ص55 رقم 75»: وابن حجر في في طبقات 
المدلسين ص4 رقم في الطبقة الخامسة» وقال: اختلط في آخر عمره وكثر عنه المناكير في 
روايته. وقال في تقريب التهذيب ص5 :١‏ رقم 7577: صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه. 

قلت: هو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه» ولم يتابع في هذه الرواية. 

0 نيل الأوطار ١0/4‏ , 


أكثر من ثلاثة من باب أولى!". ثم إن صيغة (فليؤمروا أحدهم ) في حديث أبي 
سعيد هي صيغة أمرء فالفعل مضارع اقترن بلام الأمرء والأمر يفيد الوجوب ما 
لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. كما أن حديث ابن عمرو ينص على 
تحريم أن يسافر ثلاثة دون أن يؤمروا أحدهمء فمن باب أولى أن يحرم على الأمة 
أن تعيش حياتها دون أن تنصب أميراً عليها!". 

ثم إن الإمام ابن تيمية جعل الفصل الثامن والأخير - من كتابه السياسة الشرعية - 
بعنوان(وجوب اتخاذ الإمارة)» وصدره بقوله: (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين والدنيا إلا بهاء فإن بنى آدم لن تتم مصالحهم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعضء ولابد عند الاجتماع من رأسء ثم استدل بالحديثين 
السابقين على ما ذهب إليه)!" . 

ثالثاً: من الإجماع: 

لقد أجمع من يعتد بقوله من العلماء على وجوب تنصيب إمام يلي أمور المسلمين» 
وقد نقل هذا الإجماع طائفة من العلماء» منهم: 

الماوردي الذي قال: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع). 

وابن حزم الذي قال: (اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع 
الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم 
افا ا 

وابن خلدون الذي قال: (نصب الإمام واجب؛ قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع 
الصحابة والتابعين» لأن الصحابة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا 
إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه» وتسليم النظر إليه في أمورهم » وكذا في كل 


('! انظر: معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي د. محمود الخالدي ص؛ه -5ه. 
('".انظق ‏ النظام السياسئ :في الإسلام د+ بو فارس هن /18: 

''' السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص717١.‏ 

؟) الأحكام السلطانية صه. 


الفصل في الملل والأهواء والنحل 81/5. 


شاف وال على وجوب : تيت الأنا 0 

د لني ١‏ 

ولقد أشار إلى هذا الإتفاق د. محمود الخالدي فقال: (اتفق المسلمون جميعا على 
وجوب الإمامة» وإن نصنب خليفة يتولى رعاية شئون المسلمين فرضء ليقيم الحدود 
ويرفع راية الجهاد. ويحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم» وأن يقوم بتطبيق الأحكام » 
ويصدر القوانين والدستور » ولم يخالف في ذلك أحد يعتدٌ برأيه)!"ا 

إذا شن خلال.ما يق يشين لقا أن الؤلاية أو الخلافة واحبة: لأنها تمن أسمي تقاصيد 
الشريعة» فهي تحقق للناس في واقع حياتهم الضروريات والحاجيات والتحسينيات. 
ولهذا يجب على الأمة أن تتعرف على أسباب إيجاد الخلافة وأن تعمل جادة من أجل 
ولو نظرنا في القرآن الكريم لوجدنا أنه تحدث عن الأسباب الرئيسة لإيجاد الخلافة 
الإسلامية» وذلك في قوله تعالى: "وعد الله الذينَ آمنوا مِنكمْ وعملوا الصالحَات 
ليستخلفدهُمْ في الأرْض كما اسنتخلف الذين من قَبيهم ليمكت لَهُمْ ِيتَهُمْ الذي 
ارتضى لَهُمْ ولَيْبَدنَهُمْ من بَغْد خوفهم أمناء يَعبْدُوتِني لا يُشركون بي شين ومن 
كفر بَعْدَ ذلك فأولئك هُمْ القامبقون ا 

فهذا وعد من الله جل وعلا - ولن يخلف الله وعده - للأمة أنه إذا تحقق فيها الإيمان 
بالله والأعمال الصالحة» فإن الاستخلاف والتمكين في الأرض والأمن والطمأنينة 
جوائز وعد الله الأمة بهاء وأكد الله هذا الوعد بمؤكدين: بنون التوكيد وباللام» فهي 
جواب القسم المضمرء فيكون تقدير الآية: قال الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات 


والله ليستخلفنهم في الأرض فيجعلهم ملوكها وسكانها. 


('' المقدمة ص .5٠١‏ 
اأقدكة الفزيه عل كو قزة التوحيد 0 1 
''' معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي د. محمود الخالدي ص44. 


سورة النورء آية 50. 


اذا قد ا نهدا "النسياق الرتفنان :اومان اللا عمان: الصداتكة وعنيها تاق دده 
أسيات ' 

أولاً: قيام العلماء بواجب العلم والدعوة» فإن المسئولية الأولى تقع على كاهلهم : 
وهى مسئولية التغيير والإصلاح. 

ثانياً: الوحدة» فهي سببٌ للقوة والنجاح في الأمة» وضدها يؤدي إلى الفشل 
والضعفء اللذان لا يؤديان إلى شيء»ء فكيف سيؤديان إلى الخلافة. 

ثالثاً: مجاهدة أعداء الإسلام» فالجهاد في سبيل الله وسيلة كبرى لتحقيق غايات 
المسلمين» والتي من أهمها إيجاد الخلافة في الأرض. 

رابعاً: محاربة مظاهر الفساد بكل الوسائل المشروعة» لأن وجود الفساد في المجتمع 
المسلم يمنع رحمة الله أن تنزل على العباد والبلاد. ومن أعظم رحمات الله للمسلمين 
ولغيرهم أن يعيشوا تحت ظل خلافة إسلامية عادلة. 


ثانياً: أهمية الولاية وأهدافها 

**أهمية الولاية: 

إن الولاية أوالإمامة لها أهمية كبرى في الإسلام» وتظهر هذه الأهمية من خلال ما 
يلي : 

3 أن الإنناة نظام شاد ومكائل» جاه لتحكر :قافة أنواغ:السلوك الإسنافي الفردي 
والجماعيء وقد اهتم بتنظيم علاقة الدولة بالأفراد وبالدول» وعلاقة الحاكم السياسي 
والمسئول الإداري بالرعية» لهذا فالإسلام لا يفصل بين الدين والدولة. بل يمزج 
؟ - أن الولاية هي رئاسة شاملة لأمور الدين والدنياء نيابة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. 

” - أن النصوص تضافرت على وجوب أن يكون للمسلمين إمام يرعى حقوقهم ويدبر 
أمورهمء ويقيم شرع الله في الناس. قال الجرجاني: (إن نصب الإمام من أتمى مصالح 
الناس وأعظم مقاصد الدين)!". 

5 - أن الولاية والإمامة فيها كرامة الناس جميعاء وعزة الإنسان وحريته مهما كان 
معتقده أو رأيه » تنمّي فيهم الإحساس بقدسية إنسانيتهم» وتأخذ بأيدهم نحو العزة 
والكرامة . 

معن الولاية والإمامة هي ثمرة رسالة الإسلام وأولى عراهء ضامنة العدل والكرامة؛ 
ولأناقى ظلل أغيزها عفنا وسسعيدن الضنك والجور والمذلة» وقد تحكم وتي هك 
أعداؤنا في مقدّراتتاء وسنظل ضعفاء د طاقاتنا وتتبدّد ثرواتنا ويصيبنا الشقاق 
وسوء الأخلاق. 

5 - أن الولاية والإمامة هي نداء الله الخالد لآدم عليه السلام وذريته من بعده. عندما 
قال: "ني جَاعِلَ في الأَرْضِ خليفة"!". 


''' المواقف للإيجي وحواشيها للجر جاني 8 / 55" . 
اللوورة انقوف ا 


لد أن الوالكية و الإقنامة بس فق لذ شدلك الأمة وو حكدتها وودودها يعن الأنة ممزقة 
الأهواء والأجواء » تفصل بينها حدود جغرافية ونعرات قومية» وتصبح كالأيتام على 
مأدبة اللثام» بل كالغنم الشاردة في الليلة الشاتية. 

وأكبر دليل على ذلك ما حدث للمسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية في عام 
5ه - 1175م. وإن كنا نعترف بكثرة مساوئها إلا أنه يجب الاعتراف بأنها 
استطاعت أن تحمي ديار المسلمين وتذود عن مقدساتهم وتحارب الإستعمار 
وتردُ غاراتّه. وبعد سقوطها حلت النكبات والنكسات بالأمة؛ بل إن الدولة 
الإسرائيلية الصهيونية ما ظهرت إلا في غيبة الخلافة الإسلامية. 


**أهداف الولاية: 

إن أهم الأهداف والغايات التي تسعى الولاية والخلافة لتحقيقها في المجتمع المسلم 
هي : 

١‏ - حماية أصول الدين وقواعده من عبث العابثين» وردع كل من يريد أن يحدث 
خللاً في المجتمع المسلمء وذلك بإجراء العقوبات اللازمة حسب ما تقررها الحقوق 
والحدود في الإسلام. وهذا ما أشار إليه الماوردي بقوله: (حفظ الدين على الأصول 
التي أجمع عليها سلف الأمة)!". 

؟ - الدفاع عن الكينونة السياسية للدولة الإسلامية من الخارج؛ وتوفير سبل الأمن 
هن الذاخل: كما :قال الماوودق:: [حباية النيضة والذدة :عن الخروة ليتضر هنا الثان 
في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين)!". 

.إقامة العدل :والمساواة بيق: الثان جماعات وأفزادا. كما قال الماوودي: (تتفينة 
الأحكام:بين المتشاجرين» وقطع الخضام بينهمء» حتئ تظهن النضقة فلا يتعى. ظالم 
ولا يضعُف مظلوم)!". 


('' الأحكام السلطانية ص5١.‏ 
"١‏ المرجع السابق. 
'"١‏ المرجع السابق. 


4 - توفير المستلزمات الضرورية لحماية المجتمع؛ بتوفير سبل القوة والمنعة» وهذا 
ما أشار إليه الماوردي بقوله: ( تحصين الثغور بِالعْدّة المانعة والقوة الرافعة حتى لا 
يعدن الأعداف مقرةه شركوننيها ميا وتستكر ووميااينا لمعله ار شا ال 

ه - نشر رسالة الإسلام عن طريق الدعوة إليهاء وقتال من وقف أمام ذلك معانداً 
ومتكبراً. وفي ذلك يقول الماوردي: (جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة؛ حتى 
يسلم أو يدخل في الذمة)!". 

١‏ - إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام الشرعية الإسلامية» سواء فيما يتعلق بالأخلاق 
العامة أو حفظ الحقوق الخاصة. وهذا ما أشار إليه الماوردي بقوله: (إقامة 
الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الإنتهاك: وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واسفيلاك]: 

باب اتحقيق «الفيووية" «الكدة د تفال إن انهلا مركق اقأنتة العزونيسة القدنة: 
والقيام بمقتضيات العقيدة إلا في الدولة الإسلامية؛ التي هى الإطار الحضاري 
الحياتي السليم الذي يستطيع الإنسان أن يواصل داخله حركته التكاملية نحو الله 
تليق حك 


(') الأحكام السلطانية ص5١.‏ 

"١‏ المرجع السابق. 

'"' المرجع السابق. 

(؛) انظر: الطريق إلى الحكومة الإسلامية د . صالح عبد العال ص 545. 


ثالثاً: ألقاب الولاية وأدلتها: 

**ألقاب الولاية العامة وأدلتها: 

أولاً: الخليفة 

إن أول من أطلق عليه لقب خليفة» هو أبو بكر رضى الله عنه فقد خف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» وقد رضي 
بهذا اللقب» وكره أن يُلقَب بخليفة اللهء وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. وقد 
أجاز بعض العلماء إطلاق خليفة الله استناداً إلى قوله تعالى" أني جاعل في 
الأرض خليفة". والراجح هو قول الجمهورا". 

ثم إن العلماء اختلفوا فيمن يُطلق عليه اسم الخليفة» على ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: وهو ما جرى عليه عرف المسلمين منذ صدر الإسلامء ويطلق 
على كل من قام بأمر المسلمين عامة. 

الاتجاه الثاني: وهو رأي بعض الفقهاءء ويطلقونه على الحاكم الذي يسير على 
منهج العدل وطريق الحق. 

الاتجاه الثالث: وهو رأي كثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد؛ء ويطلقونه 
على الخلفاء الراشدين والحسنء ويرون كراهة إطلاقه على من جاء بعدهم!". 
والدليل على جواز إطلاق لقب الخليفة قوله تعالى: "وإذْ قَالَ ربك للملائكقة إني 
جاعل في الأَرض خليفة."7), وقوله: "يا داوذ إنَا جَِعَلَنَاكَ خليفة في 
الأرْض.,"(), 

'' انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص" !. والأحكام السلطانية للفراء ص7 7؛ ومقدمة ابن 
خلدون ص١5١.‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 585/1. 

'' انظر: مآثر الإناقة في معالم الخلافة »١7/ ١‏ والدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية ص58 . 
اموز لشاف 1 : 


اليو صن آية ككل 


* - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ حديث جابر بن سَمُرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛(لا يَرَال هذا الأمرْ عزيزاً إلى اثْنَيْ عشر 
خليفة).قال: ثُمَّ تكلّم بشيء لَمْ أَفْهَمه فقلت: لأبي ما قال؛ فقال!لكَلّهِمَ من 
قريش)!'. 

وها العتيك فيه إدازه إلى بهواق: إمتلاق لقب الحليقة علق رمام المبتلمين: 

ثانياً: أمير المؤمنين 

إن هذا اللقب هو اللقب الثاني الذي أطلق على رئيس الدولة الإسلامية. وأول من 
لقب به هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد قيل له: يا خليفة خليفة رسول 
اللهء فقال عمر: هذا يطولء فقالوا: أنت أميرناء فقد أمّرناك عليناء ياأمير 
المؤطنيخ»:فقال” تعم» أنتم المؤمنوق وأا أموزرك.!". 

والخليل غلن جؤاز إظلاق هذا اللقب قوله تعال + "نا أنه الذين آمتوا أطيعوا الله 
وأَطِيعُوا الرّسول وأولي الأَمْر ار 

؛ - وأخرج مسلمٌ في صحيحه من طريق أبي المليح أن عَبَيد الله بن زياد دخل 
على مَعقل بن يَسَار في مرضيه. فقال له مغقل؛ إِنّي مُحَدَْكَ بحديث لولا أنّي في 
الموت لم أُحَدَئك به. سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:(ما مِنْ أمير 
يلي أَمْرَ المسلمين ثُمَّ لا يَجْهَُ لَهُمْ ويتصح إلا لَمْ يدخل معهمْ الجنّة)!؟!. 


''! صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب الناس تبع لقريش "/ ١557‏ ح 2185١‏ قال:حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة... 

والحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه 5786٠0-180/5‏ من طريق وهيب» وأحمد في مسنده 
بنحوه 5/5١٠١ح١51١١73‏ من طريق حماد بن سلمة» كلاهما عن داود به. 

'' انظر: مقدمة ابن خلدون ص551* وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص759١.‏ 

لكوي سات أ امم 

) صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل ١550/"‏ ح1875١ءقال:‏ حدثنا 
أبو غسان المْمَعِيّ وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى (قال إسحاق: أخبرناء وقال الآخران:حدثنا 


معاذ بن هشام) حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح ... 5 


ه - وأخرج الترمذي في سننه مِنْ حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه قال : 
خرج إلينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم ونحن تِسعة» خمسة وأربعة؛ أحذ 
العددين مِنَ العرب وآخرٌ مِن العجمء فقال؛ " اسنمعواء هل سمعتم آنه سيكون 
بعدي أُمَراء؟ فَمَنْ دخل عليهم فَصَدَقهِمْ بكذبهم وأعاتهم على ظلْمِهِمْ فليس مني 
ولست مِنّه وليسَ بوارد علي الحوؤض ومن لَمْ يَدذْخل عليهم ولَّمْ يُعِنْهِمٌ على 
ظَلْمِهِمْ ولَمْ يُصَدَقهم بكذبهم فهو مني وأنا مِنّه وهو واردٌ علي الحؤض) قال : 
أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب !". 

فهذان الحديثان - حديث معقل بن يسار و حديث كعب بن عجرة - يدلان على 
جواز إطلاق لقب أمير المؤمنين على من ولي أمر المسلمين عامة. 


- والحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده بمثله ١/0٠5ح55‏ عن يزيد بن سنان البصريء والبيهقي في 
سننه الكبرى بمثله 51/4ح77721١‏ من طريق محمد بن منصور »ء كلاهما عن معاذ بن هشام به. 
''١‏ سنن الترمذي - كتاب الفتن - باب النهي عن سب الرياح 71/5 ح 3755» قال: حدثنا هارون 
عن إسحاق الهمُداني حدثني محمد بن عبد الوهاب عن مِسعر عن أبي حصين عن الشعبيً عن 
عاصم العدوي عن كعب بن عجرة... 

والحديث أخرجه النسائي في سننه بنحوه 61 »و وابن حبان في ص حيحه بنحوه 
73-0١‏ عن أبي يعلىء والبغدادي في تاريخ بنحوه ٠١7/7‏ من طريق أبي إسحاق المحاملي» 
ثلاثتهم ( النسائي وأبو يعلى والمحاملي) عن هارون بن إسحاق به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة بنحوه 557/7ح758 من طريق إسحاق السالمي ٠‏ والطبراني في 
المعجم الكبير بنحوه 5012-2891" من طريق الحدير. كلاهما ( السالمي والحدير) عن كعب بن 
عجرة. 

قال: إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم فمن صدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوض). 
أخرجه أحمد في مسنده »3١١١١-111/5‏ والطبراني في المعجم الكبير070-1717/7٠"ء‏ وابن حبان 
في صحيحه ١ح‏ ,. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صححه الترمذيُ في سننه كما سبق في المتنء والألباني؛ اننفر: صحيح سنن الترمذي 
0, 


ثالثاً: الإمام 

إن هذا اللقب لم يطلق على رئيس الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين: 
وإن زعم الشيعة إطلاقه على علي بن أبي طالبء ليميزوا بين الإمامة والخلافة. 
قالءأبق خوعة (إخ اسم الإعامة قد رقم غلن الففيه' والعالم وعلئ مت ون النصللاة 
بأهل مسجد ماء قلنا: نعم» لا يطلق على هؤلاء إلا بالإضافة» لا بالإطلاق» فيقال: 
فلان إمام بالدين» وإمام بني فلان؛ فلا يطلق على أحدهم اسم الإمامة بلا خلاف 
الاأغلى من يتؤلئ أمن المسلمين)!'. وقال ابن خلدون: إواما تيميته إناناء 
فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والإقتداء به)!". 

والدليل على جواز إطلاق لقب الإمام قوله تعالى: "وإذ ابُتلى إِبْراهِيمَ ربَّهُ بكلمات 
فأتمهن» قال إني جَاعِلْكَ للتّاس إِمَامَا.7)؛ وقوله: "وجعلناهم ألمة يَهْدونَ 
بأمْرنا.. "!“)» وقوله: ".. واجعلنا للمتقين إِمَام"!*. 

5 - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: (..إنّما الإمام جْنَةُ بُقادل مِن ورائه 
وبْتَقَى د 

ففي هذا الحديث النبوي الشريف إشارة واضحة إلى جواز إطلاق لقب الإمام على 
من ولي أمر المسلمين عامة. 


('' الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ .5٠‏ 
"١‏ مقدمة ابن خلدون ص45 ؟. 

"السووة التو 1 

[“اسورة الأبياء آي 8ل 

"ا سورة الفرقان 4/. 

صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير جاب يقاتل من وراء الإمام ويُتقى به 5/١ه‏ ح0ا5945, 
فل؛ حتفا أبن اليمان: لكيزنا سعنت حدقا بو الزانك أن الأغرج حتقه الاسم ابا هريرة.. 


والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 1851-15171/5١من‏ طريق ورقاء عن أبي الزناد به. 


رابعاً: السلطان 

إن هذا اللقب لم يكن مشهوراً في القرون الأولى من الإسلام» وإنما جاء بعدهم؛ 
ثم إن هذا اللقب يُطلق على كل صاحب ولاية وسلطة؛ يستطيع أن يُنَفدَ أمره بين 
القاين كادة: نيذخام قي لساق دونه إن لدان مشبي لكان :ونا البليطة وما 
لأنه حجة من حجج اللهء ولذلك قيل للأمراء سلاطين: لأنهم الذين تقام بهم الحجة 
والحقوق!"". 

والدليل على لقب السلطان قوله تعالى: "إنه ليس له سلطانّ على الذين آمَنوا 
وعلى ربّهِمْ يتوكلون: إِنَمَا سلطانه على الذين يتولوته والذين هُمْ به 
مُشركون"!", وقوله: "وما كان لنا عليكم مِن سئلطان؛ بل كنتم قَوْماً طاغين"!", 
وقوله: "ما أَغْنَى عني ماليّه هِلَكَ عني مْلطَانيَه9. 

- وأخرج أبو داود في سننه مِن حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: "من سكن البادية جقًا ومن انَبِعَ الصيد 
عَفل ومن أَنَى السلطان افتيِن"٠*)‏ 


:تلن لضان العوف لق متطوة اف 42 
ليور لفحل 21 45 دور : 

الأمووة الصافاة تابه ا 

لأ ووو البحاقةك 43 ار 

"ا سنن أبي داود - كتاب الصيد - باب في اتباع الصيد ١١517/*‏ ح5853, قال: حدثنا مسدد 
حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس ... 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده بمثله ١/7517ح577",‏ والترمذي في سننه بمثله 759/54 
ح157255؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريبء والنسائي في سننه بمتله ١707/5‏ ح245”520 
جميعهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

والحديث إسناده صحيح : 


وقد صحّحه الترمذي في سننه كما سبق في التخريج. 


- وأخرج الترمذيُ في سننه من طريق زياد بن كسيب العدويّ قال: كنت مع 
أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامرء وهو يخطبْ وعليه ثيابُ رقاقء 
فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يَلْبَسْ ثياب الفسّاق فقال أبو بكرة: اسنكت 
سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:(مَنْ أهان سئلطان الله في الأرض 


أهانه الله يوم القيامة) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب!". 


('' سنن الترمذي كتاب الفتن - باب ما جاء في الخلفاء ١57/4‏ ح55554» قال: حدثنا بُندار حدثنا 
أبو داود حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي... 

والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص77١3587221‏ . وأحمد في مسنده بنحوه 
65 ح »© ,. والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه ١/753ح1١4»‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
(وفيه قصة) 1717/8ح155477ء كلاهما من طريق مسلم ابن إبراهيم؛ ثلاثتهم ( الطيالسي وأحمد 
ومسلم بن إبراهيم) عن حميد بن مهران به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة بنحوه 54357/7ح75١٠‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. 
والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه سعد بن أوس البصري العدويء وزياد بن كسيب العدوي. 

أولاة بتطفءية أزمنة وروي له أب داوه والتزمذي والتسائئ في ستتهم. وزوز عن :زياد بق كننبنيت 
وأبي يحيى مصدع.ء وعنه حميد بن مهران وأبو عبيدة الحداد. 

ذكره ابن حبان في الثقات 6//الا"رقم7119,. 

وضعفه ابن معين كما في تهذيب الكمال للمزي ١٠/57؟رقم”570.‏ وقال الذهبي في 
الكاشف 5/١‏ ٠'رقم/1867١:‏ ضّعف. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص١١7رقم١7771‏ /أصدوق له 
أغاليط. 

قلت: صدوق له أوهام وأخطاء. 

ثانياً: زياد بن كسيب» روى له الترمذي والنسائي في سننهماء وروى عن أبي بكرة» وعنه مسلم بن 
سعيد وسعد بن أوس. 

ذكره ابن حبان في الثقات755/4رقم09٠78.‏ وقال الذهبي في الكاشف 81/١‏ 7رقم4١17:‏ وثق. 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص١7‏ "رقم :3١15‏ مقبول. 

قلت: هو مقبول.وقد توبع هو وسعد بن أوس متابعة قاصرة؛ فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى 
الحسن لغيره. 

وقد حسّن الحديث الترمذيُ كما سبق في المتنء والألباني» انظر:السنة لابن أبي عاصم 
1 :»ه وصحيح سنن الترمذي 4/5/7ح7775. 


**ألقاب الولاية الخاصة وأدلتها: 

أولاً: الوزير 

قال الماوردي: (اسم الوزارة مختلف في اشتقاقه على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
مأخوذ من الوزر وهو الثقل» لأنه يحمل عن الملك أثقاله. الثاني: أنه مأخوذ من 
الوزر وهو الملجأ.. وسُمي بذلك لأن الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته. الثالث: أنه 
مأخوذ من الأزر وهو الظهر .٠‏ لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر)!". 
وقال ابن خلدون: (الوزارة هي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية لأن اسمها يدل 
على مطلق الإعانة)!". 

فالوزارة هي إعانة» فرئيس الدولة يختار وزيرا ليساعده برأيه وقوته في إدارة 
شئون الدولة. ثم إن منصب الوزارة كان معروفاً عند المسلمين منذ عهد النبوة: 
حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
وزيرين له» واتخذ الخلفاء والأمراء وزراء لهم بعد ذلك؛ لكنً مفهوم الوزارة لم 
بتطور إلا في الدولة العباسية» فأصبح للوزارة قوانين وقواعد ونظام. 

والدليل على جواز إطلاق لقب الوزير قوله تعالى: "واجعل لي وزيراً مِن أَهلِي 
هارون أخِي.2"76, وقوله: "ولَقَد آتَيّنا موسى الكِتاب وجَعلنَا مَعَه أخاه هَارون 
نا 

فهاتان الآيتان الكريمتان تشيران إشارة واضحة إلى جواز إستعمال لقب الوزير 
وإطلاقه على من ينوب عن الإمام في سياسة أمور الرعية. 


('' الأحكام السلطانية للماوردي ص 5 ”,؛ وانظر: الأحكام السلطانية للفراء ص؟؟ . 
"١‏ مقدمة ابن خلدون ص .١59‏ 


أ مرواوة طلم يه 0 


نون القز قافن ا 


4 - وأخرج الترمذيٌ في سننه من حديث أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ما من نبي إلا له وزيران من أهل الستماء 
ووزيران من أهل الأرضء فأما وزيراي من أهل السّماء: فجبريل وميكائيل. 
وأما وزيراي من أهل الأرض: فأبو بكر وعمر) وقال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب !"ا 

!'١‏ سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما 475/5ح780", قال: 
حدثنا أبوسعيد الأشج حدثنا تليد بن سليمان عن أبي الجحّاف عن عطية عن أبي سعيد... 

وهذا الحديث انفرد به الإمام الترمذيء ولم أعثر عليه عند غيره. 

والحديث إسناده ضعيف : لأن فيه تليد بن سليمان وأبا الجحّاف. 

أولاً: تليد بن سليمان جفتح ثم كسر تحتانية ساكنة - المحاربي أبو سليمان أو أبو إدريس الكوفي . 

روى له الترمذي في سننه. وروى عن عبد الملك بن عمير وعطاء بن السائبء, وعنه أحمد وابن نمير. 

وثقه أحمد كما في بحر الدم 7//كرقم179؛, وقال ابن معين في تاريخه( رواية الدوري) 
"ارقم757١:‏ ليس بشيء. وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ص 5١‏ ١رقم١1»‏ والذهبي 
في الكاشف ١/١١١رقم578»‏ ونقل عن أبي داود قوله: رافضي يشتم. 

وقال ابن حبان في المجروحين ١/4٠”رقم177:‏ كان رافضياً يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص١7‏ ١رقم7117:‏ رافضي ضعيف. 

قلت: هو ضعيف الحديث رافضي خبيث. 

ثانياً: أبو الجحّافء وهو داود بن أبي عوف سويد التميمي البْررْجْمِي بضم الموحدة والجيم - مولاهم 
أبو الجحّاف +الجيم وتشديد المهملة - مشهور بكنيته. 

روى له الترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم. وروى عن أبي حازم الأشجعي وشهرء وعنه 
السفيانان وغيرهما. 

وثقه أحمد في العلل ومعرفة الرجال 5154/7'رقم35777, ويحيى بن معين كما في الكاشف 
0١‏ "رقم553١.‏ وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص؟١رقم5417”.‏ وذكره ابن حبان في 
الثقات 86٠١/7‏ ؟رقم١777.‏ وقال الذهبي في المغني في الضعفاء ١/١77“رقم8١١٠:‏ وثقه جماعة 
وهو صويلح. وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 7١/7‏ 4رقم377١:‏ صالح الحديث. 

وضعفه الأزدي كما في الضعفاء والمتروكين 717/١‏ 7رقم74١١»‏ وقال ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال 67/7رقم575: وهو من غالية أهل التشيع» وعامة حديثه في أهل البيت ولم أر لمن 
تكلم في الرجال فيه كلاماًء وهو عندي ليس بالقوي ولا ممن يحتج به في الحديث. - 
> وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص9 ١رقم5١1١:‏ صدوق شيعي ربما أخطأ. 


ثانياً: العامل 

لد كان :في يذلية الإنتلام للقي الشحصن: الائ:يتولى' الاشرافه على يلد هاه مسق 
بلاد المسلمين بلقب العامل؛ وقد أَخِد :هذا اللقب من قوله تعالى “إثمّا الصّدقات 
للفقَرَاء والمَساكين والعاملين عَلَيْها!'!. وقوله تعالى: "يَعْمَلُونَ له ما يَشَاءٌ مِنْ 
مَحَاريب وتماثيل.؟!". 

إذ كان من أهم الأعمال التي يقوم بها هذا الشخصء أن يجمع الزكاة. وساعدَ 
على ذلك أن المسلمين الأوائل لم يكونوا يهتمون بالألقاب: ولذلك قبلوا وقنعوا 
تلقين" العافل 1 

٠‏ - وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي حُمَيدٍ السّاعدي رضي الله 
عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ما بال العامل تَبْعَنُه على الصّدقة: 
فَيَأتي يقول : هذا لك وهذا ليء فَهلا لس في بيت أبيه وأمّه فَيَنظر أيْهْدَى 
له أَمْ لا والذي نفسي بيده لا يَأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يميه على 


رقبته ,,)!*), 


قلت: هو صدوق شيعي غال. 

وقد حسّن الحديث رمدو فن ممت كما مق في القنون وساضة اللاي انعرز ستتعيف سن 
الترمذي ص55 54ح5"80. 

('سورة التوجةه آية 5. 

0 را 

.١55 انظر : السياسة و الإقتصاد في التفكير الإسلامي للدكتور أحمد شلبي ص‎ "١ 

)ا صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب هدايا العمال 75395/7ح75١"ء‏ قال: حدثنا علي بن عبد 
الله حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي ... 

والحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه 177717/7ح7145 عن ابن السرح وابن أبي خلف كلاهما 
عن سفيان به. 


١‏ - وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:(العامل على الصّدقة بالحق كالغازي 
في سبيل الله حتى يَرْجعَ إلى بيتِه)!". 

وهذان الحديثان يدلان عل جواز إطلاق لقب العامل على من يلي أمراً من الأمور. 


'' سنن أبي داود -كتاب الخراج والإمارة والفيء جاب في السعاية على الصدقة /157/85ح379555, 
قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الأسبَاطيْ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج... 

والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 757/54ح713: من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن 
عبد الرحيم بن سليمان به. 

وأخرجه ابن ماجة في سننه بمثله 174/7ح3١12‏ من طريق عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل 
ويونس بن بكير. والترمذي في سننه بمثله /171ح540 وقال: حديث حسن. والحاكم في مستدركه 
بمثله ١/5575ح575 ١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وأخرجه الترمذي في سننه بمثله ”555-7/7». والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 0/5٠75١ح474‏ 
كلاهما من طريق يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه محمد بن إسحاق» وهو صدوق مدلس. 

وهو:محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكرالمطلبي مولاهم؛ المدني؛ نزيل العراق؛ إمام المغازي. 

روى له البخاري في صحيحه تعليقاً ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة في سننهم. وروى 
عن عطاء والزهريء وعنه شعبة والسفيانان. 

وثقه ابن سعد في طبقاته ."7١/17‏ وقال ابن المديني في (سؤلات ابن أبي شيبة) 9/١‏ كرقم”87: 
صالح وسطوقال أحمد كما في بحر الدم ص757 رقم١87:‏ حسن الحديث. وقال الذهبي في 
القاقيت //31 495 كان سدوقا من تون" الكلم«والة تعوزانب في شينعة فسااروى كمشكن: 
واختلف في الإحتجاج به» وحديثه حسن وقد صححه جماعة. 

وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص١7‏ رقم 317: ليس بالقوي. وذكره ابن حجر في 
طبيقات المدلسين ص4" رقم؟ في الطبقة الرابعة» التي لا يقبل حديثهم حتى يصرحوا بالسماع. 
وقال في تقريب التهذيب ص12 5رقم5175: صدوق يدلسء ورمي بالتشيع والقدر. 

قلت: هو صدوق مدلسء يحتاج إلى سماعء؛ وقد روى هذا الحديث بالعنعنة. ولكن توبع فيه. فيرتقفي 
الكديف بيذة التتائعة إلى الحمره لغير + 

وقد حسن الحديث الترمذيُ. وصححه الحاكم كما سبق في التخريجء والألباني» انظر: صحيح سنن 
أبي داود778/5ح79577, 
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ثالثاً: الوالي 

لقن الزالى: ثواة و كن بم بل «أموى 'القابق سواء كافك و لإ قابحة أ 
خاضنة.ى الكن: اليشهؤن: أن هذا اللفك يطلق .على من ولاه «الخليقة والاية: إقليم من 
الأقالية أن ولاية القطباءدو المظالم رووتطن] لاع كلمة الغامك. جويحي بالبسيداظلة 
وَالتُوأضعء 'فقد يف متها عضن الناس» ومن هنا ظهرت كلمة (الوالي)» لما فيهننا 
مق النبلفلة والنفؤذررن الل فيح ورطتى :لحك دق يؤيلت لني أن سي بالعامل: 
وكذلك زياد بن أبيه!". 

والدليل على لقب الوالي قوله تعالى: "وما لهُمْ من دونه مِن وال"!'!. وقوله: 
"والذي تولى كِبْره مِنِهُمْ له عَذَابْ عَظية"!". 

> - وأخرج البخاري في صحيحه مِن طريق الحسن قال؛ أتيّنا مَعْقِلِ بن يسَارِ 
تَعُودُه فدخل علينا عُبَيْدُْ الله فقال له مَعقِل: أُحَدَتُكَ حديثاً سمعته مِنَْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: (ما مِن وال يلي رعية مِن المسلمين فيموت وهو 
غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنّة)!؟). 

وهذا الحديث النبوي الشريف يدل دلالة واضحة على أنه يجوز إطلاق لقب 
الوالنغلئ هن يلئ. أموا مق أمون المسلقين العمة أو الخاضة: :إلا أنه يتظيق: :في 
الغالب على أصحاب الولايات الخاصة على الأقاليم والأمصار والبلدان. 


''' انظر: السياسة و الإقتصاد في التفكير الإسلامي ص5؟١.‏ 

ليون الوق 11 

سورة النورء آية .١١‏ 

)ا صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب من استرٌعى رعية فلم ينصح 9/ 8597ح51١/ء‏ قال: 
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حسين الجُعْفيُ قال: زائدة ذكره عن هشام عن الحسن ... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ١/75١ح47‏ ١من‏ طريق أبي الأشهب عن الحسن به. 


للا 


رابعاً: نشأة الخلافة ومبادئها: 

** نشأة الخلافة: 

لقد بدأ بعض الصحابة يتّجهون بقلوبهم وعقولهم وأفكارهم إلى موضوع خلافة النبي 
هلين اللالظيه وسلم :في تولى أن المسلطيق: أقام موصن الذي التفكن فيمة لت 
الرفيق الأعلى. فطابع المرض وما يمّليه من احتمال الفراق هو الذي أوحى بهذا 
التفكير. وهذا تصرف طبيعي لا غبار عليه» وبخاصة إذا كان المسريض من 
الشخصيات التي لها أثر في الجماعة:؛ فما بالك بالرجل الأول فيها صلى الله عليه 
واسلم ب 

والدليل على نشوء فكرة الخلافة أثناء مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمران: 

١‏ - ما نراه من إسراع أحد الفريقين الرئيسين في الجماعة المسلمة وهم طائفة 
الأنصار -إلى عقد اجتماع لبحث هذا الأمر ء بينما لا يزال الجسد الشريف الضاهر 
مسجَّى في فراشه. 

إن هذه المبادرة تشعر بأن هذه الفكرة ليست وليدة الساعة؛ بل كانت تختمرًٌ في 
أذهانهم» إن لم نقل كانت مجال أحاديثهم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على وجه التأكيد. 

ولعل طموح سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه في الخلافة» والذي كان 
عالقاً في نفسه قبل الإسلام» هو الذي دفعه إلى استعجال قومه ومشايعيهم للمبايعة 
لهء أثناء انشغال الناس بوفاة رسول الله حتى يظفر بتأييدهم؛ فيضع بقيّة المسلمين 
أمام الأمر الواقع. 

١‏ - ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ومن عفد ينوك الله حل اللذ علية :وس في وجغة الذي ترني فيف: فقا اللقلين 
يا أبا حسن» كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله 
بارئاًء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له:أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء 
وإ والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى .من وجعة :هذا لي 
لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموتء اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فلنسئأله فيمن هذا الأمر'» إن كان فينا علِمّنا ذلك» وإن كان في غيرنا عَلِمْتَاه 
فأوصى بناء فقال عليٌ: إنَا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتَعَتَاها 
لا تشليناها الناين عونتو ني واية لا أندالها روسؤل الاتضلق ابه طلبعوابسل 11ا, 
وهذا يبين لنا أن فكرة الخلافة كانت تختلِجُ في صذر العباس رضي الله عنه وغيره 
من الصحابة» أثناء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما كاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى وجد المسلمون أنفسهم أمام 
مسئولية جسيمة؛ بدأت بالرغبة في تعيين خلف له يتولى أمر المسلمين. 

ونظراً لعدم وجود معيار محدد لهذا الشأن» فإن بعض النفوس كانت تواقة إليه . 
وبما أن الإسلام يحترم العقل ويطبع أفراده على إجلال حرية التفكير» ويطلب منهم 
المشاركة في مختلف شئون الحياة» فإن وجهات النظر قد تعددت منذ اللحظضات 
الأولى التي اجتمع فيها ممثلو طوائف المسلمين في سقيفة بني ساعدة» و رغم غياب 
بعض كبار الصحابة عن الاجتماع لانشغالهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
إلا أن الاجتماع قد نجح بصورة منقطعة النظير» ودار فيه حوار بناء بين أصحاب 
الآراء المتباينة»ء حول أهم موضوع يشغل بال الأمة» مما جعل الاجتماع أشبه 
بجمعية تأسيسية تبحث عن مستقبل أمة الإسلام. 

وقد ظهرت في هذا الاجتماع اتجاهات ثلاثة؛ على الوجه التالي: 

الاتجاه الأول: أحقيّة المهاجرين في الخلافة» وذلك لأنهم أول من آمن برسول الله 
تلق :الك عليه مله وهم لدو مشتووقه::والجدابرون نعه قي البأماء والتشراء» 
ولأنهم ينتمون إلى قريش ذات المكانة العالية بين مختلف القبائل العربية. 

ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه للأنصار: (نحن الأمراء وأنتم الوزراءء فنحن 
رسك العرية وار ١‏ واغوقم عند" 


'! أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته 
5ح : 4» وأحمد في مسنده ١/755ح771/54,‏ 

لوه حي مز سيت أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي 
صلق للد كيه وسلء لو كنكا متكا أخليلا 4/9 اع+ 5 وابخ حبان قفن صنديحة 5/9 1م41 


والبيهقي في سننه الكبرى 519/8 1ح5١517١.‏ 


الاتجاه الثاني: أحقيّةة الأنصار في الخلافة» وذلك لأنهم أصحاب دار الهجرة: التي 
لجأ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن معه من المؤمنين» ولأنهم آزروا 
ونصروا ودافعوا عن الإسلام. ولهذا قال أحدهم: (نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام 
أنتم معشر المهاجرين رهط مناء وقد دفت دافة من قومكم» فإذا هم يريدون أن 
يختزلونا من أصلناء وأن يحضونا من الأمر)!"ا 

الاتجاه الثالث: المشاركة بين المهاجرين والأنصار في الخلافة» وذلك بأن يعين من 
كل فريق أمير وهو متعم لدي تاي ايه حص ١‏ والعداز وكلي بر انيع الحراضا بن 
المنذرء وذلك في قوله: (أناتخينها الحمكف جنا المُرجّبء منا أمير ومنكم 
أميز 1" 

لكن المجتمعين رفضوا مبدأ تعدد الإمارة» واقتنعوا بالحجج التي ساقها المهاجرون 
طريق الاختيار الحر للخليفة بواسطة البيعة» والتي من خلالها أقدم المسلمون على 
مبايعة أبي بكر رضي الله عنه ا تمت البيعة العامة في المسجدء ولم 
يكام اهديا و يضيد أفر اق وا كوه يف نلك" 

إذآ نستطيع القول: أنه بمجرد اختيار ل ل هدأت 
النفوسٌ وعاد الود يغْمّر المسلمين المتنازعين على الخلافة» وعادوا إلى وحدتهم 
واستأنفوا حياتهم؛ كتلة إيمانية متراصة كالجسد الواحدء ولم يبقى لما حدث أثر على 
العلاقات الوطيدة بين المهاجرين والأنصارء وانصرف الجميع إلى الهدف الأسمىء 
د إعدها كلية لباقي الأركو بونثيد هذا الدين» والدفاع عنه ما وسيعهم إلى ذلك 
إذآً كانت هذه هي بداية نشأة الخلافة الإسلامية الراشدة. 


"ا وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الفضائل باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم لو كنت متخذاً خليلاً ؟/45577174» وابن حبان في صحيحه 50/7١1ح5١4»‏ والبيهقي في 
سننه الكبيرى ١ح‏ 1371, 

''١‏ نفس المراجع السابقة. 

('' انظر: الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية د.حسن عبد اللطيف ص ”5. 


**مبادئ الخلافة: 

إن للخلافة الإسلامية مبادئ ترتكز عليهاء أهمها: 

١‏ - الحاكمية لله: 

ولكي ندرك خطورة هذا المبدأ وأهميته في النظام السياسي الإسلامي» يجب أن نتوقف 
أمام. آيات: متتاليات وودت:في:سورة واحدة: أختمتك: هذه الآناك يقوله تعالى: "ومن لم 
يَحْكمْ بم أَنزل الله فأولئك هُمْ الكافرون"؛ وبقوله: "ومن لَمْ يَحَكُمْ بم أَنرَلَ الله قأولئك 
هُمُ الظَالمُون". وبقوله: "ومن لَمْ يَحْكمْ بمَا أنزل الله فأولتك هُمْ القايقون1'). 

إن (منجن م هد الخواققع على شكل: قالعدة» لأ مجان الحيدة تعنها بداريق: أن بور فيد 
الحاكمية لله في مكانة عالية في الدولة الإسلامية» لا يمكن تجاوزها أو الحياد عنها. 

؟ - الوحدة: 

إن مبدأ الوحدة من أكثر المبادىء التي اهتم الإسلام بهاء وذلك لأن قوة الأمة في 
وحدتها وضعفها في تفرقهاء قال تعالى: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"!". وقال 
تعالى: "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"!"؛ فالقرآن الكريم يجعل أتباعه 
مهما تلبت لعانيو يو لواف وككادك د ارهد أأمة و العدة تلديم الكين وأكر: سافن وياد 
الوحدة الإيمانية يتحول المسلمون في جميع أنحاء الأرض إلى جسد واحد" إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سَائرٌ الجسد بالسّهر والحْمّئ"!"". 

* - العدل: 

لقد جعل الله عز وجل العدلء الغاية التي من أجل تحقيقها أرسل الأنبياء والمرسلين» 
قال تعالى: "لد أَرْسلنا رسكنا بالبينات وأَنَزلّنا مَعَهُمْ الكتاب بالحق والميزان ليقوم 
اناس بالقِسنط.*'. ثم إن العدل من صفات الله تعالى» ولذلك أمر به في كل شأن من 


(''سورة الماتدق الآياتث 44 5غ اك : 
اأارييووة اتفال آي 2 


الاييورة الأياف: أيه 33 


وق كروتن كدوكة» اخريجه امنا قن كنحيحه 3 كتات لبن والفطة والآناب اجا مولت 


المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 5933/5١ح7585؛‏ وأحمد في مسنده 5/١77ح185938.‏ وابن 
حبان في صحيحه ١/5479ح؟77.‏ 


7 اشؤرة الهذية آي83؟. 


شئون الحياة» ولكي ندرك عمق هذا المبدأ لا بد أن يستوقفنا حديث القرآن المجيد عن 
نقيضه.. عن الظلم بأنواعه.. وعن جزاء الظالمين في الدنيا والآخرة. ففي مائثتين 
وثمانين آية جاءت مادة الظلم» وحسبنا هذا لنعرف قيمة العدل؛ أليس بضدها تتميز 
الأشياء. 
: - المساواة: 
نهدا السناواة من اليمى: الميادئ التى تجلي فق هذا الديخ» التي فين أخ: الفساس 
أمام محكمة السماء على حد سواءء وكما قال القائل: 

الناس من جهة التصوير أكفاء أبوهم آدم والأم حواء 

فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء 
ولهذا قال تعالى: "يا يها اناس اتقوا ربَكمُ الذي خَلَقَكمْ من نفس واحدةٍ .1'!, فهذه 
الآية تبين لنا أن الإنسانية متكافئة في أصل الخلق» ثم وسور سبو داكن 
أسست معالم المجتمع المسلم - تبين لنا حرص الإسلام على أن تزول جميع الفوارق 
وتتلاشى جميع الفواصل وتسقط جميع القيم» ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة . وإلى 
هذا الميزان يتحاكم البشر وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان» وذلك في 
قوله تعالى: "يا أيُها النّاس إنَا خَلَقنَاكُمْ من ذكر وأُنقّى وجَعَلْنَاكمْ شغوبَاً وقبضائل 
لتعارفواء إن أكْرَمَكُمْ عِنْد الله أتقاك", - 
ه - الحرية: 
إن الإسلام أعلن كرامة الإنسان» في وقت لم يتمتع بالكرامة فيه على وجه الأرض إلا 
حفنة من البشرء وهي المَلِك ومن حوله من الحاشية؛ فجاء الإسلام فأعطى الإنسان 
الحرية بجميع أنواعهاء وعلى رأسها حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية العلم» وفي ذلك 
تكريم للإنسان ما بعده تكريم. قال تعالى: "ولقد كرمنا بني آده"!". 


كالسا ام 
كليو الحجرات» آية رك 


"جور الحم اع انك +10 


5 - الشورى: 
لقد وردت مادة الشورى في القرآن الكريم في موضعين ٠»‏ في أمرٍ موجه لرئيس 
الدولة "وشاورهم في الأمر"!"'. وفي خطاب موجه للأمة المسلمة "وأمرهم شورى 
بينهة"!"ا . قال سيد قطب: ( يقرر الإسلام مبدأ الشورى في نظام الحكم - حتى ومحمد 
صلى الله عليه وسلم - هو الذي يتولاه وكا ابا الج كاير 
أن القووئ نيد أجامر ا اليتوج كلام اللجلام كلن اباس سوا 
لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأي الواحد. كما في قصة ماء بدرء 
عندما أخذ برأي الحباب بن المنذرا'. وكان يشاور جمهور الحاضرينء كما حدث في 
الخروج لقتال كفار قريش في غزوة بدرء عندما شاور أصحابه في ملاقاة قريش "ا 
وكان يشاور بعض أصحابه دون البعض الآخرء كما في مشاورته سعد بن معاذ وسعد 
ابن عبادة وأسعد بن زرارة في شأن الحرث بن عمرو الغطفاني رئيس غطفان» لما 
أراد أن يشاطر ثمار المدينة وإلا ملأها خيلا ورجلا!". 

٠‏ - المسئولية: 
لقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ في خطابه لداود. عليه السلام: "يا دَاودُ إنَا جَعلناك 
خَليقَة في الأرض فاحكم بَْنَ النّاس بالحق» ولا ته ا 
الذي يَضِلُونَ عَن ستبيل الله لَهُم عدا شدي بما نوا يوم الحجساب"!"". فالآية تبين 
أن الحاكم سيُسأل يوم القيامة أمام الله عن أمانة الولاية» كما ويجوز للعامة أن تسأله 
عنها وتحاسبه إن قصّر في حملها. 


و أن عمران» آية 48 ,١‏ 


سورة الشورىء آية 78. 

('' في ظلال القرآن .501/١‏ 

إنظر ؛ السيزة النبوية أبن هشاء. 13/8 

"ا انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري 7717/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي .٠١5/1‏ 


انظر : السيرة النبوية لابن هشام */75: 
0 


1) 


سورة ص» آية كك 


الفصل الأول: الولاية العامة 
وفيه سبعة مباحث 
المبحث الأول: مبايعة الإمام 
المبحث الثاني: تولية الإمام 
المبحث الثالث: شروط الإمام 
المبحث الرابع: واجبات الإمام ووظائفه 
المبحث الخامس: حقوق الإمام 


المبحث السادس: أحكام تخص الإمام والرعية 


وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف البيعة وحكمها 
المطلب الثاني: أنواع البيعة 
المطلب الثالث: كيفية البيعة 


المطلب الرابع: أحكام البيعة 


المطلب الأول: تعريف البيعة وحكمها 
أولا: تعريف البيعة 
لغة: البيعة كلمةً عربية الأصلء والمادة اللغوية الأساسية للبيعة هي: (ب ي ع ): 
وجاء:فئ المعاجع اللغوئة عن مادة (باع) أو ا(بيع )امنا ياي #بعت الشى 6 : شريته؛ .وابيقه 
بيعًا ومبيعاء وهو شاد وقياسه مباعاء فيد أبعنا: اشتريته» وهو من الأضداد!"', 
والبيعة :هي الصفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة» ومنه أيمان البيعة» وقد 
تبايعوا على الأمر كقولك :أصنفقوا عليه وبايعه عليه مبايعة أي عاهدها". 
وقال الأصفهاني: البيع إعطاء المثمّن وأخذ الثمّن» والشراء إعطاء الثمّن وأخذ المثمّن.. 
ويقال: بايع السلطان» إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له!". 
وفي معجم ألفاظ القرآن: البيع مبادلة مال بمال؛ فيقال: باعه يبِيعُه بيعًا من باب ضرب» 
وتأتي عنه المبايعة» فيقال: بايعته أُبايعُه: وقد نبايعا. ويُستعمل ذلك أيضا في المعاهدة 
لمأ افنها تفن دنه الح 3 
اصطلاحا: لقد عرف العلماء البيعة بتعريفات عدة: 
قال ابن خلذون: (البيعة هئ العهد:علئ' الطاكة: :ركان المبايم يعاهدا أكيزه على أن يسلم 
له النظر في نفسه؛ فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره)!*. 
وقال د. محمد عبد القادر أبو فارس (البيعة هي إعطاء العهد من المبايع على السمع 
والطاعة للأمير في المنشط والمكره. والعسر واليسرء وعدم منازعة الأمراء وتفويضن 
الأمور إليه)!". 


.559/١ انظر: الصحاح للجوهري ”/1183» ولسان العرب لابن منظور‎ ''١ 
. والمصباح المنير للفيومي ص57‎ »070/١ انظر: لسان العرب‎ '' 

('' المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص572. 

أ معجم ألفاظ اللغة إعداد مجمع اللغة العربية .١54١1/١‏ 

"ا المقدمة ص09١57.‏ 

النظام السياسي في الإسلام ص799 -٠50؟.‏ 
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وقال د. صلاح الدين بسيوني رسلان: (البيعة عقد بين طرفين أشبه بما بين البائع 
والمشتريء فالإمام طرفء والجماعة الإسلامية الطرف الآخرء والخلافة هي موضوع 
البيع» والعهد الذي يقطعه الخليفة على نفسه هو أشبه بالثمن الذي يبذله المشتري 
للسلعة» وأن ما في يد المسلم من حق اختيار الحاكم هو السلعة التي يسلمها للمشتري 
عنة قبطن التمد )1 

وقال الأستاذ محمد المبارك: (البيعة في جوهرها وأصلها عقد وميثاق بين طرفين: 
الأمير أو الإمام المرشح لرياسة الدولة» والجمهور. أما هو فيبايع على الحكم بالكتاب 
والسنة والنصح للمسلمين» وأما الجمهور المبايع فعلى الطاعة في حدود طاعة الله 
وتسوله)!, 

ومن خلال النظر في التعريفات السابقة يمكن لنا صياغة تعريف عام للبيعة» بأنها: 
(عبارة عن ميثاق الولاء والطاعة للخليفة المسلم» ولزوم جماعة المسلمين» مقابل حكمه 
بالشريعة الإسلامية الغراء). 

كما ويتبين لنا أن البيعة في إطارها العام تتكون من ثلاثة عناصر رئيسة: 

أوتها» الطازت الذق أحذف البَئة لمهي الشكصن الذي يتزلىئ متصيف الإمامة. 
كاننها: الطرات: الاق أعطى البضدة لمق كدق الأقافة» وهر ادن الخل ولق عات ة 
وجماهير الأمة عامة. 

ثالثها: موضوع البيعة» وهو إقامة نظام الخلافة الإسلامية. 


('' الفكر السياسي عند الماوردي ص .١9:0- ١86‏ 
الاتظام السلا "الحكه:والذولة صن 


1 


ثانيا: حكم البيعة ومشروعيتها 
إن البيعة من المبادئ الإسلامية الأصيلة» وهي سنة نبويّة أعطاها المسلمون الأوائل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا في حياته» وبقيت بعد وفاته يُعطيها المسلمون 
للخلفاء من بعده» حتى سقطت دولة الخلافة في العهد العثماني. 
كما أن البيعة لازالت موجودة عند بعض الجماعات الإسلامية» كجماعة الإخوان 
المسلمين؛ التي هي أكثر الجماعات الإسلامية انتشاراً وأثراً في العالم الإسلامي. 
قال الشهيد الإمام حسن البنا: (أيها الإخوان المسلمون الصادقون: أركان بيعتنا عشرة 
فاحفظوها: الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثات والتجرد 
والأخؤة و الققة )1 
زألاع > والله أعليت ألم البيفة وخ انك :في" الأفتل تخطن للإتاده 'الا"أنها مشوورنة في 
ه13 العصين الذي خلا من.,الإمام ‏ المسلم» لأنها تجعل المسلد أكثر رسوخا وكباتا على 
الحق وعلى طريق المقاومة الطويل؛ كما وأرى أنها قرينة الجهاد في سبيل الله 
فالجهاد في الأصل يُنادى به من قبل الإمام» إلا أنه ماض إلى يوم الدين» ولا يقول 
عاقل بتركه لعدم وجود الإمام »وكذلك البيعة ماضية إلى يوم الدين. ولو قلنا غير ذلك 
للزم تعطيل الجهاد والبيعة عليه والرضى بالدون والهوان. فالبيعة إذاً واجبة 
ومشروعة في كل زمان ومكان. 
قال تعالى: "إن الذين يُبَايعُوتكَ إنما يُبَايعُونَ الله. يَدْ الله فوق أَيْديهِم, فَمَنْ نكث فإنمًا 
ينكث على تفميه ومن أوقى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُْتِيه أجراً عظيما!". 
وقال تعالى: "لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يُبَايعُوتكَ تخت الشجرة فَعَلِمَ مافي 
قلوبهم فَأَنَزَلَ السكينة عَلَيْهم وأَنَابَهُمْ فتحاً قريبا!". 
لقد ذكر المفسرون والعلماء أن هاتين الآيتين نزلتا حينما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع أصحابه في الحديبية» وحاولت قريش أن تصدهم عن البيت الحرام 


(' انظر: مجموعة رسائل الشهيد الإمام حسن البناء رسالة التعاليم ص7 »١9-‏ فقد شرح الإمام هذه 
الأركان العشرة في رسالته هذه. ثم شرحها الأستاذ سعيد حوى في كتابه (في آفاق التعاليم). 

.٠١ سورة الفتح» آية‎ ''١ 

.14 سورة الفتح» آية‎ "١ 


ا 


والطواف فيه» وتمنعهم من أداء العمرة. وذلك في السنة السادسة من الهجرة. فأرسل 
إليهم صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه مفاوضاء ولما جاءه الخبر' 
بأنه :عقاف فون سر لخدر البو عر يماي عد مدا 4 وتوم و هلين أن لا يفو ة 
يولوهم الُبرء وكان ذلك تحت شجرة قائمة في مكان يُسمى الحديبية!". 

ثم إن هاتين الآيتين تؤكدان أن البيعة في حقيقتها وجوهرها هي بيعة له عز وجلء 
ولهذا قال: (يد الله فوق أيديهم) .كما وتقرران وجوب الوفاء بعقد البيعة» وتحريم نكثها 
وإفسادهاء وهذا يستلزم وجودهاء وفيه دليل واضح وقاطع على وجوبها ومشروعيتهاء 
وإلا لما حرم نكثها!". 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب البيعة ومشروعيتها: 

٠١‏ - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث غبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: 
باينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السّمع والطاعة في المنشط والمكره. 
وأن لا نتازع الأمر أهله. وأن تَقُوم أو تقول بالحق حَيْتُما كنا لا نخاف في الله 
لوامة لائم.!"ا 

و كديع عم قارب الى مقرو عن اليعة تون اللاي والرمغنة اسه كدر بم لخر ع عل 
الإمام» وهذا يستلزم وجوب البيعة له على السمع والطاعة في غير معصية» وحسب 
القدرة والاستطاعة. 

ولهذا ذكر الإمام بدر الدين العيني معقبا على هذا الحديث؛ أن المسلمين يجب عليهم أن 
يبايعوا الإمام على السمع والطاعة» فإن عدل فله الأجر من الله تعالى وعليهم الشكرء 
وإن جار فعليه الوزر وعلى الرعية الصبر والتضرع إلى اللها". 


'' انظر: تفسير الطبري »43/١‏ وتفسير القرطبي 774/١5‏ وتفسير ابن كثير +١85/4‏ وتفسير 
ابن عطية .15/١6‏ 

.587١/5 انظر: في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب‎ ''١ 

('! صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب كيف يبايع الإمام الناس /5.05ح13١2ء‏ قال: حدثنا 
إسماعيل حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال :أخبرني عبادة بن الوليد أخبرني أبي عن عبادة بن 
الصامت ... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ”1570/7ح3١2»1720‏ من طريق عبد الله بن إدريس عن 
؛) انظر: عمدة القاري .457/١5‏ 


هم 


4 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ طريق نافع قال: جاء عبذ الله بن عمر إلى 
عبد الله بن مُطِيع حين كان من أمْر الحرَةٍ ما كانء رمن يزيد بن معاوية؛ فقال: 
اطْرَحُوا لأبي عبد الرحمن وسادة, فقال؛ إني لَمْ آتيك لأجيس, أَنَيْئْكَ لأحدّثك 
حديثاً سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمغت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (مَنْ خلّعَ يدا من طاعة: لَقِيَ الله يوم القيامة لا حُجَّة له» ومن 


لي 
اين 


مات وليْسَ في عنقِه بَيْعَهَ مات ميتة جاهلية)!". 


('! صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين */15178ح1851 ء قال؛: 
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا عاصم (وهو ابن محمد بن زيد) عن زيد بن محمد 
عن نافع به .. 

والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بمثله ١559/9‏ بسنده إلى الإمام مسلم به . 

وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر مختصراً ١/717ح528:‏ وأبو عوانة في 
مسنده بنحوه (من غير قصة) 7١07-517/54‏ ء كلاهما من طريق أحمد بن يونس . والبيهقفي في 
سننه الكبرى بمثله 157/4ح7784١‏ من طريق محمد بن سابق - لكنه أشرك سالماً مع نافع ء 
فقال: عن نافع وسالم - كلاهما (أحمد بن يونس ومحمد بن سابق) عن عاصم به. 

وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 144/5؛ والطبراني في المعجم الأوسط مختصراً 
0١‏ لكلاهما من طريق أمية بن محمد. وأحمد في مسنده بنحوه (أمن غير قصة) 
00185 وأبو نعيم في حلية الأولياء بنحوه 58/9 كلاهما من طريق أسلم. وأحمد في مسنده 
بنحوه (من غير قصة) 1717/7ح5057, والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه لمن غير قصة) 
١70مح.‏ 2 كلاهما من طريق زيد بن أسلم. ثلاثتهم (أمية بن محمد وأسلم وزيد بن أسلم ) عن 
عبد الله بن عمر. 

وله شاهد حسن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» بلفظ: (..من مات وليس لإمام جماعة عليه 
ظاغة) مات ميقة جاهلية): 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠/5/ح؟157١.‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث معاوية رضي الله عنهء بلفظ: (من مات بغير إمام» 
مات ميتة جاهلية) . 

أخرجه أحمد في مسنده 1537737/5., وابن أبي عاصم في السنة ٠.7/7‏ 5ح/اه 2٠١‏ 
وأبو يعلى في مسنده 577/17ح75لاء وابن حبان في صحيحه ١٠/4155ح515‏ 24 
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والحديث فيه دليل على وجوب البيعة على المسلمين المكلفين»ء لإمامهم وولي 
أمرهم. كما أن فيه تشبيه عقد البيعة بالعقد والقلادة التي تحيط بالعنق» فكأنها 
تقيده» وهو دليل واضح على أهمية البيعة . لهذا من نقض البيعة أو خلعها من 
عنقه كان كمن خلع القلادة من عنقهء وهي قلادة الإسلام. وفيه إشارة إلى أن 
البيعة تؤدي إلى وحدة الصف التي هي أسمى مقاصد هذا الدين» وتركها يودي 
إلى الفرقة التي هي من خصال الجاهلية» فمن لم يبايع إمامه ولم ينخرط في 
صفوف المسلمين:كان عُرّضة للشيطان بأن يمنتحوذ عليه ويُبعده عن حياة 
المسلمين» ويجعله يعيش حياة الجاهلية ويموت عليهاء لأنه أصبح كالشاة القاصية 
التي ينفرد بها الذئب ويفترسها. ومن هنا جاء التأكيد والتركيز على هذه القضية: 
وهي قوله (مات ميتة جاهلية) في جميع ألفاظ روايات الحديث. 
8 - وأخرج أحمذ في مسنده من طريق بشر بن حَرب أن ابْن عَمَرَ أقتى أبا 
سعيدٍ الخذري» فقال: يا أبا سعيدٍ ألم بر أنك بايعت أميرين من قبل أن يَجتمع 
النافرة على أمير واحد؟ قال: نعم بايعت اين الذبير فجاء أهل الشام. فساقوني 
إلى حبَيْش بن ذلجة فَبَايَعْتّه فقال ابْنُ عُمَرَ: إيّاها كنت أخافء. إيّاها كنت 
أخاف + وَمَد ينها حماد صوته - قال أبو سعيد: يا أبا عبد الرّحمن, أُوَلمْ تسمّع 
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَن اسئتطاع أن لا ينام نَوْمَاً ولا يُصبح 
صبَاحاً ولا يُسْبِيَ مَسَاءَ إلا وعليه أمير)؛ قال نعم» ولكني أكره أن أَبَايَِ أميرين 
مِن قبل أن يَجْتَمِعَ النَاسْ على أمير واحدا"" 


- وله شاهد آخر ضعيف من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه» بلفظ: ([من مات وليست عليه 
طاعة» مات ميتة جاهلية). 

أخرجه ابن الجعد في مسنده /١‏ 770ح353757 » وابن أبي شيبة في مصنففه 7/ لاه ح١٠"لالء‏ 
والبزار في مسنده 5717/9ح7/11. 

(') مسند أحمد 737/7 ح”7057١ ١‏ ء قال: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني حماد بن سلمة عن بشر بن 
حرب... 

والحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بنحوه 777/7ح505 عن داود بن نوح عن حماد 
ابن سلمة به. - 
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والحديث فيه إشارة إلى بيعة للإمام» وبيان تعجيلهاء فمن أخرها بغير عذر شرعي 
فقد جانب الصوابء ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع إلى البيعة 
بقوله (ألا ينام) أي لا يؤخرها إلى الغد. وفيه تحريم البيعة لأكثر من إمام واحدء 
وأن الذي تجب له البيعة هو الإمام الأول الذي اجتمع عليه الناس عامة. 


- والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه بشر بن حرب؛ وهو ضعيف الحديث. 

وهو: بشر بن حرب الأزديء أبو عمر الندبي - بفتح النون والدال بعدها موحدة - بصري. 

روى له النسائي وابن ماجة في سننيهماء وروى عن ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة؛» وعنه حماد 
بن سلمة وحماد بن زيد ومعمر. 

قال البخاري في الضعفاء الصغير ص76 رقم 53: رأيت علي بن المديني يضعفه. وضعفه ابن 
سعد في طبقاته 7377/1». وأبو حاتم وأبو زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 57/7" 
رقم١1751١ء‏ وأحمد في العلل ومعرفة الرجال 75/١‏ رقم ١57‏ والنسائي في الضعفاء والمتروكين 
ص541١‏ رقم 5" و ابن حبان في المجروحين ١87/١‏ رقم177. ونقل عن ابن معين أنه كان لا 
يرضاه » لانفراده عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ٠‏ وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ١١8/١‏ 
رقم15١»‏ وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ١5١/١‏ رقم 570, ونقل عن ابن خراش قوله: 
هو متروك . وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7/7 رقم 57 7: لا أعرف في رواياته 
حديثا منكراء وهو عندي لا بأس به . وقال الذهبي في الكاشف ٠١7/١‏ رقم :58٠١‏ ضُّعّف . وقال 
ابن حجر في تقريب التهذيب ص ١١١‏ رقم :54١‏ صدوق فيه لين. 

قلت: هو ضعيف الحديث. 

وقد ضعّف الحديث شعيب الأرنؤوط » انظر: مسند أحمد .1١747-7547/117‏ وحسّنه حمزة الزين» 
انظر: مسند أحمد ١٠/37ح85١١١,‏ 


ولست مع تحسين حمزة الزين للحديث » فبشر بن حرب ضعفه أكثر النقاد كما سبق. 


0 


المطلب الثاني: أنواع البيعة 
من خلال النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن البيعة 
التي انعقدت بينه وبين أصحابه؛ يمكن لنا أن نقسم هذه الأحاديث إلى نوعين: ما 
يخص المبايع» وما يخص عفد البيعة. 
النوع الأول: ما يخص المبايع 
وهو عبارة عن الأحاديث التي تتحدث عن المبايعين للإمام سواء كانوا مكلفين - 
فز زبجال /وانساء: غلن شكل, أفراة: أو جماعات: أو على تنكل وزفؤة: قاتمنة لأل 
البيعة - أو كانوا غير مكلفين كالصبيان والعبيد. 
فإن السنة النبوية فصّلت القول في بيعة هؤلاء جميعاًء كما وفصلت القول في حكم 
مبايعتهم للإمام ومبايعة الإمام لهم. 
ويشتمل هذا النوع على أربع بيعات هي: 
أولاً: بيعة الوفود 
والمراد ببيعة الوفود» قدوم الوفود نيابة عن أقوامهم لمبايعة إمام المسلمين 
وخليفتهم, وذلك لأن من المشقة والعنت أن تفرض البيعة على كل فردٍ على حدة: 
ولما في ذلك من تعطيل مصالح العباد والبلاد. 
ثم إن في مبايعة الوفود للإمام دليل على الالتزام بجماعة المسلمين وطاعة 
إمامهم؛ ودليل على أهمية عقد البيعة» حيث أنه يستلزم من المسلمين الوافدين 
للبيعة» أن يرحلوا من ديارهم تاركين وراءهم أولادهم وأموالهم؛ وأن يصبروا 
على مشقة الطريق والسفر» كل ذلك لأنهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً. 
لهذا فإن مبايعة الوفود للإمام تشبه الهجرة إلى حدٍ ماء إلا أن الهجرة مقيدة 
بالزمان - وهو فتح مكة -. أما بيعة الوفود فهي غير مقيدة بزمان» بل باقية ببقاء 
عقد البيعة. 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى بيعة الوفود: 


5395 


ا و 
187ظ 


5- أخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث قرَّة بن إياس رضي الله عنه قال: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مُزَيّنة فَبَايَعَنَا وإنَ قميصه لمُطلق 
الأزرارء قال: فَبَايعته» ثم أذخلت يَدَيَ في جيب قميصه فمَسست الخاتم. قال 
غروة: فمَا رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مُطلقي أزْرَارَهُمَا في شتاء ولا حر ولا 


يْزررَان أَزْرَارَهُمَا أبَد". 

قوله (في رهط): الرهط هو عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة؛: وقيل ما دون 
العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة؛ ورهط الرجل: قومه وقبيلته 
وعشيرته(١).‏ 

والحديث فيه دليل على مشروعية بيعة الوفود»ء وأنه تجزئ بيعتهم عمن وراءهم 


من أقوامهمء وأنه لا يشترط أن يحضر للبيعة كل واحد منهم على حدة. 


)0 سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب في حل الأزرار اح قال؛ حدثنا اللي وأحمد ابن يونس قالا: 


حدثنا رُعيْر حدثنا عروة بن عبد الله - قال ابن تُفيْل بن مُشِيْر أبو مَهّل الْحَحفِي - حدثنا معاوية بن قرّة حدثي أبي... 
والحديث أخحرجه البيهقي في شعب الإعان عثله 574711١0‏ 5 إلى الإمام أبي داود به . وأخرجه ابن الجعد في 
مسنده بنحوه 27558773711١‏ وابن حبان في صحيحه بنحوه 7١/777ح5457‏ من طريق على بن الجعد. وابن سعد 
في طبقاته بنحوه في١477/1»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه بنحو 1714/5ح١54801‏ » وابن ماحة في سننه بنحوه 757/9اح 
50 » جميعهم من طريق الفضل بن دكين (غير أن ابن سعد عنه مباشرة). وأحمد في مسنده بنحوه 8/. 8ه حل/امرهه ١‏ 
عن الحسن بن الأشيب وأبي النضر» وبنحوه 9/5١1ح5788١‏ عن هاشم بن القاسم. والروياني في مسنده بنحوه 
44-5 والمزى في تحذيب الكمال بنحوه 78/٠7١‏ » كلاهما من طريق أبي غسان . وأبو الحسين بن قانع ف معجم 
الصحابة بنحوه 75//9ح0٠٠3‏ من طريق عوف بن سلام . والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 1171/5ح5747 من طريق 
عاصم. ثمانيتهم (ابن المعد والفضل بن دكين والحسن بن الأشيب وأبو النضر وهاشم بن القاسم وأبو غسان وعوف بن 
سلام وعاصم) عن زهير به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 5/١9‏ 7ح43 من طريق قرة بن خالد عن معاوية به. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الألباي» انظر؛ صحيح سنن أبي داود 17579/5ح2»5450 وشعيب الأرنؤوط» انظر؛ صحيح ابن حبان 
0-7 

0 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 787/5 » ولسان العرب 4/07 5*. 


١‏ - وأخرج النسائيُ في سننه من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: 
حرجنا وفداً حتى قَدِمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاه وصلينَا 
مَعَه فَلمّا قَضّى الصّلاة. جاء رجل بَدَوي. فقال يا رسول الله: ما ترى في رجل 
مس ذكره في الصّلاة؟ قال: (وَهل هو إلا مْضْغةً منكء أو بَضعةٌ متك)!". 


)0 سنن النسائي - كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من مس الذكر ١17/0/1ح155»‏ قال: حدثنا هناد عن ملازم قال: 


حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه... 

والحديث أخرحه ابن عبد البر في التمهيد بنحوه 41917/17 والمقدسي في الأحاديث المختارة بنحوه 157/7 ح57١‏ 
بسنديهما إلى الإمام النسائي به. 

وأخرجه الترمذي في سننه مختصراً (دون ذكر البيعة) ١/17ح5‏ عن هناد به» وقال: حديث ملازم بن عمرو عن عبد الله 
بن بدر أحسن شيء روي في هذا الباب. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه ١/157ح1745.‏ وأبو داود في سننه[دون ذكر البيعة) عن مسدد. وابن الجارود 
في المنتقى بنحوه ١/10ح١7‏ من طريق محمد بن قيس . وابن حبان ف صحيحه بنحوه 407/7 ح3١١١‏ من طريق نصر 
بن علي . والطبراني في المعجم الكبير بنحوه /7+57ح47 87 من طريق حجاج بن منهال وعبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبي . والدارقطئ في سننه بنحوه ١/53١1ح7١‏ من طريق محمد بن زياد . والبيهقي في مننه الكبرى بنحوه 
0 حخ55” من طريق محمد بن أبي بكرء ثمانيتهم (ابن أبي شيبة ومسدد ومحمد بن قيس ونصر ابن علي وحجاج بن 
منهال وعبد الله بن عبد الوهاب الحججي ومحمد بن زياد ومحمد بن أبي بكر) عن ملازم به. 

وأخرحه أحمد في مسنده مختصراً 1157-6 من طريق أيوب بن عتبة. وابن ماحة فْ سننه مختصراً ١للاحللق‏ 
والطبران في المعجم الكبير مختصراً ح8574, وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه مختصراً ١و‏ ح٠0»‏ وأبو 
نعيم في الحلية مختصراً 0/0 والمزى في قذيب الكمال مختصراً /1 جميعهم من طريق محمد بن جابر» كلاهما 
(أيوب بن عتبة ومحمد ابن جابر) عن قيس بن طلق به. 

والحديث إسناده حسن: لأن فيه قيس بن طلق» وهو صدوق لا بأس به. 

وهو؛ قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي . روى له أصحاب السنن الأربعة ف سننهم. وروى عن أبيه» وعنه أيوب بن 
عتبة ومحمد بن حابر وأهل اليمامة. - 

> وثقة العجلي في تاريخ الثقات ص7597رقم537١4‏ وذكره ابن حبان في الثقات ”١*/5‏ رقم 5..05. واحتلف قول 
ابن معين فيه فوثقه تارة كما في تاريخه (رواية الدارمي) ١57/١‏ وضعفه أخرى كما نقل ذلك عنه الدارقطيئ في سننه 
,.0١‏ ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٠٠١17‏ رقم 558 عن أبي حاتم وأبي زرعة قوهما: ليس ممن تقوم به 
الحجة. واختلف قول أحمد فيه فقال: ما أعلم به بأساً كما في سؤالات أبي داود ص ه5": وضحًّفه مرة كما في بحر الدم 
ص4 ه” رقم١85.‏ وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين 7١/*‏ رقم 7775 . وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال ١517/5‏ رقم 17557: ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه. وقال ابن حجر وقال في تقريب التهذيب ص4517؛ 


رقم :55/٠١‏ صدوق : قلت :هو صدوق لا بأس به. 


ل 


قوله (مضغة): قال ابن الأثير: هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغء؛ وجمعها 
)١(. ٠‏ 

والحديث فيه دليل على أهمية البيعة في الإسلام» حيث أن الوفود كانت تقدم من 
كل مكان تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام» تتحمل في سبيل 
ذلك عناء السفر والطريق. ثم إن هذا الحديث كسابقه يبين مشروعية بيعة الوفد 


عن قومه» وذلك في قوله (خرجنا وفداً). 


ثانياً: بيعة النساء 

لقد عامل الإسلام المرأة في الحقوق العامة معاملة الرجل فأعطاها الحق في البيعة: 
وإذا كان الإسلام قد أوجب عليها البيعة في موضوع الإيمان واتباع الأوامر واجتناب 
النواهي؛ فإن بيعتها في الأمور السياسية أوجب. ولهذا لم يجزئ عنها في مبايعتها أحد 
من أهلهاء واعتبرت مستقلة الشخصية تكافاً على حسناتها وتعاقب على سيئاتها. 

قال تعالى: "يا أَيُّهَا النبيٌ إِذَا جاءك الْمُوْمِتَات يُبَايعتَكَ على أن لا يُشركن باللّه شيئاً ولا 
يَسْرِقْنَ ولا يَزْتِينَ ولا يَقتلن أولادَهن ولا يَأَتِينَ ببْهتَان يَفترينه بَيْنَ أَيدِيهنَ وأَرَجْلِهنَ 
ولا يَعْصيتك في مَعْرُوف فَبَايعْهْنَ وَاسَتَغفِر لَهْنَ اللّه إنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحيم"" 
إن الخطاب في هذه الآية القرآنية الكريمة موجه من الله تعالى إلى رسوله بصيغة 


وقد صحّح الحديث الطحاوي في شرح معان الآثار 75/١‏ » والمقدسي في الأحاديث المختارة 157/7 2177 وعمرو بن 
علي الفلاس كما في تلخيص الخحبير ١١5/١‏ » والألباي» انظر: صحيح سنن أبي داود “0/١‏ ح187» والمشكاة 
٠/0١‏ حخ5”0» وأحمد شاكرء انظر: سنن الترمذي ١/1757ح65.‏ وقال ابن رشد في بداية المجتهد !7//١‏ صحّحه كثير 
من العلماء» الكوفيون وغيرهم. 

وضعّفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في علل بن أبي حاتم 58/١‏ ح١١١»‏ والدارقطئ في (سؤالات البرقاني) ص5 رقم 2415 
وابن الجوزي في العلل المتناهية 555/١‏ . وانظر: نصب الراية 50/١‏ -2594 وتلخيص الحبير 2١55/1١‏ وتحفة الأحوذي 
5 * فقد فصلوا القول فيه وف حديث بسرة الذي يعارضه في حكم الوضوء من مس الذكر. 

قلت: والحديث إسناده حسن, لأن قيس بن مطلق مختلف فيه» وزبدة القول فيه أنه صدوق لا بأس به وحديثه حسن. ولم 
يتابع في هذا الحديث, فلا يرتقي حديثه هذا إلى الصحيح لغيره. 


)0 النهاية في غريب الحديث والأثر 89/4”. 
00 سورة الممتحنة» آية ؟١.‏ 


لتك 


الأمرء في قوله (فبايعهن)» ولم يرد بصيغة الاستحسان كأن يقول (لا جناح) ونحو ذلك 
مما ورد في مواضع شتى من القرآن» وفي هذا تكريم للمرأة ورفع لشأنها ودليل على 
استقلاليتها عن الرجل في الأمور العامة. 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية: (والمقتضى لهذه البيعة بعد الامتحان أنهن دخلن 
في الإسلام بعد أن استقرت أحكام الدين في مدة سنين لم يشهدن فيها ما شهده الرجال 
من اتساع التشريع آنآ فآنأ ولهذا ابتدئت هذه البيعة بالنساء المهاجرات كما يؤذن به 
قوله "إذا جاءك المؤمنات يبايعنك" أي وفد عليك من مكة» فهي على وزن قوله "إذا 
جاءك المؤمنات مهاجرات"... وأجرى هذه البيعة على الرجال أيضاً... واستمر العمل 
بهذه المبائعة إلى يو فتعمكقة» وقد سبلم "أهليا زجالاً وساءفكلين :ضبلى الله علية 
وسلم ثاني يوم الفتح على الصفا يأخذ البيعة من الرجال على ما في هذه الآية» وجلس 
عمن يأكذ البعة مالسا بعلن ذلك )01 

إذاً يتبين لنا أن النساء مكلفات بالبيعة للإمام كتكليف الرجال بها. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى بيعة النساء: 

6- أخرج البخاري في صحيحه مِن حديث أمّ عطيّة رضي الله عنها قالت: أَخْد 
علينا النبىُ صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا تنوح, فَمَا وقَت مِنَا امْرَأة غير 
خمس نمئوة أمّ سُليْم وأ العلاء وابنة أبي سَبرة وامرأةٍ معاذ وامرأتْن» أو ابنة أبي 
سبرة وامرأة مُعَاذٍ وامرأة أخرى!". 

والحديث فيه دليل على مشروعية بيعة النساء. وفيه إشارة إلى بيان حكمة النبي 
صلى الله عليه وسلم في مبايعته للنساء حيث أنه غنم الفرصة في أخذ العهد والشرط 
عليهن بأن يتركن النواح» وهو أمر يصعب على النساء الالتزام والوفاء به وذلك لأن 
النساء جبلن على الجزع وعدم الصبر إلا القليل منهن كالنسوة الخمسة. 

9- وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث أسيد بن أبي أسيدٍ عن امرأةٍ مِنَ 
المُبايعات» قالت: كان فِيما أخدّ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المَغروف 


)0 التفسير ٠55/1‏ وانظر؛ التفسير المنير للزحيلي » والتفسير د. عبد الله شحاته 4 .5/15/١‏ 
00 صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك اا1 حكن قال: حدثنا 
عبد الله بن عبد الوهاب حدئثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية ... 


والحديث أخرحه مسلم في صحيحه بنحوه د 0 نل عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد به, 


5 


د براض 


الذي أخذ علينا أن لا نغصبيّه فيه: أن لا تخميش وجِهاً ولا تذعو ويلا ولا تشق جيباً 


موه 


وأن: لا ننشر شغرا'"'. 

فول أن ل :محمد .ويه ): أي و“كفيةنة :يقال مقيقيت الف التنويسيها: كمقا 
: شأ 

وحمو 


الطوق في لغة العامة!". 

٠‏ - وأخرج أبو داود في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: لما بَايع سول الله صلى الله عليه وسلم النستاء ‏ قامك امرأة جليلة كأنها 
مِنْ نساء مُضرء فقالت: يا نبىّ الله إِنَا كل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود: 
وأرى فيه: وأزواجنا - فما يحل لنا من أمولهم؟ فقال: (الرّطب تأكلته 

نةة) 
وتهدينه) '. 
1 داود - كتاب الجنائز - باب ف النوح ا قال: حدثنا مسدد حدثنا حميد ابن الأسود حدثنا 
الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز على الزبدة حدثن أسيد بن أبي أسيد .. 
والحديث أخرحه البيهقي في سننه الكبرى ,عثله 74/5ح591 بسنده إلى الإمام أبي داود به. 

وأخرحه ابن سعد في طبقاته بنحوه 27/4 والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 15/7ح451» كلاهما من طريق عبد الله 
بن مسلمة بن قعنب عن الحجاج بن صفوان به. 
والحديث إسناده صحيح: 
وقد كد الأبان: انظر: صحيح سنن أبي داود 7/ 2315178 وصحيح الترغيب والترهيب 7/4/9 ح86ه", 

0 النهاية في غريب الحديث والأثر ؟١/0/‏ 

0 عون المعبود .7/1١/1١‏ 

) سنن أبي 00 كتاب الزركاة - باب 1 تتصدق من بيت ل ا قال: حدثنا محمد بن وان 
والثنية أخخر جه اليو في سننه 000 عثله 0 ح 58ثلء ا البغدادي في تالي تلخيص المتشابه .كثله 
5 ح!6١‏ بسنديهما إلى الإمام أبي داود به. 

وأخحرجه ابن سعد ف طبقاته بنحوه 2٠١/8‏ وعبد بن حميد في مسنده بنحوه ١/173ح517١‏ كلاهما عن الفضل بن دكين. 
والحاكم في مستدركه بنحوه 559/54 ١1ح85١7‏ من طريق أبِي غسان» وقال؛ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه. كلاهما (الفضل بن دكين وأبو غسان) عن عبد السلام بن حرب به. 

والحديث إسناده ضعيف: وذلك بسبب الاضطراب والانقطاع فيه, 

أولاً: علة الاضطراب» فقد قال ابن أبي حاتم في علل الحديث 5 ح1475: سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: هذا 
حديث مضطرب. وقد وضّح الدارقطينٌ هذا الاضطراب والاختلاف في علله 4/ 540-88 فقال: يرويه يونس بن 


فك 


قوله (إنا كل): الكل بفتح الكاف» وهو الثقل من كل ما يُتكلف. والكل: العيال!'!. 
والحفية فد شان 5و اضوكة إل يقارو هرة بيفة التنا؛ 

١‏ - وأخرج الترمذيٌ في سننه مِن حديث أُمَيْمة بنت رقَيْقة رضي الله عنها قالت: 
بَايعت رسول الله في نِسوةء فقال لنا؛ (فيما استطعتن وأطقتنَ قلت الله ورسولة 
أرحمْ بنا مذا بأنفميناء قُلت: يا رسول الله. بَايعنًا - قال سئفيان: تَعني صافِحنا خقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنمَا قَولي لمائة امرأةٍ كقولي لامرأة واحدة). 
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح, لا تَغرفه إلا من حديث محمد بن المُنكدرا". 


عبيد عن زياد بن جبير» وقد اخثّلف عنه فرواه التورزي عن نوتس :بن غنيد :عن زياد عن “سعد وأرسل هاشم عن يونس عن 

زياد أن ابي صلى الله عليه وسلم بعث سعداً على الصدقة الحديث. ويقال إن سعدا هذا رحل من الأنصار وليس بسعد 
بن أبي وقاص» وهو أصح إن شاء الله تعالى. 

ثاني علة الاتقطاع» وذلك أن زياد بن جبير لم يسمع من سعد بن أبي وقاص. 

انظر؛ المراسيل لابن أبي حاتم ص 5١‏ رقم 2437 وجامع التحصيل للعلائي ص717١‏ رقم 23١5‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 

501 رقم /5". 

وقد ضِكّف الحديث الألباي» انظر: ضعيف سنن أبي داود ص7١‏ ح١5.‏ 

|" النهاية في غريب الحديث والأثر 2154/5 وانظر: عون المعبود 7١/0‏ 

00 سنن الترمذي - كتاب السير - باب ما جاء في بيعة النساء هه 1و5 قال: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عبِيئّة 


عن ابن المنكدر سمع أَمُيّمة بنت رُقيْقة ' 

والحديث أخرجه الحميدي في مسنده بنحوه 178/١‏ خ741. وإسحاق ين راهويه في مسئده مختصرا 5-0/١‏ 7+ وأبو بكر 

الخلال في السنة مختصراً 4/١‏ ١٠ح‏ 0 كلاهما (إسحاق والخلال) من طريق وكيع (غير أن إسحاق عنه مباشرة) .والنسائي 
ف سننه بنحوه 14/4ح57١4»‏ والدارقطيئ في سننه مختصراً 4/4 ١ح؛ ١‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 47١-177/75‏ من طريق أبي نعيم, والمزى في قذيب الكمال بنحوه ١١1/88‏ من 

طريق أحمد بن حنبل » خمستهم (الحميدي ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم وأحمد بن حنبل) عن 

سفيان بن عيينة به, 

وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص755١ح1١77١‏ عن ورقاء بن عمر اليشكري. وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه 

“اح 1 عن الفور وخ سمطرك ق انافاه" لبر تحرف 91 ولزن ان قا عم ل" ٠‏ 

والدارقطئ في سننه بنحوه 1١41/5‏ ح5١»‏ والبيهقي في سننه الكبرى مطولاً 5-4 1154 جميعهم من طريق مالك. 

والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 88/55١1ح477‏ من طريق عمرو بن الحارث,. والحاكم في مستدركه بنحوه 

1م45 من طريق ابن إسحاق» حمستهم (اليشكري والثوري ومالك وعمرو بن الحارث وابن إسحاق) عن محمد 

ابن المنكدر به. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الترمذيُ في سننه كما سبق في المئن» والألباي» انظر؛ صحيح سنن الترمذي 1 ٠ح/597.‏ 


والحديث فيه دليل على مشروعية بيعة النساء» ووجوبها عليهم كوجوبها على 
الرجال» إلا أن الرجال يصافحون الإمام بخلاف النساءء فإنهن يبايعن الإمام 
كملعا لكادم اكد 

١‏ - وأخرج أحمدُ في مسنده من حديث سلمى بنت قيْس - وكانت إحدى خالات 
رسول الله قَد صلت مَعَه القبلتين» وكانت إحدى نساء 0 بن التَجّار - قالت: 
حلت وول الله فبَايعَه في نِسُوةٍ من الأنصارء قَلَمَا شرط علينا أن لا نشرك بالله 
شيّئاً ولا نسرق ولا نزْنٍي ولا تقل و ولا نأي ببهتان نفتريّه بين أيدينا وأرجلنا 
ولا نتَخصيّه في مَعْروفء قال (ولا تَغششن تغششن أزواجكن). قالت: فَبَايَعْنَاهِ ثُمّ اتصرفتا. 
فقلت لامرأةٍ منهن: ارجعي فاتناتي زسول اندلا حكن أزواجناء قالت: فسألته, فقال: 
(تَأَخْدُ ماله فَتَحَابِي به غيره)!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى لزوم بيعة النساء» حيث أن النساء كن يأتين وفودا 


وفرادى يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز اشتراط الإمام على المبايع. 


)0 مسند أحمد 807/9/5 7711717 قال: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال؛ حدثئ مَليط بن أيوب عن أمه عن 


سلمى بنت قيس .. 

والحديث أخر جه الطبراني في في المعجم الكبير بنحوه 65 -ه", من طريق أحمد بن محمد بن أيوب عن أبي يعقوب 
وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 4 عن يعلى بن عبيد الله الشيباني . وإسحاق بن راهوية في مسنده بنحوه 
١‏ عه عن محمد بن عبيد, وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه 77-5 من طريق حرير » ثلانتهم 
(يعلى ومحمد وجرير) عن محمد بن إسحاق به. 

والحديث إسناده ضعيف: وذلك لجهالة أم سليط والاختلاف فيه علي ابن إسحاق. 

أولا: أم سليط» لم أعثر لها على ترجمة» ولهذا قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري ص190: لا يعرف اسمها. 

ثانيا؛ الاختلاف على ابن إسحاق» فتارة يقول: عن سليط عن أمه عن سلمى كما في رواية أحمد وأبي علق وتارة عق 
الحكم بن سليم عن أمه سلمى كما في رواية الطبراني وأبي نعيم؛ وتارة عن رجل من الأنصار عن أمه سلمى كما في رواية 
ول أعثر على هذه العلة في كتب العللء وإنما من حلال النظر في روايات الحديث. وقد أشار ابن حجر إلى 
جزء من هذا الاختلاف في كتابه الإصابة 7١9/17‏ رقم ١١377‏ عند ترجمته لسلمى بنت قيس. 

وقد ضكّف الحديث الأرنؤوط» انظر: مسند أحمد ه4/4 77١*81١‏ . وصحّحه الهيئميٌ في مجمع الزوائد 27/5 وحمزة 
الزين» انظر؛ مسند أحمد 557/١8‏ ح١707011.‏ ولكن الصواب أن الحديث إسناده ضعيف 
لجهالة أم سليط والاختلاف فيه على ابن إسحاق كما تقدم . 
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ثالثاً: بيعة الصبيان: 

إن المسلمين الأوائل» الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلمء والذين جاؤا 
بعده في عصر الخلفاء الراشدين» كانوا يعلمون أن الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم 
لا تجب عليهم البيعة للإمام كما تجب على البالغين. إلا أن البعض منهم دفعه 
حماس الإيمان وعاطفته فأنساه هذا الحكم الشرعيء فجاء بابنه لكي يبايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فينال شرف مصافحته ومبايعته. وأحيانا كان يداني 
الغلام من تلقاء نفسه لينال هذا الشرف العظيم. 

إذأً فلا بيعة على الصبيان غير البالغين» #الأنهم غير مكلفين شرعاً. وذلك لأن 
البيعة هي عقد بين الإمام والرعية يلتزم بموجبه كلا الطرفين. 

فإذا كانت معاملة غير البالغ في العقود المالية لا تصح ولا تنعقد» فمن باب أولى 
أن لا تصح معاملته في العقود السياسية كالبيعة ونحوها. وذلك لأنه محجور عليه 
في تصرفاته» فلا يملك التصرف في ماله من بيع أو شراء أو هبة أو صدقة أو 
وقف ونحو ذلك من التصرفات المالية» فكيف يملك التصرف في الأمور السياسية 
التي هي أهم بكثير من الأمور المالية!". 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى بيعة الصبيان وحكمها: 


)0 انظر الحجر علي الصغير: المغين لابن قدامة 7073/5 -2580 والفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي 571/5. 


و 


؟ - أخرج البخاري في صحيحه مِن حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه - وكان 
أذرك النبي صلى الله عليه وسلم, ودَهْبَتْ به أمّه زيب بنت حُمَيدٍ إلى رسول الله - 
فقالت: يا رسول الله بَايعْه فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (هو صغير) فَمَسَحَ 
رأسه ودَعَا له وكانَ يْضَحَّي بالشاة الواحدة عَنْ جميع أهلها'". 

والحديث فيه دليل واضح على عدم صحة ومشروعية بيعة الصبي الصغير. وفيه 
إشارة إلى أهمية البيعة في الإسلام حيث أنها لا تكون إلا ممن توافرت فيه أهلية 
الو حدك: و الأداف 

ولقد علّق الإمام بدر الدين العيني على عنونة البخاري للباب بقوله: (باب بيعة 
الصغير) بأنه لم يذكر الحكم في هذه العنونة كعادته غالباً»والسبب في ذلك إما إكتفاءً 
من البخاري برواية حديث الباب الذي يدل بوضوح على حكم بيعة الصغير وإما لأن 
المسألة محل خلاف بين العلماء» وذلك أن جماعة من العلماء قالوا: لا تلزم البيعة إلا 
ممن تلزمهم عقود الإسلام» وقال بعض العلماء: تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم» وقد بايع 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو صغيرء فقد مات صلى الله عليه وسلم وهو 
في الثامنة من عمرويا"ة 

5 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ طريق غروة بن الزبير وفاطمة بنت المُنذر بن 
الثبير» أنهما قالا: حرجت أدْماءُ بنت أبي بكر حين هَاجَرت» وهي حَبْلَى بعبد الله بن 


الاتمنيع الشاري "كاب الأحكم عبات يع العم انان اتفال : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الله 


بن يزيد حدثنا سعيد - هو ابن أبي أيوب - قال: حدئن أبو عَقِيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام ... 

والحديث أخرحه أحمد في مسنده بنحوه 7/85/5ح70١18‏ . وأبو داوود في سننه بنحوه 239471757 والحاكم في 
مستدركه بنحوه 515/7 ح١371‏ كلاهما من طريق عبد الله بن أبي ميسرة (غير أن أبا داود عنه مباشرة). وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني بنحوه ؟/117ح578 عن يعقوب بن حميد. والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 54 17/5/5ح855» والمزى 
في قذيب الكمال بنحوه 1 كلاهما من طريق هارون بن عبد الله . والحاكم في مستدركه بنحوه كا 
من طريق السرى. والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 774/5ح١187‏ من طريق عباس بن عبد الله الترقفي » ستتهم (أحمد 
وعبد الله بن أبي ميسرة ويعقوب بن حميد وهارون بن عبد الله والسرى وعباس بن عبد الله الترقفي) عن عبد الله يزيد أبي 
عبد الرحمن المقرئ به. 

وأخرجه الحاكم ف مستدركه بنحوه 517/7 ح370ه من طريق خليفة بن حياط عن عبد الله بن هشام. 


انول عمذه:القازئ 15//اه: 
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الله عليه وسلم ليُحَنكه فَأَحَدَّهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فَوَضَعه في 

حجره ثُمَّ دَعَا بِتَمرَةِ قال: قالت عائشة: فَمَكثْنَا ساعة تلتمِسها قبل أن تجدهاء 
فَمَضغها ثم بَصّقها في فيه. فإنَ أو شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ثُمَّ قالت أسماء: ثُمَّ مَسَحَه وصلّى عليه وسمّاه عبد الله ثُمّ جاع وهو ابن سيْع 


# ىد هّمه 


سنين أو ثمانء ليْبَايعَ رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأمَرَه بذلك الرَبَيْرُء فتبسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مُقبلاً إليه كم َايَقها''. 

والحديث فيه إشارة ظاهرة إلى قبول بيعة الصغيرء حيث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل بيعة عبد الله بن الزبير. وفيه بيان اهتمام الصحابة الكرام بعقد البيعة ولذلك 
كانوا يسارعون إلى البيعة ويأمرون أبناءهم بأدائها كما فعل الزبير حيث أنه أمر ابنه 
عبد الله أن يذهب ويبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال النووي معقباً على هذا الحديث: (هذه بيعة تبريك وتشريف لا بيعة تكليف)!"). 


0 - وأخرج النسائي في سننه مِنْ حديث الهرمّاس بن زيادٍ رضي الله عنه 


قال: مَدَدت يَدِي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلمء وأنا غلامٌ ليُبَايعني فَلَمْ 


)0 صحيح مسلم -كتاب الآداب - باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ا قال؛ حدثنا الحكم بن 


موسى أبو صالح حدثنا شُعَيْب - يعي ابن إسحاق - أخبرني هشام بن عروة حدثئ عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر .... 
والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه 417/١‏ ح574» وأبو نعيم في الحلية بنحوه 587/١‏ كلاهما من 
طريق دحيم (غير أن ابن أبي عاصم عنه مباشره). والبيهقي في المدحل إلى السنن الكبرى بنحوه ص55١1ح١١١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن إبراهيم» كلاهما (دحيم وعبد الرحمن بن إبراهيم) عن شعيب بن إسحاق به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصراً ه/0“ح88: 238 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه 417/١‏ ح7/اه 
كلاهما من طريق علي بن مسهر. والطبراني في المعجم الكبير مختصراً 23١١/0/94‏ والحاكم في مستدركه بنحوه 
ح .57 كلاهما من طريق عبد الله بن محمد ابن يحيى » كلاهما (علي بن مسهر وعبد الله بن محمد بن ييى) عن 
هشام بن عروة. 

)م شرح صحيح مسلم 15/7 84. 

الاين الفسناقن - كناب البعة اياف أبيكة الغلام انرس 1484 قال: سيدقنا عيذ الرتحو ين جمد اب لام قال4. حداتنا 
عمر بن يُونس عن عِكْرمّة بن عمّار عن رماس بن زياد .. 


والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال بنحوه 775/5 من طريق زيد بن أخرم عن عمر بن يونس به. 


للك 


وهذا الحديث كحديث عبد الله بن هشام السابق» فيه دليل على أن البيعة لا تصح 
ولا تنعقد إلا من البالغ» ولهذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة الهرماس 
بن زيادء بل إن هذا الحديث فيه تأكيد على عدم صحة بيعة الصغير أكثر من 
حديث عبد الله ابن هشام. 


0 


ثم إن بين هذين الحديثين - حديث الهرماس بن زياد وحديث عبد الله بن هشام - 
من جهة وبين حديث عبد الله بن الزبير السابق من جهة أخرى تعارض في 
الظاهر. حيث أن حديث عبد الله بن الزبير يبين قبول النبي صلى الله عليه وسلم 
لبيعة الصغير وصحتهاء أما الحديثان الآخران فيدلان دلالة واضحة على عدم 
ولكن إذا تأملنا في كلام الإمام النووي الوجيز بهذا الخصوص زال التعارض. 

قال النووي معقبا على حديث عبد الله بن الزبير: (وهذه بيعة تبريك وتشريف لا 
بيعة تكليف)!". 


وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 54/7ح4857؟ من طريق عمرو بن مرزوق عن عكرمة بن عمار به. 
والحديث إسناده ضعيف؛ لأن فيه عكرمة بن عمار الحنفي أبو عمار اليمامي» وهو صدوق مدلس. 

روى له البخاري في صحيح تعليقاً ومسلم في صحيحه وأصحاب السئن الأربعة في سننهم. وروى عن الحرماس بن زياد 
وطاوس وجماعة» وعنه شعبة والقطان وعبد الرزاق. 

وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص775رقم59١١2‏ وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص77١‏ رقم 2٠١74‏ والذهبي في 
الكاشف710/7 رقم ١5911؛‏ وابن حبان في الثقات 77/5 رقم 45141 - 

)0 شرح صحيح مسلم 841/17 

ت وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال 7177/5 رقم517١:‏ ولعكرمة بن عمار غير ما ذكرت من الحديث» وهو 
مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. 

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير */7078 رقم 2١51١5‏ وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ١85/7‏ رقم 25771 وأبو 
البركات في الكواكب النيرات ص ه” رقم١1.‏ 

وقال أحمد في العلل ومعرفة الرحال 7179/١‏ رقم 77 مضطرب الحديث عن غير إياس وسلمة. وقال في موضع آخر 
5 رقم 55؟77: أحاديث عكرمة بن عمار عن ييى بن أبي كثير ضعاف ليس بصحاح. 

وقال ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل ٠١/7‏ رقم١4:‏ سألت أبي عن عكرمة بن عمار؟ فقال: كان صدوقاً وربما وهم في 
حديثه ورا دلس في حديثه. 

وقد ذكره الطرابلسي في التبيين لأسماء المدلسين ص ١57‏ رقم؛ 5» وابن حجر في طبقات المدلسين ص ”4 رقم88 في الطبقة 
الثالثة, 


إذأ فمراد الإمام النووي أن بيعة ابن الزبير لا تسمى بيعة بمعناها الحقيقي 
والإصطلاحي ولا تعتبر كذلك. لأن البيعة لا تكون إلا من المكلف وهو - ابن 
الزبير - ليس كذلك. وإنما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بيعته لينال شرف 
مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم وبركتهاء لما له من الخصوصية عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وقال في تقريب التهذيب ص555 رقم47177: صدوق يغلط» وفي روايته عن ييى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له 
“كباب 

قلت: هو صدوق مدلس يحتاج إلى سماع» وقد روى هذا الحديث بالعنعنة. 

وقدا منبع النديك الألبان: انظر: صحيح سنن النسائي 17/8/9ح515١41.‏ 

ولست مع تصحيح الألباني للحديث وذلك بسبب عنعنة المدلس وهو عكرمة بن عمار» ول يتابع في هذه الرواية 


ه١‎ 


رابعا: بيعة العبيد 

إن الإسلام لما فتح باب البيعة أمام المسلمين عامة» أغلقه أمام فئة خاصة منهم. وليس 
ذلك من قبيل التحقير والازدراء لهمء وإنما لبيان الحكم الشرعي في بيعتهم» وذلك لما 
لعقد البيعة من الأهمية. فكان العبيد والمماليك من بين هذه الفئة التي أَغلق باب البيعة 
أمامها. وذلك لأن العبد لا يملك أمره وذاته» ولا يملك تصرفاته» فكيف سيملك البيعة 
على الإسلام وعلى الجهاد والموت في سبيل الله. فهو لا تصح تصرفاته المالية ولا 
تنعقد لأنه محجور عليه فيهاء إلا إذا أذن له سيده. فمن باب أولى أن يحجر عليه في 
عقد البيعة الذي هو أهم من العقود المالية وغيرهاء لهذا فإن السنة النبوية وضحت لنا 
شأن هذه البيعة وحكمها. 

وفيما يلي دراسة للحديث الذي يشير إلى بيعة العبيد: 


5 - أخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
جاء عَبْدَ فَبَايَعَ النبىّ صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ولْم يَشْعْر أنه عَبْدْ فَجَاءِ 


لال وو و و 


سَيّدُهُ يُرِيدُه فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: (بعنيه)» فاشتراه بعبدين أسودين» 


م لم يُبَايعْ أحداً بَعْدُ حتى يَسْأَنَه (أَعَبْدَ هو؟)!". 


الاأضضي متال اكاب البيافاة حاب بحرا لايع الكيواة باطيوزك عه اراوح ات كال دنا عى بن فى الصمر” 


وابن رمح قالا؛ أخبرنا لبت ح وحدّنيه فيه بن سعيد حدثنا لَيْثْ عن أبي الزبير عن جابر ... 

والحديث أخرحه الترمذي في سننه بنحوه */55 2158537 والنسائي في سننه بنحوه ٠0/5‏ /ح55١4.‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى بنحوه 70/9ح18574 من طريق محمد بن أيوب» ثلاثتهم (الترمذي والنسائي ومحمد بن أيوب) عن قتيبة بن 
بنع انه : وأخرحه ابن ماجة ف سننه بنحوه 571/7 7/53 عن 
محمد بن رمح به. 

وأخرجه الشافعي 3 متلا بتحوة 14/0 عن الفقة - وهو بمحى رن “يبان 6 كنا "حاء: متصبرعنا به ف كتاب الأم 
376 -. وأحمد في مسنده بنحوه 47/8/79 ح4785 ١اعن‏ حجين وإسحاق بن عيسى. وأبو عوانة في مسنده بنحوه 
ح515٠‏ من طريق يونس بن محمد .وابن حبان في صحيحه بنحوه 401/1١‏ ح 50717 من طريق يزيد بن وهب 
» خمستهم (ييى بن حسان وحجين وإسحاق بن عيسى ويونس بن محمد ويزيد بن وهب) عن الليث بن سعد به. 
وأخرحه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال بنحوه 2575/5 وأبو نعيم في الحلية بنحوه 2151/37 والبغدادي في تاريخه 


بنحوه 5/6/5 جميعهم من طريق شعبة عن أبي الزبير به. 


ىه 


والحديث فيه دليل واضح على عدم مشروعية وصحة بيعة العبيد . وفيه إشارة 
إلى أن البيعة إذا كانت بإذن سيده قبلت؛ والشاهد في ذلك أن سيد العبد جاء يطلبه 
ويمنعه من البيعة. وكذلك يقاس قبول البيعة من العبد بإذن سيده على قبول 
تصرفاته المالية وغيرها إذا كانت بإذن سيده. قال النووي: (وفيه ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام» فإنه كره أن يرد 
ذلك العيد. كائباً يما :قضده.من. اليكرة وملازهة الصنحية»"فاشتزاه. ليتم: له ا 
اله 

وقال المباركفوري: (وفيه أن أحداً إذا جاء الإمام ليبايعه على الهجرة ولا يعلم أنه 
عبد أو حر فلا يبايعه حتى يسأله» فإن كان حرا بايعه وإلا فلا)!". 


00) 
0) 


شرح صحيح مسلم 1/1 
تحفة الأحوذي ه187/5. 


لذن 


النوع الثاني: ما يخص عقد البيعة 

وهو عبارة عن الأحاديث التي تتحدث عن عقد البيعة ذاته» أي الأمور التي يبايع الناس 
الإمام على الالتزام بها. وذلك كالبيعة على الإسلام وعلى السمع والطاعة للإمام وعلى 
الجهاد والنصرة والهجرة وعلى الموت وعدم الفرار من المعركة. 

فالبيعة لها ثلاثة أركان رئيسة: الإمام أو الخليفة من جهة» وأهل الحل والعقد وجماهير 
الأمة من جهة أخرىء وعقد البيعة من جهة ثالثة» وهو المراد به هنا. 

ويشتمل هذا النوع على أربع بيعات هي: 


أولاً: البيعة على الإسلام 

وهذه البيعة هي ذات أهمية كبرىء والغاية منها إما ابتداءً الدخول في الإسلام وإما 
تجديده. فمن خلال النظر والتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا 
الخصوصء وفي سيرته وبيعة ا ل النبي 
صلى الله عليه وسلم على الإسلام والدخول فيه» وأن بعض المسلمين من الصحابة 
الكرام كان بين الحين والآخر يجدد البيعة على الإسلام. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى البيعة على الإسلام: 

- أخرج البخاري' في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله لبجل رضي الله عنه 
قال: بيعت رسبول الله صلى الله عليه وسلم على شهّادةٍ أن لا إله إلا الله وأن مُحَمّدا 
سول الله وإقام الصّلاةٍ وإيتاء الرّكاة والسّمْع والطّاعة والنصح لكل صما" 
والحديث فيه دليل على مشروعية البيعة على الإسلام وأركانه» وإن كان الحديث قد 
اقتصر على الصلاة والزكاة بالإضافة إلى الشهادتين» وذلك لشهرة هذه الأركان. 

ولم يذكر الصوم والحج لدخولهما في السمع والطاعة. ثم إن مبايعة النبي صلى الله 


عليه وسلم لأصحابه كانت بحسب مقتضى الحاجة من تجديد عهد أو توكيد أمرا". 


الا ومع التعاري اكاب البيوع - باب هل يبيع حاضر لباد 4579/1١‏ 271517 قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا 


سفيان عن إسماعيل بن قيس معت جريرا يقول ... 
والحديث أخرحه مسلم في صحيحه مختصرا 1١‏ حخ5ه من طريق قيس عن جرير. 
"١‏ ابطر افع الباريئ الحا 


بن 


- وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِن حديث عوف بن مالك الأشجعيّ رضي الله عنه 
قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسئعة أو ثَمَانية أو سبْعة. فقال: (ألا 
تَبَايعونَ رسول الله؟) وكنا حديث عَهْدٍ ببيعة فَقلتا: قَدْ بَايَعمَاك يا رسول الله ثُمّ قال: 
(ألا تبايعون رسول الله؟), فَقَلنَا: قَدْ بَايَعنَاكَ يا رسول اللهء ثُمّ قال: (ألا تبَايعون 
رسول الله؟). قال: فَبَسطْنا أَيْدينا وقلتا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يا رسول الله, فَعَلامَ نبَايغك؟ قال: 
(على أن تَعْبْدوا الله ولا تشركوا به شيّئاًء والصلوات الخممئس وتطيعوا - وأَسَر كلِمَة 
خفيفة - ولا تسنألوا الناس شيئاً) فَلَقَد رأيت بَعْض أولئك التفر يَسقط سوط أحَدهم فم 
يَسْأل أحداً يُتاوله إيّاها". 

والحديث فيه دليل على جواز البيعة على بعطن آركان الإسلام وشعائرة؛ وليين معثى 
ذلك إهمال باقي أركان الإسلام وشعائره. وفيه حث وتحريض منه صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه بين الحين والآخر على تجديد البيعة!"» وفيه بيان حال الصحابة الكرام من 
الالتزام بما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

4 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أنّ ضيمادا 
قم مكة وكان من أَزد شنوّةء وكان يُرقى من هذه الريح؛ فَسَمِعَ سنقهَاء أهل مكة 
يقولون: إنّ مُحَمَاً مَجَنُون, فقال: لو أني رأيت هذا الرَّجل نَعَلَ الله يشفِيه على يَدَي» 
قال: فَلَقيّه. فقال يا مُحَمَُّ ني أرقي من هذه الريح؛ وإِنّ الله يتشفي على يدي مَنْ 


شاءء فَهَلَ لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الحمد و تف 


صني الي كات اروب عم الل 0 اعاقالة بدا هيد دبج . اين الرحن الدارمي 
وسّلّمة بن شبيب [قال سّلّمة: حدثنا وقال الدَارميُ: أخبرنا) مُرْوانَ (وهو ابن محمد الدَّمشْقي) حدثنا سعيد (وهو ابن عبد 
العزيز) عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عور هن وشم راي قال: حدثئٍ الحبيبُ الأمينُ» أما هو فحبيب إلي 
وأما هو عندي فأمينٌ» عوفُ بن مالك الأشجعي .. 

والحديث أخرجه البزار ف مسنده بنحوه 135/17ح273755 والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 135/4ح7277 من طريق 
عبد الله بن محمد بن شيرويهء كلاهما (البزار وابن شيرويه) عن سلمة ابن شبيب به. 

وأخرحه أبو داود في سننه بنحوه 117/7اح21557 وابن ماجة في سننه بنحوه 571//7ح78717, وابن أبي عاصم في 
السنة مختصراً 5 ح493١٠‏ جميعهم من طريق الوليد بن مسلم . والنسائي في سننه بنحوه ١//**ح455»‏ والروياني 
ف مسنده بنحوه ١/5985ح507,‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 217-559/١/‏ والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 
015-07" جميعهم من طريق أبي مسهر. وابن عبد البر في التمهيد بنحوه 714/1١‏ من طريق هشام بن عمارء 
ثلائتهم [الوليد بن مسلم وأبو مسهر وهشام بن عمار) عن سعيد بن عبد العزيز به. 

['' انظر: حاشية السندي ١/8؟7,‏ 


5ه 


مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضيل له. ومن يُضلِل فلا هادي له, وأَشَهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأنّ مُحمَّداً عَبْدُه ورسئوله. أما بَعْد) قال فقال: أَعِذ علي كَلِمَاتِكَ هؤلاء. 
فَأَعَادَهْنَ عليه رسول الله ثَلاثْ مَرَاتِء قال: فقال: لَقَدْ سمغت قَولَ الكهتّة وقول 
السّحرَةٍ وقول الشعراء فَمَا سمغت مثل كَلِمَاتِكَ هؤلاء. ولَقَد بَلَعْنَ ناغوس البَحر. قال؛ 
فقال: هات يدك أَبَايعك على الإسلامء قال: قَبَايَعه. فقال رسول الله: (وعلى قَومك) 
قال: وعلى قوميء قال: فَبَعثَ رسول الله سريّة فَمَرُوا بقؤمه فقال صاحب السّريّة 
للجيش: هل أَصَبْتَمُ من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجل مِن القوم: أصبْت مِنْهُمْ مطهرة. فقال؛ 
ردُوها فَإنَ هَؤْلاء قَوْمُ ضيمادا". 

قوله (ناعوس البحر): هو وسط البحر ولجتها". 


والحديث فيه إشارة إلى مشروعية البيعة على الإسلام لمن أراد أن يدخل في الإسلام. 
وفيه بيان عظم البيعة في الإسلام حيث أنها تحفظ على الإنسان دمه وعرضه وماله. 
وفيه جواز البيعة عن الغير كما فعل ضمادء فقد بايع على قومه. وفيه إشارة إلى أن 
عقد البيعة بالمصافحة آكد فى الالتزام والوفاء به. 

٠‏ - وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النَيّ صلى الله 
عليه وسلم لما دخل مكة. سرح الزّبَيْرَ بن العوّام وأبا عبيدة وخالد بن الوليد على 
الخَيّل» وقال: (يا أبا هريرة اغتف بالأنصار) قال: استلكوا هذا الطريق فلا يَشْرفنَ لكم 
)0 صحيح مسلم - كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة حت قال؛ حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد 
بن المتنّى كلاهما عن عبد الأعلى» قال ابن المشنّى : حدثي عبد الأعلى (وهو أبو همام) حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ... 

والحديث أخرحه ابن مندة في الإيمان بنحوه ١/5715ح57١‏ من طريق إبراهيم بن أبي طالب. والبيهقي في سننه الكبرى 
بنحوه 5/8 5537171١‏ من طريق أحمد بن سلمة. كلاهما (إبراهيم بن أبي طالب وأحمد بن سلمة) عن إسحاق بن إبراهيم 
به. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوهة ١//257ح/557‏ من طريق ابن خزيعة عن محمد بن المثى به. 

وأخرحه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه //4 28١57٠٠60‏ وإسماعيل بن محمد الأصبهاني في دلائل النبوة بنحوه 
١0]ح/5؟‏ كلاهما من طريق خالد بن عبد الله كلاهما (إسماعيل بن محمد الأصبهاني وخالد بن عبد الله) عن داود بن 
أبي هند به, 


[' انظر” لسان العرب » وشرح صحيح مسلم 9ه/؟ . 


]هم 


و 


أَحَدْ إلا أَنَمتَمُوه. قَتادى مُنَادٍ لا قُرَيْشُ بعد اليوم» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (مَنْ دخل دارا فهو آمنْ ومن ألقى السّلاح فهو آمنْ . وعمَدَ صناديذ قريئش 
فَدَخَلوا الكغبّة فَقَصّ بهم وطاف التبي صلى الله عليه وسلم وصلى خَلف المقام, ثَمَ 
أخذ بجتبّتي الباب: فَخْرَجُوا فَبَايَعُوا النبيّ صلى الله عليه وسلم على الإسلام!". 
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية البيعة على الإسلام» سواء ممن كان كافراً وأراد 
الدكول في الإتتلام» أو كان 'مسلما وآراف أن :يجمه إيمائه و إساامية: 

ثانيا: البيعة على السمع والطاعة حسب الاستطاعة: 

إن السمع والطاعة من قبل المسلمين لإمامهم أمر في غاية الأهمية» وذلك لأنه يجسد 
وحدة المسلمين والتزام المسلم بالجماعة المسلمة في أوضح صورة. وقد حرص 
الإسلام كل الحرص على أن يكون المسلمون لحمة واحدة. وترك السمع والطاعة هو 
نشوز وإعراض عن الانخراط في صف المسلمين. 


بشروط. 
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قال د. محمد عبد القادر أبو فارس: (إن الإسلام يعتبر الطاعة من الرعية لولاة الأمور 
فرضاً من الفروض وقاعدة من قواعد الحكم في الإسلام؛ لا تستقيم الحياة السياسية إلا 


)0 سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفئ - باب ما جاء في خبر مكة +/1557ح2*3075 قال: حدثنا مسلم بن 


راعج هده ابن حتكيق حدقا قاب القان عوهية اله تن ناض لالسارى فون هريزو 

والحديث أحرجه البيهقي في سننه الكبرى ,عثله 9/١1ح54١١‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به. 

وأخرحه أبو يعلى في مسنده مطولاً 505ح5547» والدارقطيئ في سننه بنحوه */55 7١7‏ كلاهما من طريق هدبة 
بن خالد. والطحاوي في شرح معان الآثار بنحوه 855/8 من طريق القاسم ابن سلام. والحاكم في مستدركه مطولاً 
8-5 من طريق محمد بن الفضل » ثلاثتهم (هدبة والقاسم ومحمد) عن سلام بن مسكين به. 

وأخر جه الطيالسي في مسنده مطولاً ص 77٠١‏ ح25547 وأحمد في مسنده مطولاً ٠ح4 ١5‏ » وفي فضائل الصحابة 
بنحوه 17957/7ح21575 والنسائي في سننه الكبرى بنحوه 9/5/5 ح598١21‏ وأبو عوانة في مسنده مطولاً 
ات واب حبان اق امتحيحة طاولا 475.2١‏ جميعهم من طريق سليمان بن المغيرة. ومسلم في 
صحيحه مطولاً (دون ذكر البيعة) «/17. 2178٠0-14‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 27577118 والبيهقي في 
سننه الكبرى مختصراً 5/ح351٠0‏ جميعهم من طريق حماد بن سلمة, كلاهما (سليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة) عن 
ثابت البناني به, 

والحديث إسناده صحيح: 


وقد صحّحه الألباي» انظر: صحيح سنن أبي داود 77/4 ح7518, 


حك 


بهاء ولكن وجوب الطاعة للأمراء ليس مطلقاً بل هو مقيد بتطبيق الشرع الإسلامي 
وإقامة العدل بين الناس ٠‏ وألا يأمروا رعاياهم بمعصية)!". 

وبالنظر والتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعة نجد أنها تؤكد على 
أهمية البيعة على السمع والطاعة للإمام. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى البيعة على السمع والطاعة. 

١‏ - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث جرير بن عبد الله البَجل رضي الله عنه 
قال بيعت راسول رم رن عن رجام عن لصحو والطاعا لقعي الي 
اسنتطعت والنصنح لكل مما" 

والحديث فيه دليل على أهمية البيعة على السمع والطاعة للإمام . وفيه بيان 
رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حيث أنه لم يجعل البيعة على السمع 
والطاعة على إطلاقهاء وإلا للزم العنت والمشقة. 

قال ابن حجر: (والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها 
هو ما يطاقء كما هو المشترط في أصل التكليف» ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ 
حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ وسهو)!". 

* وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث غبادة بن الصّامت رضي الله عنه 
قال: بَايَعنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السّمْع والطاعة في المنشط 


00) 
(0) 


النظام السياسي في الإسلام ص 77, 

صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب كيف ببايع الناسُ الإمامّ /7١؛‏ ح5 27٠١‏ قال؛ حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
حدثنا هُشَيِمٌ أخبرنا سيّارٌ عن الشّمِيّ عن جرير .. 

والحديث أخرحه مسلم في صحيحه ,مثله ١/15ح55‏ عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي به. 

وله شاهد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» بلفظ: (كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
السمع والطاعة» قال: فيما استطعتم). 

أخرحه الطيالسي في مسنده ص/اا”اح23087 وأحمد في مسنده 21١7١١14178‏ وابن ماحة في سننه 
ح788. وأبو يعلى في مسنده 55771-57955137 , 

وله شاهد آحر صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ: (كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع 
والطاعة» فيقول لنا فيما استطعتم). 

أخرحه الحميدي في مسنده 7/85/7ح550. وأحمد في مسنده 11//7ح1/17/7ه ومسلم في صحيحه 1490/9ح2)18517 
وأبو داود في سننه /17/85ح1540» والترمذي في سننه */1هه ح155317» والنسائي في سننه 57/5/ح98١4»‏ وأبو 
عوانة في مسنده 4737/5 ح/١7/71,‏ 

اليم الباري )مما . 


مه 


والمكره؛ وأن لا نتازع الأمرَ أهلّهء وأن نقوم أو تقول بالحق حيثما كنا لا تخاف 
في الله لومة لائه!". 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية البيعة بين الإمام والرعية على السمع والطاعة 
للإمام حسب القدرة والاستطاعة. وفيه تحريم إفساد عقد البيعة بمنازعة الإمام 
والخروج عليه. لأن ذلك يناقض البيعة على السمع والطاعة. 


الابييزه ضيه برقم 13 . 
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ثالثاً: البيعة على الجهاد والنصرة: 

إن الجهاد في سبيل الله من أشرف الطاعات وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى 
رب الأرض والسماواتء لا يعرفه إلا من ذاق طعم العزة والكرامة وأبى أن يقبل حياة 
الذل والمهانة. 

لهذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب البيعة على الجهاد والنصرة لدين الله 
عز وجلء فتسارع المسلمون الأوائل إلى الولوج في هذا الباب» وقد بذلوا في ذلك 
الفمهمع أمؤ اله التعاء جترضناة اللسيهر ويك وكلي :قينا ده مرق الت ابه المطيو ذا 
عن البيعة على الهجرة في سبيل الله فقد أغلق بابها بعد فتح مكة. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية البيعة على الجهاد والنصرة: 

؟" - أخرج البخاريٌ في صحيحه من حديث مُجَاشبع رضي الله عنه قال؛ أَتَيْتَ النبي 
صلى الله عليه وسلم بَعْدَ القتح» قلت: يا رسول الله جئتك بأخي لتبَايعه على الهجرة, 
قال: (ذَهَبْ أهل الهجرة بما فيها) فقلت: على أي شيء تبايعٌه؟ قال: (أْبَايعُه على 
الإسلام والإيمان والجهاد). فلقيت مَعبَّداً بَعْدْ وكان أَكبَرُهُمَا فسألته. فقال؛ صدق 
مُجَاشيعً!'". 

والحديث فيه دليل واضح عل مشروعية البيعة على الجهاد في سبيل الله. وفيه إشارة 
إلى أن البيعة على الهجرة كانت مشروعة قبل فتح مكة» وانتهت مشروعيتها بعد الفتح 
لصوب التصازي - كاه الغاوي اياك ارون جا أتم 4 قال سردا دوين اله دايا لعي جتنا 
عاصمٌ عن أبي عثمان قال؛ حدثي مُجَاشِع ... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه/ 5/17 1ح185 من طريق علي بن مسهرعن عاصم به. وله شاهد صحيح من 
حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه» بلفظ: (جئت رسول الله بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول بايع أبي على المحرة» 
فقال: بل أبايعه على الهاد وقد انقطعت المجرة). 

أخرحه أحمد في مسنده 1714/5ح0179/5 والنسائي في سننه 54/4اح4179» وابن حبان في صحيحه 
4850١‏ والحاكم ف مستدركه 579/9 ح517/5. 

وله شاهد آخر صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء بلفظ: (جاء رجحل فقال: يا رسول الله إن أريد أن 
أبايعك على الحجرة» وتركت أبوي يبكيان» فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما). 

أخرحه أبو داود في سننه /5 2357/8١١9‏ والنسائي في سننه 171/5ح41175» وابن حبان في صحيحه 1577/9ح2419 


والبيهقي في شعب الإعان 111/7 ح7717, 


*" - وأخرج أحمدُ في مسنده مِنْ حديث غبادة بن الصّامت رضي الله عنه أنّه قال 
لأبي هريرة: يا أبا هريرة إنك لَمْ تكن معنا إذ بَايَعْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نا بَيعنَاه على السّنْع والطّاعة في المنشط والكسلء وعلى النققة في العُسْرِوالِيْسشِ 
وعلى الأمر بالمَغروف والذهي عن المنكر وعلى أن نقول في الله تبَارك وتعالى ولا 
تقاف لومة لائم فيه, وعلى أن ذا ننْصر التبيّ صلى الله عليه وسلم إذا قَدِمَ علينا يَثْرِبَ 
مق ولي لع رار اول قرا ا رعو اك 


صلى الله عليه وسلم التي ايا عليهاء ف فمن ذ نكث فإنما يتكث على نفميه» ومن أوفى 
بمَا بَايَعَ عليه رسول الله وفَى الله تبَاركَ وتَعَالى بمَا بَايَعَ عليه تبيّه صلى الله عليه 


وسلم... ( لا 


)0 مسند أحمد 55/5ح237/5 قال: حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان 


بن خثيم حدثئنٍ إسماعيل بن عبد الله الأنصاري أن عبادة بن الصامت قال لأبي هريرة .. 

والحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه 175/17 70772١‏ من طريق يوسف بن خالد السميَ عن عبد الله بن عثمان به. 
وأخرجه الحاكم في مستدركه مختصراً 401/8 507 من طريق أبِي الأشعث عن عبادة بن الصامت؛ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وله شاهد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه» بلفظ: ( ... قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على 
السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا 
في الله لا تأحذكم لومة لاثم ...). 

أخرحه أحمد في مسنده 385/8 ح5453١2‏ وأبو عوانة في مسنده 74//4ح5978 وابن حبان في صحيحه 
5ح774, والحاكم في مستدركه 5/١781ح١575.‏ 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه إسماعيل بن عياش» وهو صدوق في روايته عن الشاميين -أهل بلده -» ضعيف ومخلط في 
غيرهم . 

وهو: أبو عتبة إسماعيل بن عياش بن سُلَّيِم - بضم السين وفتح اللام وسكون الياء المثناة من تحت - العَنْس - بفتح العين 
وسكون النون وفي آخخرها سين مهملة - وهذه النسبة إلى عَنْس بن مالك بن أَدَدَ, 

روى له البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة في سننهم. وروى عن شرحبيل بن مسلم ومحمد 
بن زياد الأهاى» وعنه على بن حجر وهناد وابن عرفة. نعته الذهبي في ميزان الإعتدال 5٠00/١‏ رقم 9514: 
فقال: عالم أهل الشام مات ول يُخلّف مثله. وقال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 94/١‏ 5: محدث الشام ومفي أهل 
حمص. - 

> وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه ثقة في حديثه عن أهل بلده - الشاميين - ضعيف في غيرهم. 
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ودوك فنه دين اقيم على 'زيعرزع الليفة عن تصدوة اقيق واإقام المشسافين. 
وإلا لا تسمى البيعة بيعة ولا تعتبر كذلك إذا اعتدى على إمام المسلمين وبقي 
المسلمون صامتون لا يحركون ساكناً وتركوا نصرته. لهذا بين الحديث أنه يجب 
على المسلمين أن ينصروا إمامهم كنصرتهم لأنفسهم وأزواجهم وأبنائهم» بل ربما 
كانك) اتضيراقه كلو ريحي امو تستروة رفن" لكو ولف لاخر الإعاء شفتل: الام 
فالاعتداء عليه هو اعتداء على الأمة. وفيه تحريم نقض البيعة ونكثهاء لأن ذلك 
يتعارض مع البيعة على السمع والطاعة والنصرة. فإذا حرم نكث البيعة لأن فيه 
خذلاق: اللنين ولاماء السلمين: ذا اريت تطيوة'الدين و إقا المسلفيق: ونهذا هنا 


يُعرف بمفهوم المخالفة , 


ويمذا القول قال أحمد في (سؤالات أبي داود) ص57؟. وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 599/١‏ رقم ,١١1‏ 
والعقيلي في الضعفاء الكبير 88/١‏ رقم .٠١*‏ والذهبي في المغئ في الضعفاء 85/١‏ رقم 5917. ودحيم كما في الكاشف 
٠0/1١‏ رقم 507. 

بينما ضعفه مطلقاًء النسائيٌ في الضعفاء والمتروكين ص١5١‏ رقم 84؛ والدارقطينٌ في (سؤالات البرقاي) ص١4‏ رقم 
/ا”. 

وذكره أبو البركات في الكواكب النيرات فيمن اختلط من الرواة الثقات ص4١‏ رقم 7. وابن حجر في طبقات المدلسين 
ص77 رقم 584 في الطبقة الثالثة» الي تحتاج إلى سماع, ثم لخص ابن حجر أقوال النقاد فيه في تقريب التهذيب ص ٠١9‏ 
رقم 47 فقال: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. 

قلت؛ هو صدوق في روايته عن الشاميين - أهل بلده -» ضعيف ومخلط في غيرهم. وقد روى هذا الحديث عن غير أهل 
بلده. فحديثه ضعيف » و متابعه يوسف السم له في الرواية عن عبد الله بن عثمان لا ترتقي بالحديث إلى الحسن لغيره» بل 
تزيد لايك فعفاً: وذلك لأن يوسف السميّ متروك الحديث ومتهم بالكذب. انظر؛ الكاشف 785/58 رقم5519», 
وتقريب التهذيب ص 5١١‏ رقم7//557, 

وقد ضعّف الحديث الهيثميٌ في مجمع الزوائد ©/77: وشعيبُ الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد 478/89 رقم 771759, 
وصحّحه الحاكمٌ كما سبق في التخريج» وحمزة الزين؛ انظر: مسند أحمد 4117/١‏ 77548 

والصواب أن الحديث إسناده ضعيف » ولا يتقوى بالمتابعة السابقة إلى الحسن لغيره كما تقدم. 
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رابعاً: البيعة على الموت وعدم الفرار من المعركة؛ 

إن الإنسان بطبعه يحرص على الحياة» ويخشى الموت لما فيه قطع وإيقاف للحياة 
الك بيد هار تمه هاه نيا تشحد :سان مقاكل- التعار بو القائن قوم بك رو لامي 
الأوائل المشرق المشرفء أن أسلافنا الكرام كانوا لا يعيرون للحياة اهتماماً بقثر 
مأ فَعيروَن تلكخن»» لأدها از الحيوان: .ب 'كانونا يخضبون "على "الموت في يسيل 
الله أكثر من حرص أهل الدنيا على حياتهم ودنياهم؛» ومن هنا فقد قدم سلف الأمة 
الصالح أرواحهم رخيصة وهم يدافعون عن دينهم وعقيدتهم ونبيهم»؛ وضربوا في 
ذلك أروع الأمثلة والنماذج. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى البيعة على الموت وعدم الفرار من 
المعركة: 

4" - أخرج البخاري في صحيحه من طريق يزيد بن أبي عُبَيْد قال: قلت لسلّمَة 
ابن الأكوع: على أي شيء بَايَعْتَمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ 
قال: على الموت!'"'. 

والحديث فيه دليل واضح على جواز البيعة على الموت ومشروعيتها . وفيه 
إشارة إلى أن هذه البيعة - وهي البيعة على الموت - كانت يوم الحديبية» لما حدث 
فيها من أمر نقض الهدنة من قريش عندما شاع الخبر بمقتل عثمان بن عفان 


ا صطيم :التعارئ - كاي الغازي باب غزوة اطديية. #71/9ن: ##قال:حدننا فيه بن سعية اتنا سام عن 
يزيد بن أبي عَبَيّدٍ قال: قلت لسلمة بن الأكوع ... 

والحديث أخحرجه مسلم في صحيحه بنحوه */154/5ح870١‏ عن قتيبة بن سعيد به, 

وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 
على الموت مرتين ...). أخرحه الحاكم في مستدركه 9ه 74 ح555/8, 
وله شاهد آخر صحيح من حديث أبي دجانة رضى الله ته يلفظ: ( .أله شهند يدر وأحدا اوقيت مع رسول الله يومئذ 
وبايعه على الموت ...). 


أخر جه الحاكم في مستدركه رده 17 0ه, 
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5" - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث عبد الله بن زَيْدٍ رضي الله عنه قال: لما 
كان رمن الحَرَة أَنَاه آتِ فقال له: إن ابْنَ حنظلة يُبَايِعْ على المّوتء فقال: لا أَبَاي 
على هذا أَحَدا بَعْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلما". 

والحديث فيه إشارة إلى جواز البيعة على الموت » ووقوعها في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » والشاهد في ذلك قوله (لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله). 

قال ابن حجر: (فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وليس 
بصريحء ولذلك عقب المصنف - الإمام البخاري - بحديث سلمة بن الأكوع لتصريحه 
بذلك - ثم نقل ابن حجر عن ابن المنير قوله: - والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل 
ذلك بعد رسول الله أنه كان مستحقا للنبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يقيه 
بنفسه؛ وكان فرضاً عليهم أن لا يفروا عنه حتى يموتوا دونه؛ وذلك بخلاف غيره)!". 
*" - وأخرج البخاري في صحيحه مِن حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: 
رجِعنَا مِن العام المُقبل فَمَا اجِتَمَعَ مِنَا انّنَان على الشجرة التي بَايَعْنَا تَحْتَهاء كانت 
رحمة من الله. فسألت نافعاً: على أي شيء بَايَعَهِم على المّوؤت؟ قال لاء بل بَايَعَهِمِ 
على الصثير 1 . 

والحديث فيه دلالة واضحة على أن الصحابة الكرام لم يبايعوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الحديبية على الموت وإنما على الصبر. 

نقل ابن حجر عن ابن المنير قوله: (أشار البخاري بالاستدلال بالآية 'لَقَدْ رضبي الله 
عن المُؤْمنِين" إلى أنهم بايعوا على الصبرء ووجه أخذه منها قوله تعالى 'فْعَلِمَ ما 


بياخ السا رق كان انوك والنمر خناب ادق لزي نا اا ل ا 


قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وَهَيْبٌ حدثنا عمرو بن ييى عن عاد بن تميم عن عبد الله ابن رَيْد.. 
والحديث أخرحه مسلم في صحيحه بنحوه 5/7/7 187171 من طريق المخزومي عن وهيب به. 
]يي الباري . 

8 صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسبر - باب البيعة في الحرب أن لا يفروا ... ؟/57ح5358؛ قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا خُوَيرية عن نافع قال: قال ابن عمر ... 


والحديث انفرد به الإمام البخاري » ول أعثر عليه عند غيره. 
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في قلوبهم فَأَنْزَلَ المكينة علَيْهمْ والسكينة هي الطمأنينة في موقف الحرب؛ فدل ذلك 
على أنهم أضمروا في قلوبهم أن لا يفروا فأعانهم على ذلك)!'". 
0" - وأخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 


كنا يَوْمَ الحديبية ألفا وأربغمائة» فَبَايَعْنَاه ٠‏ وَعْمَرْ آخذ بيده تخت الشجرةء وهي 


سَمّرةء وقال: بَايَعْنَاه على أن لا تَفِرَ ولَمْ نبَايغه على الموت!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى عدم جواز البيعة على الموتء إذا كان الموت هو 
المقصود في البيعة . وفيه نفي البيعة على الموت من قبل الصحابة وإثبات البيعة على 
الثبات في المعركة وعدم الفرار منها. 


) 
) 


'' فتح الباري كك 

0 صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب استحباب نايع الإمام الجيشَ عند إرادة القتال 2/7/9 ١ح5هم»‏ قال؛ حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عَيَينَةَ ح وحدثنا ابن نمير حدثنا سفيان عن أي الرَيْيّْر عن حابر قال ... 

والحديث أخرحه الحميدي في مسنده بنحوه 575/7 ح217170 وأحمد في مسنده بنحوه 475/8 21508 والترمذي 
في سئنه بنحوه 6557/7 ح5545١‏ عن أحمد بن منيع . والنسائي في سننه بنحوه 4١37/8/5‏ عن قتيبة بن سعيد. وأبو 
يعلى ف مسنده بنحوه 559/7ح878١‏ عن أبي خيثمة . وأبو عوانة في مسنده بنحوه 471/4 7١30‏ عن عبد الله بن 
أيوب المخرمي » ستتهم (الحميدي وأحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وقتيبة بن سعيد وأبو حيئمة والمحرمي) عن سفيان بن 
عبيينة به, 

وأخرحه أحمد فْ مسنده بنحوه 478/7 ح5 2١1548‏ وأبو عوانة في مسنده بنحوه 5717/4 2171١51‏ وابن حبان في 
صحيحه بنحوه ١1171/1ح4/175‏ جميعهم من طريق الليث. وأحمد في مسنده بنحوه (وفيه قصة) 485/7 ١5١55‏ من 
طريق موسى بن عتبة » كلاهما (الليث وموسى بن عتبة) عن أب الزبير به. 

وأخرحه أحمد في مسنده بنحوه 54/7“ح ١515١5‏ من طريق سليمان بن قيس . والترمذي ف سننه بنحوه 
“.هه ح591١‏ ء والطبراني في المعجم الأوسط بنحوه ١7517 477/١‏ كلاهما من طريق أبي سلمة . وأبو يعلى في 
مسنده بنحوه 1317/5ح701 من طريق أبي سفيان » ثلاثتهم (سليمان ابن قيس وأبو سلمة وأبو سفيان) عن جابر. 

وله شاهد صحيح من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه» بلفظ: (بايعنا رسول الله يوم الحديبية وأنا أرفع غصن الشحرة 
عن وجههء فبايعناه أن لا نفرء لم نبايعه على الموت. قلنا له كم كنتم؟ قال: ألف وأربع مائة). 


ت أخرحه الروياني في مسنده ١/77ح213787‏ وأبو عوانة في مسنده 4708/5 ح4 ١٠لا‏ وابن حبان في صحيحه 
ح٠١ده؛.‏ والطبران في المعجم الكبير ١1/7١‏ 5 ح5 45» والبيهقي في سننه الكبرى 57/7 1ح517195١1.‏ 

وله شاهد آخر حسن من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» بلفظ: ( ... إن آحذ بغصن من أغصان الشجرة» أظل 
به البي صلى الله عليه وسلم وهم يبايعونه» فقالوا: نبايعك على الموت» قال: لا ولكن لا تفروا) . 

أخرحه ابن سعد في طبقاته 49/7) وأحمد في مسنده 4/0 هح50575, والروياني في مسنده 7/١٠٠1ح407.‏ وأبو نعيم 
الحلية //5 75. 


ويظهر لما من خلال النظر في الروايات السابقة - رواية سلمة بن الأكوع وعبد الله بن 
زيد في البيعة على الموت» ورواية ابن عمر في البيعة على الصبرء ورواية جابر 
وشواهدها في البيعة على عدم الفرار - أنه يوجد تعارض ظاهر بين هذه الروايات» 
ولكن يزول هذا التعارض ٠‏ ويمكن الجمع بين هذه الروايات» وذلك بعدة أمور: 

أولاً: أن بعض الصحابة بايع على الموت» والبعض الآخر بايع على عدم الفرار. 

قال الترمذي في سننه بعد ذكر رواية جابر وسلمة: (ومعنى كلا الحديثين صحيح, قد 
بايعه قوم من أصحابه على الموت» وإنما قالوا: لا نزال بين يديك حتى نقتل» وبايعه 
آخرون فقالوا: لا نفر)!". 

ثانياً؛ أن بعض الصحابة ذكر لنا صورة البيعة» والبعض الآخر ذكر لنا ما تئول إليه 
البيعة. قال ابن حجر: (وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد 
لازمهاء لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» والذي يثبت إما أن يغلب 
وإما أن يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت. ولما كان الموت لا يُؤمن في 
مثل ذلك أطلقه الراوي» وحاصله: أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما 
تثول إليه)!". 

ثالثاً: أن رواية ابن عمر في البيعة على الصبر تجمع بين الروايات كلها. 

قال النووي: (هذه الرواية تجمع المعاني كلهاء وتبين مقصود كل الروايات 
فالبيعة على أن لا نفر معناه: الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل » وهو معنى 
البيعة على الموت. أي: نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموتء لا أن الموت مقصود 
في نفسه؛ وكذا البيعة على الجهادء أي والصبر فيه؛ والله أعلم)!. 


)0 سنن الترمذي 1/9ه5. 


. 5" فتح الباري 89 وانظر: عمدة القاري‎ ١ 


0 شرح صحيح مسلم 5/17. 


1) 
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المطلب الثالث: كيفية البيعة 
إن البيعة قد تقع كلاماً مصحوباً بالمصافحة» وقد تقع مشافهة دون مصافحة» وقد 
تكون بالإشارة باليد دون كلام أو مصحوبة به. وقد تكون البيعة بأن يصعد الإمام 
على المنبر والناس مجتمعون حوله فيبايعونه» وهذه تسمى بيعة العامة. 
راقن تكو لحن كانه رمن انطلة اج اميه بض نشد وها زنك د اننا رق له 
مقابلة الإمام. 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى كيفية مبايعة الإمام: 


أولا: البيعة باليد وبسطها؛ 

إن المتتبع للنصوص الكريمة من القرآن والسنة النبوية يجد أن البيعة غالباً ما 
كانت تقع مصافحة باليدء وذلك في مواطن كثيرة منها بيعة العقبة الأولى والثانية 
وبيعة الرضوان التي تمت تحت الشجرة يوم الحديبية» وهذه البيعة هي خاصة 
بالرجال دون النساء. 

ولهذا قال تعالى عن بيعة الرضوان واصفاً مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه: "إن الذين يُبَايعُوتك إنما يُبَايعُون الله يد الله قوق أَيْدِيهم!". 

فهذه الآية القرآنية الكريمة تبين لنا أن البيعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين الصحابة الكرام كانت مصافحة باليدء لهذا قال: (فوق أيديهم). 


0ك بهؤرة الفح اهار 
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7 - أخرج النسائي في سننه مِنْ حديث جرير بن عبد الله البجليّ رضي الله 
عنه قال أَنَيَتَ النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يُبَايعُ فقنت: يا رسول الله 
ابْسمْطَ يدك حتى أبَايعك واشترط علي فَأَنْت أَعلّم؛ قال: (أَبَايعغكَ على أن تَعْبْدَ الله 
وثُقِيمَ الصلاة وتوْتِي الزكاةً وتناصح السُلِمِينَ وتقارق المُشركين)!'". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن البيعة كانت تتم بين الإمام والرعية من 
الرجل بالمصافحة باليد وبسطهاء وكأن البيعة لا تتم إلا ببسط اليد. 


)0 سنن النسائي - كتاب البيعة - باب البيعة على فراق المشرك اح قال: أحبرني محمد ابن قدامة قال حدثنا 


جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي نُحَيْلة البجلي قال: قال حرير . 

والحديث أحرجه أبو عبد الله المروزي ف تعظيم قدر الصلاة بنحوه 730/5ح2754 والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
5-ح1” كلاهما من طريق إسحاق. والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 15/9ح7573١‏ من طريق أب الربيع . 
وابن عبد البر في التمهيد بنحوه 500/١0‏ من طريق أحمد ابن زهير » ثلاثتهم (إسحاق وأبو الربيع وأحمد بن زهير) عن 
جر يزعن منصول به 

وأحرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 715/5ح5١55‏ » وابن عبد البر في التمهيد بنحوه 550/١‏ كلاهما من طريق 
الأعمش عن أب وائل به. 

وله شاهد ضعيف من حديث أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه» بلفظ: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع 
الناس» فقلت ابسط يدك حت أبايعك واشترط علي فأنت أعلم بالشرطء قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتوت 
الزكاة وتناصح المسلم وتفارق المشرك). 

أخرجه الحاكم في مستدركه 9//الاه ح51819. 

وله اعد إخ ضعي من حدية خبرار: ين الأزو :رضي الله غتده 'يلفظة (أتيكة رسول الله.. بلق الله عليه وسلم قلت 
له؛ أمدد يدك أبايعك على الإسلام 00 

أخرحه أحمد في مسنده 1757/54 2171753 والحاكم ف مستدركه 9/9 الاح55037, 

وله شاهد ثالث ضعيف من حديث بريدة رضي الله عنه» بلفظ: (قلت: بالصحبة إلا بسطت يدك يا رسول الله حين أبايعك 
على الإسلام؛ فما فارقته حي بايعته على الإسلام). 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط “حت 

وله شاهد رابع ضعيف من حديث قطبة بن قتادة السدوسي رضي الله عنه» بلفظ: (قلت يا رسول الله. ابسط يدك 
أبايعك على نفسي وعلى ابنيّ الحوصلة ...). 

أخرحه البخاري في تاريخه الكبير .١131/7‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/8/ه57ح1577., والطبران في المعجم الكبير 
8ح" والمعجم الأوسط 540/١‏ ح5١15١.‏ 

والحديث إسناده صحيح: 


وقد صحّحه الألباي» انظر: صحيح ستن النسائي 177/8ح4188. 
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ولهذا جاء التأكيد على هذه القضية في جميع روايات الحديث مع اختلاف ألفاظهاء 
فتارة يقول الصحابي: ابسط يديك وأخرى ابسط يمينك وثالثة أمدد يدك ونحو ذلك 
من العبارات التي تؤكد أهمية البيعة باليد وبسطها. 

4 - وأخرج أحمد في مسنده مِنْ حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 


بَايَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه وأخرج لنا كفا ضخمة:؛ قال: 


م 0 ١‏ 
فقمّنا إليه فقبَّلنا كفيْه جميعا''. 


0 


)0 فسيد' أخون 0 قال: حدثنا يونس قال؛ حدثنا العطاف قال: حدثي عبد الر حمن بن رزين قال: قال: 


سلمة بن الأكوع ... 

والحديث أخرحه ابن سعد في طبقاته بنحوه 7١5/5‏ عن سعيد بن منصور. والطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 
507-70 »ء وأبو بكر المقرئ ف تقبيل اليد بنحوه ص7اح؟١‏ » والمزي في تذيب الكمال بنحوه 47/١11‏ جميعهم 
من طريق أبي نصر التمار» كلاهما (سعيد بن منصور وأبو نصر التمار) عن العطاف بن خالد به. 

وله شاهد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه» بلفظ: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه » وأشار بيده 
على السمع والطاعة فيما استطعت). 

أخرحه أحمد في مسنده 75./8ح0١١151»‏ وابن الجعد في مسنده 777/١‏ ح١2158‏ والطبراني في المعجم الكبير 
حلا 

وله شاهد آخر صحيح من حديث جرير رضي الله عنه» بلفظ: ( ... أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه بيدي هذه 
على الإسلام» فاشترط على النصح لكل مسلم؛ فورب هذا المسجد إن لكم ناصح). 

أخرحه أحمد في مسنده 8440/5ح219775 وأبو عوانة في مسنده ١/ه4ح5١٠.‏ والطبراني في المعجم الكبير 
1 

وله شاهد ثالث ضعيف من حديث عثمان رضي الله عنه» بلفظ: ( ... زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته ثم ابنتهه 
وبايعته بيدي هذه اليمئ فما مسست با ذكري..). 

أخر جه ابن أبي عاصم في السنة ١ح‏ , 

والحديث إسناده حسن: لأن مدار الحديث فيه على العطاف بن خالد» وهو صدوق له أوهام . وهو؛ العطاف بن خالد 
بن عبد الله بن العاص القرشي» أبو صفوان المحزومي من أهل المدينة, - 

> روى له البحاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي في سننهما. وروى عن زيد بن أسلم ونافع وعبد الرحمن بن 
حرملة؛ وعنه الوليد بن مسلم وأبو صالح وأبو اليمان. 

قاين معن وااقارك (رولية الدارمي) ١/٠:‏ ركم:1333 اران اللنديق فى (تنؤالات ابن لي بيدا ع رم 1116 
والعجلى في تاريخ الثقات ص 5**رقم57١١.‏ وقال أحمد في العلل ومعرفة الرحال 59/7 رقم :١5/5‏ ليس به بأس. 
وف موضع آخر 4177/9 رقم +8518: صالح الحديث. وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال 7178/0 رقم :١547‏ 
والعطاف روى عنه أهل المدينة وغيرهمء ويروى قريباً من مائة حديث كما قال أحمد بن حنبل» ولم أر بحديثه بأساً إذا 
حدث عنه الثقات. وقال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 77/7 رقم 1175 ليس به بأس. 
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والحديث فيه إشارة إلى أن البيعة كانت تقع مصافحة» وأن المصافحة كانت باليد اليمنى 
كما جاء في بعض روايات الحديث. وفيه إشارة واضحة إلى اهتمام الصحابة الكرام 
بشأن البيعة حيث أنهم قبلوا يد أحدهم لأنها صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحازت على هذا الشرف. فإذا كان هذا التقدير منهم ليد واحد منهم» فكيف سيكون 
تقديرهم ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المبايعة وغيرها. 


وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 575/7 رقم .١577‏ وقال ابن حبان في المحروحين ١917/7‏ رقم 1/8٠5‏ يروى عن نافع 
وغيره من الثقات ما لا يشبه حديثهم» وأحسبه كان يؤتى ذلك من سوء حفظه. فلا يجوز الاحتجاج عندي بروايته إلا فيما 
وافق الثقات,. 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص97” رقم 5511: صدوق يهم. 

قلت: هو صدوق له أوهام. 

وقد حسئّن الحديث شعيبُ الأرنؤوط » انظر؛ مسند أحمد 907 "م ح ١501‏ اوعتتحه جره الريق. انظزة :مسي ايد 

50/1 رقم 150.8, ولست مع تصحيح الزين للحديث لأن العطاف 


بن حالد مختلف فيه» وزبدة القول فيه أنه صدوق له أوهام » وحديثه حسن . 


ثانياً: البيعة بالكلام والإشارة: 

إن الأصل في البيعة أن تكون مصافحة باليد» ولكن يستثنى من ذلك بيعة النساء» فإنها 
تكون بالكلام أو بالإشارة أو بهما معا. ويُلحق بالنساء في هذه البيعة المجذومُ وصاحب 
العذر» فإنه يُكتفى في بيعته الكلام والإشارة باليد. 

والناظر والمتأمل في السنة النبوية وفي كيفية مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء 
والأصحات الأعذان يدرك .هذا القول نجيدا , 

٠٠‏ - أخرج البخاريُ في صحيحه مِنْ طريق عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله 
عنها زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم, أَخبّرتهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يَمْتَحِنُ من هَاجَرَ إليه من المُوْمِتات بهذه الآية» بقول الله: "إذا جَاءك المُؤمِنات 
يبَاِيعنَك" إلى قوله "غَفورٌ رحيم". قال غروة: قالت عائشة: فَمَنْ أَقَنَّ بهذا الشرط مِن 
المُؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قَذ بَايَعتَكِ كلاماًء ولا والله ما 
مدت 5 َ امرأة قَطْ في المبايعة. ما يُبَايُعَهْنَ إلا بقوله: (فَد بَايَعْتَكِ على ذلك)!". 

و الحديث فيه ؤالالة واضحة على أن بيعة النساء تكون بالكلام والإشارة: لا باليد 
والمصافحة كالرجالء فذلك حرام في البيعة وغيرها. 

ثم إن هذا الحديث فيه رد على حديث أم عطية الذي أخرجه البزارا"وابن 
حبان/"'والبيهقي/ من (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده من خارج البيت 
ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد). فإنه وإن كان يُشعر بجواز مبايعة 
النساء باليد في الظاهرء إلا أنه أجيب عنه بأن مد الأيدي من وراء حجاب إشارة إلى 
وقوع المبايعة وعدم وقوع المصافحة» فلا يستلزم من مد الأيدي وقوع المصافحة. 


بيده العا رضي عام تسو اقران عياب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 591١/7‏ ح2»4891 


قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخحبرن عروة ... 
والحديث أحرجه مسلم في صحيحه بنحوه */14/5خ1877 من طريق مالك ويونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهرى 


به, 


0) 
0) 


مسند البزار 514/١‏ 357 , 
صحيح ابن حبان ار اسح الى 


4 سنن البيهقي الكبرى 4771/85/9 5. 


الا 


ولهذا جاء التأكيد على هذه القضية باستخدام أسلوب القسم في قوله: (لا والله ما مست 
يده 
ل اه الشريد رضي الله عنه قال: كانَ في وفدٍ 
تَقِيفٍ رجل مَجِدُومُ فَأَرْسَلَ النبيُ صلى الله عليه وسلم: (إنا قد بَايَعناك فارجع)!". 

والحيت فيه دلالة على أن بيعة المجذوم أو المريض تكون بالكلام والإشارة دون 
المصافحة كبيعة النساء. وفيه أن الإمام له الخيار في بعض الأمورء يفعل فيها ما يراه 
مناسباء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح الوفد كله إلا ذلك المجذوم» وهذا ما 
يفهم من سياق الحديث ومضمونه. 

ثم إن العلماء اختلفوا في أمر المجذوم» فمنهم من يرى وجوب اجتنابه وعدم مصافحته 
في البيعة وغيرهاء ومنهم من يرى أن ذلك منسوخاً بأحاديث أخرى تجوّز الاختلاط 
بالمجذوم . ولكن الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ؛ بل 
يجب الجمع بين الأحاديث» وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب 
والأخمانل: 

ولهذا بد بين ابن قتيبة السبب في اجتناب المجذوم» وهو أنه تشتد رائحته حتى يسقم من 
أطال مجالسته ومؤاكلته» ثم ضرب مثال المرأة التي تنام مع زوجها المجذوم في فراش 
واحد » قد يصيبها الجذام بطول الصحبة والمجالسة وكذلك أولاده» ثم ذكر أن الأطباء 
ينصحون بعدم مجالسة المجذوم» ولا يقصدون بذلك معنى العدوى وإنما تغير الرائحة 
وأنها تسق .مق أطال: اشثمامها!!. 


( انظر” عمدة القاري »595/١‏ وفتح الباري ٠5/7‏ 5. 

اعنم هنك غات لتالضعين لصب هدرم كرو وماحم مااي سال عقاف ربد عي الخريا عشم 
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شي حدئنا شيك بن عبد الله وهْشَيُم بن بثثر عن يَعْلى بن عطاء عن عمرو بن المتريد عن 
والحديث أخحرجه البيهقي في شعب الإبمان بنحوه ١5517-177/7‏ من طريق إبراهيم بن علي عن ييى بن يحبى به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,مثله 5457/8 1ح254547 وأحمد في مسنده بنحوه 475/5 ١314317‏ » وابن ماحة في 
سننه بنحوه 757/7ح7544 عن عمرو بن رافع . والنسائي في سننه بنحوه 0/4٠/ح47١5‏ عن زياد بن أيوب . وابن 
شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه بنحوه ص8 ١‏ 4 ح40ه من طريق محمد بن عيسى » حمستهم (ابن أبي شيبة وأحمد بن 
حنبل وعمرو بن رافع وزياد بن أيوب ومحمد بن عيسى) عن هشيم به. 

)0 انظر: شرح صحيح مسلم 57/7 4» وفتح الباري 2155/٠١‏ ونيل الأوطار 20/37 وعون المعبود ,801/٠١‏ 

ارول كاري عفرو لدوم لح ا 


07“ 


وقال ابن الأثير: (إنما رده النبي صلى الله عليه وسلم لثلا ينظر أصحابه إليه فيزدرونه 
ويرون لأنفسهم عليه فضلاً فيدخلهم العجب... وقيل لأن الجذام من الأمراض المعدية 
وكانت العرب تتطير منه وتتجنبه فرده لذلك » أو لئلا يعرض لأحدهم جذام فيظن أن 
ذلك قد أعداه)!", 

؟؛ - وأخرج أحمد في مسنده من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جمَعَ نِسَاءَ الصُثلمين للبَيعة» فَقَالت له أمنماغ: ألا 
تر لنا عن يَدِك يا رسول الله» فقال لها رسول الله: (إني لسنت أصافح النسَاء 
ولكن آخذ عَلَيْهنَ: ؛ وفي النساء خَالَة لها عليها قبَانِ من ذَهَب وخواتيمٌ من ذَهبِ فَقل 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرك أن يُحلَيكِ الله يوم القيامَة من جَمرٍ جهنم 
سيوارين وخواتيم) فقالت: غُودٌ بالله يا نبي الله قالت: قُلت: يا خالتي اطرّحي ما 
عليك فطرحته. فحدثتنى أَسْمَاء؛ والله يا بُتيَ لقذ طرحته فَمَا أذرى من لقطه مِن 
مَكَانِه ولا الْتَفتَ ما أحَد إليه. قالت أسنماء: فقلت يا تبي الله إن إِحْدَاهَ تصلف عن 
زؤجها إذا لَمْ تملح له أو تَحَلَى له قال تبي الله صلى الله عليه وسلم: (ما على 
إحداكنَ أن تَنَخِدَ فُرَْطَيْنَ من فضّة وتَتَحِدَ لها جمَاتتين من فضّة فَتَدْرْجَه بين أتاملها 


بشيء مِن زعفران فإذا هو كالذهب يَبْرق)!". 


أ 


)0 النهاية في غريب الحديث والأثر ١/؟55.‏ 
)م مسند أحمد 5717/5 ح 2707551 قال حدثنا هاشم (هو ابن القاسم) حدثنا عبد الحميد قال؛ حدثنا شَّهْر بن حَوْشَبِ 
قال: حدثتئ بنت يزيد .. 

والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته مختصراً 5/4 عن وكيع . وإسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه 7717/١‏ عن أبي 
الوليد » كلاهما عن عبد الحميد به. 

وأخرجه ابن سعد في طبقاته مختصراً 5/4 عن إسماعيل العامري . والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 17/15ح453 من 
طريق إبراهيم الشيباني . وابن عبد البر في التمهيد مختصرا 45 من طريق المقدام بن ثابت » ثلاثتهم (إسماعيل العامري 
وإبراهيم الشيباني والمقدام بن ثابت) عن شهر بن حوشب به. 

وله شاهد صحيح من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنهاء بلفظ: (إني لست أصافح النساءءإنما قولي لامرأة واحدة 
كقولي لمائة امرأة) . 

أخرجه أحمد في مسنده 1/5 ح55 23070 وأبو بكر الخلال في السنة 5/١‏ ١٠1ح55.‏ - 

> وله شاهد آخر صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء بلفظ: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
لا يصافح النساء في البيعة) . 

أخرجه ابن سعد في طبقاته 21١/4‏ وأحمد في مسنده 5175/١١‏ ح/599, 


والحديث إسناده ضعيف: لأنه فيه شهر بن حوشب » وهوصدوق يهم كثيرا ولم يتابع . 
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قوله (تصتلف): أ تثقل عليه ولا تعد:تحظ عنذه بالرغية!", 

قوله (جُمَانتين): قال ابن الأثير: هو اللؤلؤ الصغارء وقيل حب يتخذ من الفضة 
أمثال اللؤلؤ!". 

والحديث فيه دليل واضح على تحريم مصافحة النساء سواءً في البيعة أو غيرهاء 
وأن بيعتهن تكون بالكلام والإشارة وهو ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله 
(ولكن آخذ عليهن) 

كلكا ؛“النيعة فلن المنيز 

إن البيعة على المنبر تسمى بيعة العامة» وذلك لأن الإمام بعد أن يبايعه أهل الحل 
والعقد من المسلمين » يبايعه جماهير المسلمين عامة بعد ذلك» فيصعد على المنبر ليراه 


الجميع» ومن ثم تتم البيعة بينه وبينهم. 
*؛ - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أنس رضي الله عنه قال: سمِعت خطبة 


عْمَرَ الآخررة حين جِلَسَ على المنبّر. وذلك الغدَ من يَوْم توفي النبي صلى الله عليه وسلم 


وهو: شهر بن حوشب أبو سعيد - ويقال أبو عبد الله ويقال غير ذلك - الأشعري الشامي الحمصي» مات منة انْنيّ عشرة 
وإهاثة: 

روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه مقروناً بغيره» وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة في سننهم. 
وروي عن ابن عباس وأبي سعيد» وعنه خالد الحذاء ومحمد بن زيد العبدي وهشام بن عروة. 

وثقة ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) 7١5/5‏ رقم »4051١‏ والعجلي في تاريخ الثقات ص 7١"‏ رقم لال1". 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 777/4: كان من كبار علماء التابعين. 

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ١31/1‏ رقم 7١‏ وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين 57/7 رقم 15414. وقال 
النسائي في الضعفاء والمتروكين ص ١54‏ رقم 555: ليس بالقوي. وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال 10/5 رقم 
4 وعامة ما يرويه شهر فيه من الإنكار ما فيه» وشهر ليس بالقوي في الحديث وهو ممن لا يحنج بحديثه ولا يُتدين به. 
وقال ابن حبان في المحروحين 751/١‏ رقم 147 كان ممن يروي عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات. وقال ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل 587/5 رقم :١774‏ معت أبي يقول: شهر بن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي 
ومن بشر بن حرب» وليس بدون أبي الزبير» لا يحتج بحديثه.. وسئل أبو زرعة عن شهر بن حوشب؟ فقال؛ لا بأس به. 
ولخص ابن حجر أقوال النقاد فيه» في تقريب التهذيب ص75 رقم 78٠١‏ فقال؛ صدوق كثير الإرسال والأوهام. 

قلت؛ هو صدوق يهم كثيراً» ولم يتابع في هذه الرواية. 

وقد ضعّف الحديث شعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد 4/4 هه ح770177, وحسسّته الميئميٌ في بجمع الزوائد 577/2) 
وتخرة أل يوي انظر؛ مسند أحمد 590/18 ح77445, 

ولست مع الحيئمي والزين في تحسين الحديث لما تقدم. 

(') انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 419/9 . 

ا 


2” 


دود وأبو بكر صامِت لا يتكلم؛ قال: كنت أَرجو أن يعيش رسول الله حتى يَدبْرتاء 
يُرِيدْ بذلك أن يكون آخِرَهم. فإن يك مُحَمَّدُ صلى الله عليه وسلم قد مات فإِنَ الله تعالى 
جَعل بين أظهْركم نوراً د تهتدون به »هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم, ون أبا بكر صاحبُ رسول الله 
صلى الله علي عليه وسلم ثَانِيَ اثنَيْن فَإِنّه أولى المسلمين بأمُوركم فَقُومُوا قبايعوه. وكانت 


هو في 


طائقة مِنْهُم قد بَايَعُوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بَيْعة العامة على المنبر. 
قال الزُهريُ عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يَومئذ: اصعد المنبر» فلم 
يَزْلَ به حتى صعد المنبّر فَبَايَعَه النَاسُ عَامّة!". 1 

والحديث فيه إشارة إلى أن بيعة العامة تكون على المنبرء وأنها تقع بعد بيعة أهل الحل 
والعقدء وأن بيعة المنبر تكون لمن لم يحضر البيعة الأولى مع أهل الحل والعقد. 

ولهذا قال ابن حجر: (قوله "فقوموا فبايعوه وكان طائفة الخ" فيه إشارة إلى بيان السبب 
في هذه البيعة» وأنه لأجل من لم يحضر في سقيفة بني ساعدة)!". 

إذآ فالبيعة الثانية هي بيعة العامة وهي أعم وأشهر من المبايعة الأولى التي وقعت في 
سقيفة بني شاعدةا''. 

رابعاً: البيعة بالكتابة والمراسلة 

إن البيعة بالكتابة والمراسلة هي بيعة استثنائية» فالأصل في البيعة أن تكن 
مصافحة باليد» ولكن تجوز هذه البيعة من باب اليسر والرخصة؛. خاصة لمن 
بعدت به الديار عن عاصمة الخلافة وموطن الخليفة» أو لصاحب عذر من مرض 


أو سفر ونحوهما. 


)0 صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب الاستخلاف 0771١5 4.١9/9‏ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام 


عن مَعْمَّرٍ عن الزَهْرِي أخبرني أنس بن مالك .. 

ولكتديك امرض عية الر رافق تميق ره 5 حكهلاق وانق حاف قا كيه ب 1-6 من 
طريق عبد الرزاق عن معمر به. 

وأحرحه البيهقي في الاعتقاد بنحوه "4/١‏ من طريق أبي حمزة. والطبري في تاريخه بنحوه 7717/١‏ من طريق محمد بن 
إسحاق , كلاهما عن الزهري به. 

('' فتح الباري 7/1 7. 

('" انظر: عمدة القاري .454/١5‏ 


أما عن كيفية هذه البيعة» فيقوم المسلم بإرسال كتاب إلى الخليفة يعلن له فيه 
بالولاء والسمع والطاعة. 

4 ؛ - أخرج البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن دينار قال: لما بَايَعَ 
النَاسْ عبد الملِك كنب إليه عبد الله بن عْسََء إلى عبد الله عبد الملك أمير 
المؤمنين؛ ني أَقَرُ بالسّمْع والطّاعَة لعبد الله عبد المَلِك أمير المؤمنين على مئنّة 
الله ورسوله. فيمَا اسُتطغت وإنّ بَنِيَ قَدْ أقَرُوا بذلك1". 

والحديث فيه جواز مبايعة الإمام بالكتابة والمراسلة لمن تعذرت عليه مقابلة الإمام 
. وفيه دليل على وجوب البيعة -خاصة بعد اجتماع المسلمين على إمام واحدء 
والشاهد في ذلك قولهإلما بايع الناس عبد الملك) أي لما اجتمع الناس على إمامته. 
قال ابن حجر: (والمراد بالاجتماع؛ اجتماع الكلمة» وكانت قبل ذلك متفرقة» وكان 
في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يُدذعى له بالخلافة» وهما عبد الملك بن 


١ :‏ 
مزوؤات وحيد دين" الذييق ]1 


)0 صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب كيف يبايع الإمامٌ الناس 3 قال: حدثنا عمرو بن علي حدثنا 


يجى عن سفيان قال: حدئينٍ عبد الله بن دينار ... 

والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 5/7ح4877» وابن سعد ف طبقاته بنحوه ١84/54‏ عن محمد بن عبد الله 
الأزدي. والروياني في مسنده بنحوه 5409/5ح5١5١‏ من طريق عبد الرحمن. والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
04ح5747 من طريق أبي حذيفة » أربعتهم (عبد الرزاق ومحمد بن عبد الله الأزدي وعبد الرحمن وأبو حذيفة) عن 
سفيان به. 

وأخرجه مالك في موطأه بنحوه 3/8/7 ح1717 عن ابن دينار به, 


11 والباري ؟. 
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المطلب الرابع: أحكام البيعة 
إن الناظر والمتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن البيعة 
يجد أنها قد أحاطت بأهم ومعظم الأحكام المتعلقة بالبيعة» سواء كانت الأحكام تخص 
الإمام أو تخص الرعية . وذلك لأن الإمام والرعية يمثلان طرفي عفد البيعة» لهذا 
اميك السدة يهها عقاف ايالغا وقزوت: لهذا لكام كانة تحصن كل اكد كه علن 
حدة أو تخصهما معاً . وذلك من أجل أن يُبرم عقد البيعة على أسس وضوابط شرعية: 
تجعل من عقد البيعة عقداً لازماً لكلا الطرفين لا يمكن نقضه بأي حال من الأحوال؛ 
طالما أنه صبغ بالصبغة الشرعية» كما هو الحال في عقد البيع. 
لهذا قسمت هذا المطلب إلى قسمين: قسم يخص الإمام وما يتعلق به من أحكام؛» وآخر 
يخص الرعية. 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أحكام البيعة التي تخص هذين القسمين: 


النوع الأول: أحكام تخص الإمام 
أولاً: يجوز للإمام الشرعي طلب البيعة من الناس والدعوة لها. 
؛ - أخرج البخاري في صحيحه من طريق ابن أبي أمَيّة قال: دَخْلَنَا على عَبَادَة بن 
الصّامت وهو مريضء فَلنَا: أُصلَحَك الله حدّث بحديث يَنْقَعْكَ الله به سمِغْتّه مِن التبي 
صلى الله عليه وسلمء قال دَعَانَا الت صلى الله عليه وسلم قَبَايَعمّاه), 
والحديث فيه دليل واضح على جواز طلب البيعة من الناس والدعوة إليها خاصة إذا 
كانت البيعة على أمور شرعية تشتمل على طاعة الله عز وجل. وفيه إشارة إلى 
سرعة استجابة الصحابة الكرام لطلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة ودعوته إليهاء 
وذلك في قوله (فبايعناه) فالفاء تدل على العطف والفعل المباشر. 
؟ - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ طريق ابن أبي إدريس عائذ الله أن 
عبادة بن الصّامت رضي الله عنه مِنَ الذين شهدوا بَدراً مَعَ رسول الله صلى الله 


"!| صحيح البخاري - كتاب الفتن- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (سترون بعدي أموراً تنكرونما) 


5 5 سه وه 1 ع له 
ع لالاحهه 2/١‏ قال: حدثنا إسماعيل حدثيٍ ابن وهب عن عمرو عن بُكيّر عن يُسثْر بن سعيد عن جُنَادة بن أي أميّة.. 


وهب به. 


000/ 


عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبّة» أخبّره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال وحوله عصابَةٌ من أصحابه: (تَعَالَوا بَايعْوني على أن لاخ تشركوا بالله شيئاً 
ولا تسترقوا ولا تَرنوا ولا تقتلوا أولاتكم ولا تأثوا ببُهتان تة تفتّروته بين أيديكم 
وأَرَجْلِكمِ ولا تغصوني في مغروف. فَمَنْ وَفى منكم فَأَجْرُه على الله ومن أُصاب 
من ذلك شيتاً فَعُوقِب به في الذنيا فَهُو له كقارة. ومن صاب مِن ذلك شيا 
فَسَتَرَه الله فَأْمْرُه إلى الله إن شاء عاقَبَه وإن شاءَ عقا عنهء قال؛ فَبَايَعَْاه على 
ذلك)!". 

والحديث فيه إشارة إلى أنه يجوزللإمام أن يطلب البيعة من الناس ويدعوهم إليهاء 
طالما أنه يدعو إلى التمسك بمعالم الشريعة الإسلامية الغراءء وعدم انتهاكها. 


('أ صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب وفود النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة 7/هه؟ح97*؛ 


قال: حدثئٍ إسحاق بن منصور أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أحي ابن شهاب عن عمّه قال: أخبرني أبو إِدْريسَ 
عائذ الله ... 


والحديث أخرحه مسلم في صحيحه بنحوه /1*7 ١7١3‏ عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري به. 
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ثانياً: يحق للإمام عدم قبول بيعة البعض لمصلحة شرعية. 

؛ - أخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث عائشة رضي الله عنها أنّ هند بنت غتبة 
قالت: يا تبي الله بَايغني» قال: (لا أبَايعْكِ حتى تغيّري كفيك كأنَهُمَا كقًا سَبُع)!'". 

قؤلة (كفااشي )!كدو لبنوة جام طر. ساسا مكف مع افيه والريال 117 
والحديث فيه دليل واضح على أن الإمام يجوز له أن يرفض بيعة البعض ءإذا رأي منه 
ما يكرهء كأن يرى منه مخالفة شرعية. وفيه جواز تعليق قبول البيعة على شرطء 
والشاهد في ذلك قوله:(حتى تغيري).» فإذا التزم المبايع بالشرط قبل الإمام بيعته وإلا 


0 سنن أبي داود - كتاب الترجل - باب في الخضاب للنساء 11787/5ح5١4»‏ قال؛ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثتئي 
غِبْطة بنت عمرو المحاشعيّة قالت حدثتئ عمي أمّ الحسن عن حدتها عن عائشة ... 

والحديث أخرحه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 5/17/ح77175١‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به. 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده مطولاً 135/4ح4754» والمزي في تمذيب الكمال بنحوه 740/80 كلاهما من طريق نصر 
بن علي عن غبطة به. 

وله شاهد ضعيف من حديث سوداء بنت عاصم رضي الله عنهاء بافظ: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبايعئ» 
فقال: اختضبي» فاختضبت ثم جفت فبايعته). 

أخرحه ابن سعد في طبقاته .١1١/7‏ والطبراني في المعجم الكبير 90/94 ح١/ا/ا,‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث مسلم بن عبد الرحمن رضي الله عنه» بلفظ: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع 
الناس على الصفا يوم الفتح» فجاءته امرأة يدها كيد الرجل فلم يبايعها حى غيرت يدها بصفرة أو حمرة). 

أخرحه البخاري في تاريخه الكبير 557/10, والطبران في المعجم الكبير 575/19 ح4 6 ,٠١‏ 

والحديث إسناده ضعيف: وذلك لأنه مسلسل بامجاهيل. 

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 751/١‏ ح١55‏ بعد أن أورد الحديث: وإسناده مجهولء وله طريقان آخران واهيان . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 331777/7: وف إسناده مجهولات ثلاث. 

قلت: هن (غبطة وعمتها أمّ الحسن وجدة أمَّ الحسن). 

أما غبطة فلم يترجم لها إلا المزي في تهذيب الكمال ١45/90‏ رقم 278517 والذههبي في الكاشف 5/9؟: رقم لاه الاء 
وابن حجر في هذيب التهذيب 571/١5‏ رقم 78560, 

فقالوا: هي غبطة بنت عمرو أم عمرو المجاشعية البصرية . روى لما أبو داود قِ سننه. وروت عن عمتها أم الحسن عن 
حدقا عن عائشة, وعنها مسلم بن إبراهيم الأزدي ونصر بن علي الجهضمي. 

ولم يحكم عليها غير ابن حجر ف تقريب التهذيب ص١5‏ رقم 5559 بقوله: مقبولة. 

أما أم الحسن وجدقاء فلم أعثر هما على ترجمة» ولم يزد النقاد على قوهم: أم الحسن عن جدقا عن عائشة. وجزم الذهبي 
في ميزان الإعتدال 4/7 رقم4 ١١١7‏ بجهالتهما. 


و الحديث الألباي» انظر: ضعيف سنن أبي داود ص/1"ا؟ ح 55 51. 
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؛ - وأخرج أبو داود في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال؛ 


لما كان يَوْمْ فح مكة اختباأ عَبْدْ الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان؛ 
فجاء به حتى أَوْقَقَه على التبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللهء بَايع 
عبد الله. فَرقعَ رأسه فَنَظَرَ إليه ثَلانَاً كل ذلك يَأْبَىء فَبَايَعَه بعد ثلاث, ثُمّ قبل على 
أصحابه فقال: (أْمَا كان فيكم رجل رشيد يَقَومْ إلى هذا حيث رآني كقفت يَدِي عَن 
بَيْعتَه فيَقتله؟) فقالوا: ما تذري يا رسول الله ما في نفميكء ألا أُوْمَأت إلينا بعينك. 


قال: (إنّه لا يَنبَغي لتبيّ أن تكون له خَائَنَةٌ الأعيّْن)!”. 0 
والتخديك فيه إشاره إلى أن الإمام بكي قن اسان بعطن :النادن+ أيقبل. بيعتيد أم. لله وكلك 


حنتب .ما تقتطييه 'المصلحة؛ وما يوأ في: ذلك مناسباء. بقترظ أن لا تكون. حاجة في 
نفسه من هوى متبع أو نحوه. وفيه أن من اقترف ذنباً عظيماً بحق الإسلام والمسلمين 
جاز قتله وعدم قبول بيعته. 

9 - وأخرج أحمدٌ في مسنده مِنْ حديث أبي شهم رضي الله عنه قال: مَرّت بي 
جاريةٌ بالمدينة فَأَخَذت بكشحهاء قال وأَصبَحَ امول صلى الله عليه وسلم يُبَايغ 
لس قال: ع ان نيء فقال: صاحِب الجِبَيْدَةٍ الآن» قال: قلت والله لا 


يبابعدى 


3 


أعود, قال َبَايعَنِي 


"1 انظ فون اليوط 2/11 1 

سنن أبي داود - كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد 1/71/5ح4553» قال؛ حدثنا عثمان بن أبي شَيْبَة حدثنا أحمد 
بق المطال جدقا انكاط وق تعن قا لموفت الرتتاق عن مستعي رق شل عن سعد بن أ وقاض::: 
والحديث أخرحه الحاكم في مستدركه بنحوه */57 487٠0‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به» وقال؛: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ولعوهة ان ينا أن عليه ا عن بعر لزه .كح" ود وأكذ ابطق ف ملف ار ادل 
والطحاوي في شرح معان الآثار مطولاً +/770 كلاهما (أبو يعلى والطحاوي) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة . والبزار 
في مسنده مطولاً عدو عحدها١‏ عن يوسف بن موسى. والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه جه .م١‏ من طريق 
أحمد بن يوسف . والمقدسي في الأحاديث المختارة مطولاً «/.70ح55١٠‏ من طريق العباس الدوريء أربعتهم (أبو بكر 
بن أبي شيبة ويوسف بن موسى وأحمد بن يوسف والعباس الدوري) عن أحمد بن المفضل به. 
والحديث إسناده صحيح: 
وقد صحّحه الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج؛ والهيثميُ في مجمع الزوائد 2179/7 وابن حجر في تلخيص الحبير 
ع/. اح"8ه ١ء‏ والألباي» انظر؛ صحيح سنن أبي داود 53/7 1ح7785. 


د --575177, قال؛ حدثنا أسود بن عامر حدثنا هْرَيْم بن سفيان عن بيان عن قيس عن أبي شَهُمٍ . 


قوله (فأخذت بكشحها): الكشح: هو الخصرء أو هو ما بين الخاصرة إلى الضلع 
الخلفي» وهو من لدن السرة إلى البطن'''. ولهذا جاء في رواية أبي يعلى والطبراني 
(فأهويت بيدي إلى خاصرتها). 

وقوله(الجبيذة): تصغير جبذة» ومصدرها جبذ يجبذ جبذا فهو جابذء وهو من يشد 
الشيء إليه !". 

والحديث فيه دليل على أن الإمام له الحق في عدم قبول بيعة بعض الأفراد لحكمة 
أو مصلحة شرعية» وذلك كترك مبايعة من اكتسب إثماء خاصة إذا كان الإمام يعلم أن 
في عدم مبايعته ردعاً له ولغيره عن اكتساب هذا الإثم ثانية» كما فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم مع صاحب الجبيذة . وفيه إشارة إلى أن ترك المبايعة لا يكون على 


8 


الدوام» وإنما هو مرهون بعلته؛ فإذا زالت العلة زال الحكم بترك البيعة. 


ثالثاً: قبول الإمام من المبايع البيعة على بعض تعاليم الإسلام دون 
بعضها الآخر ٠. ١‏ - أخرج أبو داود في سننه مِن حديث عثمان بن 
أبي العاص رضي الله عنه؛ أن وفدَ تَقِيفٍ لما قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أَنَزَلَهُم المَنجد ليكون أرق لقلوبهم» فاشترطوا 


والحديث أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 2571717-1+9/5 والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 81/7/77 487 من 
طريق أبي بكر بن أبي شيبة. والحاكم في مستدركه بنحوه 514/5 ح54١‏ من طريق العباس الدوري» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والمزي في تهذيب الكمال بنحوه 207/77 من طريق محمد بن عبد الله 
المخزومي. ثلاثتهم ( ابن أبي شيبة والعباس الدوري ومحمد بن عبد الله المحزومي) عن أسود بن عامر به. 

وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 257/5 وأبو يعلى في مسنده بنحوه 8+/7١11ح1547»‏ والطبراني في المعجم الكبير 
بنحوه 97375077977 جميعهم من طريق يزيد بن عطاء عن بيان بن بشر به. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الحاكمُ في مستدركه كما سبق في التخريج. وشعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد 1895//8197ح١23551‏ 
وحمزة الزين» انظر؛ مسند أحمد 5/1١5‏ 99ح١77141.‏ 

)0 انظر النهاية في غريب الحديث والأثر »١75/:‏ ولسان العرب 57/8//07. 

(' انظر: لسان العرب .١4/79‏ 


م١‎ 


عليه أن لا يُخشروا ولا يُجَبَوْاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لكم 
أن لا تخشروا ولا تغشروا ولا خيرَ في دين ليس فيه ركوغ)(١).‏ 

قوله (لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا): أي لا يندبون إلى الجهاد في سبيل الله 
ولا يؤخذ منهم عشر أموالهم أو الصدقة الواجبة عليهم: ولا يؤدوا الصلاة أو لا 
يقوموا قيام الراكع!". 

والحديث فيه دليل على جواز قبول الإمام من المبايع الب يعة على بعض تعاليم 
الإسلام دون بعضها الآخر» إذا اشترط عليه المبايع ذلك , 


)0 سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في خبر الطائف 157/8ح5077» قال: حدثنا أحمد بن 


علي بن سُوَيْدٍ - يعن ابنَّ مُنُجوفي - حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حُمَيْد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص ... 
والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 445/7 ح417 من طريق يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي به. 
وأخرحه أبو داود الطيالسي في مسنده بنحوه ص55١ح359‏ . وابن أبي خيية بق تصنقد عيض ات 3 
وأحمد في مسنده بنحوه 771//4ح2179175 وابن خزكة في صحيحه مختصراً 15/5 ح28 ء ثلاثتهم (ابن أبي شيبة 
وأحمد وابن خزيعة) عن عفان بن مسلم (غير أن ابن خزيعة من طريقه). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه 
*/ر“ماح١57١‏ عن هدبة بن خالد. وابن الجارود في المنتقى بنحوه ١/1١1ح307,‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
8 ح37/7٠28‏ والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 4414/5 ح١١5‏ جميعهم من طريق أي الوليد » أربعتهم (الطيالسي 
وعفان بن مسلم وهدبة بن خالد وأبو الوليد) عن حماد بن سلمة به. 

والحديث إسناده ضعيف: وذلك بسبب علة الإنقطاع. فالحسن البصري ثقة مدلس لم يسمع من عثمان بن أبي العاص» 
وقد روى عنه بالعنعنة. انظر؛ مستدرك الحاكم ١/7/81ح184.‏ ونصب الراية 2570/5 ومصباح الزحاحة 4١7١/١‏ ونيل 
الأوطار »١7//‏ وعون المعبود .1١85//‏ 

وهو: الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار -بالتحتانية والمهملة - الأنصاري مولاهم»)2 أبو سعيد. روى له 
الجماعة. وروى عن عمران بن حصين وأبي موسى وابن عباس» وعنه يونس وعون وغيرهما. 

وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص7١‏ ١رقم175.‏ وقال الذهبي في الكاشف ١175/١‏ رقم79١٠:‏ الإمام..كان كبير الشأن 
رفيع الذكرء رقا في العلم. وقال أبو الوفا الطرابلسي في التبيين لأسماء المدلسين ص”"رقم*١:‏ من المشهورين بالتدليس. 
وقال مثله العلائي في جامع التحصيل ص ١٠رقم3.‏ وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين ص9 ١رقم٠‏ 4 في الطبقة الثانية 
-وهي الي احتمل الأمة تدليسهم وأخرحوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم, أو لتدليسهم عن الثقات -» وقال: 
كان مكثراً من الحديث ويرسل كثيراً عن كل أحدء وصفه بتدليس الإسناد النسائي وغيره.وقال في تقريب التهذيب 
ض :5 ارقم/21779 ثقة فقيه فاضل» وكان يرسل كثيرا ويدلس, - 


> قلت: هو ثقة مدلس 

وقد ضكّف الحديث الألباي» بسبب عنعنة المدلس وهو الحسن البصري» انظر: ضعيف سنن أبي داود ص40 17ح75.*) 
والسلسلة الضعيفة ٠0/19‏ ح9١551,‏ 

"انور عوة الفير د رك 


له 


قال الخطابي: (ويشبه أن يكون إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا 
واجبتين في العاجل» لأن الصدقة إنما تجب بحلول الحولء والجهاد إنما يجب 
بحضور العدو. فأما الصلاة فهي راهنة في كل يوم وليلة في أوقاتها الموقوتة. 
ولم يجز أن يشترط تركها)!'". 


اليا ايفن م لهل 


م 


رابعاً: بيعة الإمام عمن غاب عن البيعة لعذر شرعي. 

١‏ - أخرج أبو داود في سننه مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام - يعني يَوْمْ بَدْرِ - فقال: (إنّ عَثْمَانَ انطلق 
في حاجة الله وحاجّة رسول الله وإني أَبَايعْ له) فَضرب له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسهم؛ ولم يَضرب لأحَدٍ غاب بَعْدها'". 

وكيك فيه رار« ل تدز عرة ارما دن اللداتيو ضيه [1ااتقان حر وس الناد 


لعذر شرعيء كأن يبعثه الإمام في مصالح الجيش/''. وليس في الحديث ما يدل على 
أن الحكم خاص بعثمان بن عفان رضي الله عنه وإنما الحكم عام لجميع المسلمين. 


)0 سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب فيمن حاء بعد الغنيمة لا سهم له توعان قال؛ حدثنا محبوب بن 


موسى أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفَرَاريُ عن كلَيْب بن وائل عن هانئ عن حَبيب بن مُلَيْكَةَ عن ابن عمر . 

والحديث أخرجه المزي في تذيب الكمال مطولاً 407/5 من طريق أبي نعيم الحلبي عن أبي إسحاق الفزاري به. 

وأخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار بنحوه 5/7 55, والطبرانئ في المعجم الأوسط مطولا 191/5 ح8434 كلاهما 
من طريق عبد الواحد بن زياد. والحاكم ف مستدركه مطولاً ع ١٠ح‏ كه4» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاهء وابن عبد البر في التمهيد بنحوه 757/١5‏ كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان » كلاهما (عبد الواحد بن زياد 
والمعتمر بن سليمان) عن كليب بن وائل به. 

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة مطولاً 487/١‏ ح4 78 من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر. 

وله شاهد ضعيف من حديث أنس رضي الله عنه» بلفظ: (لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان 
بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة, فبايع الناس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله) فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان 
خيراً من أيديهم لأنفسهم). 

أخرحه الترمذي في سننه 0ه 4 4 ح07٠307,‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة 507-5757119 7, 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج والشوكاي في نيل الأوطار 21١١/4‏ والألباني» انظر؛ صحيح 
سنن أبي داود 177//7ح7777, 


00 انظر: عون المعبود 5/07 1", 


:م 


النوع الثاني: أحكام تخص الرعية 
أولاً: النهي عن نكث البيعة ونقضها بغير مسوغ شرعي. 
١‏ - أخرج البخاري في صحيحه مِن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن 
أعرَابياً بَايَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فَأصَابَّه وَعْكٌ فقال: أقلني 
بيْعتي فَأَبَىء ثُمّ جاءه فقال: أَقِلني بَيْعتي فَأَبَى فَخْرَج, فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (المّدينة كالكير تَنفِي حَبَتَها ويَتَصع طَيبُها)!". 
والحديث فيه تهديد ووعيد لمن نكث أو نقض عقد البيعة مع الإمام بغير عذر شرعي. 
وفيه أن الإمام ينبغي عليه أن يمتنع عن إقالة البيعة لمن طلبها » حتى لا يعين على 
معصية. قال العيني: (فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقالته لأن البيعة 
فرض على جميع المسلمين أعراباً كانوا أو غيرهمء وإباؤه صلى الله عليه وسلم بعد 
طلب الإقالة لأنه لا يعين على معصية)!". 
ثم إن العلماء اختلفوا في مراد الأعرابيء هل أراد الإقالة من البيعة على الإسلام أم من 
البيعة على الهجرة. نقل النووي عن القاضي عياض قوله: (ويحتمل أن بيعة هذا 
الأعرابي كانت بعد فتح مكة وسقوط الهجرة إليه صلى الله عليه وسلمء وإنما بايع على 
الإسلام؛ وطلب الإقالة عنه فلم يقله)!". بينما قال الزرقاني: (إن الأعرابي أراد استقالته 
من الهجرة؛ ولم يرد الإرتداد عن الإسلام» بدليل أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة 
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك» ولو أراد الردة ووقع فيها لقتله إذ ذاك)!"). 
قلت: والراجح .الله أعلم - ما ذهب إليه الزرقاني لقوة استدلاله المنطقي. 


مدع السارق< حاب الأحكام - باب بيعة الأعراب 4017/9 ح5١7/اء‏ قال: حدثنا عبد الله بن مَسُلمة عن مالك 


عن محمد بن الممُكَدِر عن جابر بن عبد الله ... 

والحديث أخرحه مسلم في صحيحه بنحوه 7/7 ١15/7٠٠١‏ عن بيى بن يى عن مالك به. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بلفظ: (.. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث» ولا تقوم الساعة حي 
تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير حبث الحديد). 

أخرحه ابن حبان في صحيحه ١/9‏ هح84/ا, وابن حزم في المحلى 10 701. 

("" عمدة القاري .451/١5‏ 

0 شرح صحيح مسلم ١55/9‏ » وانظر؛ فتح الباري 5١7/1١1‏ . 

0 شرح الزرقاي 7175/5, 


هم/ 


** - وأخرج البخاريٌ في صحيحه مِن طريق نافع قال: لما خَلَعَ أهل المدينة يزيد 
بن معاوية جِمَعَ ابن عُمَرّ رضي الله عنهما حَشْمَّه وخدمّه فقال: سمغت التبيَ 
صلى الله عليه وسلم يقول: (يُنَصَبْ لكل غادر لوَاءٌ يَوْمْ القيامة) وإِنا هد بَايَعْنا هذا 
الرَجْل على بَيْعِ الله ورسوله, وإني لا أَعلَمُ غَدراً أَعْظَمُ من أن يُبَايعَ رجل على 
بَيْع الله ورسوله ثُمَّ يُنْصبْ له القتال وإني لا أَعَلَمُ أحداً مِنَكمْ خَلّعَه ولا بَايَعَ في هذا 
الأمْر إلا كانت القيْصل بيني وبينه!". 

والحديث فيه إشارة إلى خطورة الغدر وعظم ذنبه» وحرمة نقض العهد والبيعة مع 
الأدام وه اوجرب طاعة الأمام الذي اتجشت له اليكة و المنم .فو الكروج 
عليه حتى وإن جار في حكمه. وفيه دليل على أن البيعة لا تكون إلا على الطاعة لهذا 
قال: (على بيع الله ورسوله) أي على شرط ما أمر الله ورسوله به من مبايعة 
الإمام» لأن الذي يبايع إماما قد أعطاه السمع والطاعة؛ وأخذ منه مقابل ذلك العطية - 
وهي الحياة والعيش بأمان في ظل خلافته - فكان شبيها بمن باع سلعة وأخذ 
ثمنها!؟!, 


)0 صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب إذا قال عند قوم شيفاً ثم خرج فقال خلافه ؟ لاح ذذالء قال؛ حدثنا 


سُليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال ... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه «/1755ح175 من طريق عبيد الله عن نافع به. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ: (.. إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته, ألا 
وأكبر الغدر غدر أمير عامة ...). 

أخرحه الطيالسي في مسنده ص 23١575787‏ وأحمد في مسنده */4 2١١١495‏ والترمذي في سننه 7717/4 ح 25191 
والحاكم في مستدركه ل 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (الصلاة إلى الصلاة الي قبلها كفارة »والجمعة إلى 
الجمعة الي قبلها كفارة» والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة» إلا من ثلاث: -وعد منها نكث الصفقة - فقالوا وما 
نكث الصفقة؟ قال: أما نكث الصفقة » أن تعطي رحلاً بيعتك ثم تقاتله بسيفك ...). 

أخرحه أحمد في مسنده 5777/5ح517١٠»‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده 5+14/5ح505, والحاكم في مستدركه 
0 


)م انظر: فتح الباري 7/١‏ -/الاء وعمدة القاري 5170/١5‏ 


كم 


4ه - وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلانَةَ لا يُكلَمُّهُمُ الله ولا يَنَظر إليهم ولا 
يُرَكِيهِمْ ولَهُمْ عَذَابْ ليم ٠‏ رَجُل على فضل ماء بطريق يَمْنَعْ منه ابن السبيل» 
ورجل بَايَع رَجْلاً لا يُبابعه إلا للدنيا فَّإِنْ أغطاه ما يُرِيدُ وَفَى له وإلاً لَمْ يَف له. 
ورجل ساوم رجلاً بسيلعة بعد العصر فحَلف بالله لَقَد أَعطّى بها كذا وكذا 
فَأَخدّها)!". 

والحديث فيه دليل على تحريم نكث البيعة ونقضهاء وذلك لأنه يترتب على نكثها 
والإخلال بها عقاب الله في الآخرة. وفيه تحريم البيعة لأجل تحقيق مصلحة 
دنيوية» وتحريم تعليق البيعة على تحقيق المصلحة:؛ فإن لم تنجز له نقض البيعة. 
قال الصنعاني: (إِن الوعيد لمن بايع لأجل الدنياء فإنها غير صالحة ولعدم الوفاء 
بالخروج عن الطاعة وتفريق الجماعة» والأصل في البيعة أن يقصد بها إقامة 
الشريعة ويعمل بالحق ويقيم ما أمر الله بإقامته ويهدم ما أمر الله بهدمه)!". 


يريج التعوي» كنات العيادات كات البديق يعن اللعطر 124 فال جد ا عل رق خية اذ تؤدتنا 


جرير بن عبد الحميد عن الْأَعْمّشِ عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 7 
والحديث أحرحه مسلم ف صحيحه بنحوه 0١‏ ح08 من طريق أبي معاوية عن الأعمش به. 
"هيل انام + /ن"1, 


ام 


خانى يكو اذا اشتراط المبايع على الإمام بعض الشروط المشروعة. 

هه - أخرج مسلمٌ في صحيحه من طريق ابن شماسة المَهريّ قال: حضرنا عمرو بن 
العاص وهو في سياق المت قبَكى طويلاً وحول وجنهه إلى الجدارء فَجَعَلَ ابه يقول: 
يا أَبتَاه أما بَشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بَشَركَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فَأَقَبَلَ بوجهه فقال: إنّ أفضل ما نعِدٌ شهادة أن لا إله إلا 
الله ون محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث» لَقد رأيتني وما أحَد شد 
عضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني» ولا أحبً إلى أن أكون هذ استمكنت منه 
فَقتَلنّه. فلو مْت على تلك الحال لكنت من أهل الثّار. فلمًا جَعلَ الله الإسلامَ في قَلْبِي 
أتيت التبيّ صلى الله عليه ويك فَُلْتَ: ابْسسْطْ يميتك فلأبايعك: فَبَسَطَ يَمينَه 
ال :فَقَبَضْت يديء قال: مالك يا عَمْرو؟) قال قُلت: أردت أن أشترط؛ قال: (تشترط 

بماذا؟) قلت: أن تغفرَ لي. قال: (أْمَا عَلِمْت أن الإسلامَ يَهْدِمُ ما كان قبَله؟ وأنّ الهجرة 
تَهدِمُ ما كان قبلها؟وأنَ الحَج يَهْدِمُ ما كان قبله؟) وما كان أحَد أحَبّ إليَّ من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيّني منه؛ وما كنت أطيق أن أَمْلاً عيني 
منه إجلالا له. ولو سئلت أن أصبقه ما أطقتء لأني لم أكن أملذُ يني نه ولو ممت 
على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنةِ ثْمّ ولا أشياء ما أذري ما حالي 
فيهاء فإذا أنا مْتَ فلا تضحبني تائحةٌ ولا نان فإذا دَقنتموني فشنوا على التراب شتا 
ثم أقيموا حول قَبْرِي قَدْرَ ما تنحر جَزُورٌ ويُقسّم لخمهاء حتى أستأنس وأنظر ماذا 
أَرَاجِعْ به رسل ربي(" 

والحديث فيه دليل على جواز اشتراط المبايع على الإمام بعض الشروط الجائزة والتي 
كافك مم كمون .شقد. البينة»: خاضة: || كانت هذة الشروط تفل عل :طاعة 


"عير ييل عاكان الإهان - باب كون الإسلام يهدم ما قبله ١/5١11ح١5١»‏ قال؛ حدثنا محمد ابن المتَنّى العَتَرَي 


وأبو معن الرَقَاشَيُ وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم, (واللفظ لابن المثى) حدثنا البّحاك (يعئ أبا عاصم) قال: 
أحبرنا حَيُوة بن شُرَيُح قال: حدثئ يزيد بن أبي حبيب عن ابن شّمّاسّة المهَريّ قال ... 

والحديث أخرحه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 3/4/9 ١7973‏ من طريق أحمد بن سلمة عن إسحاق بن منصور به. 
وأخرحه ابن سعد في طبقاته مطولا 5549/5 . وابن خزيمة في صحيحه مختصرا ل عن علي بن مسلم» 
كلاهما (ابن سعد وعلي بن مسلم) عن أبي عاصم الضحاك به. 
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الله عز وجل. وفيه بيان أهمية عقد البيعة حيث أنه يهدم عمل الجاهلية كله» ويزيل أثره 
من صحيفة عمل المسلم!'. 

5 - وأخرج أبو داود في سننه من طريق وهب قال سأنت جابراً عن شأن تَقيف إذ 
بَاِيَعَتَء قال: اشترطت على رسول الى اند فيه ويل أن لا صدقة عليها ولا 
جهاد. وأنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يَقول بعد ذلك: (سيتصدّقون ويُجاهدون 
إذا أمنتموا)!". 

والحخيك افيه إشاراة واضبحة إلى خوان اشتؤاظ :المبايع غلى الأنام.يغطن الشووطل 
تحواة: قيول. لأا نيذه الشرووظ: ناوأ عمق التصلخة إن يفل هنا روفي إقارة 
الى ونعؤب البيعة عن الاضاقه: ارلا وقبل05 شيع 14 ألنله "ارط طدارة امنا 
عليه أن يلتزم بتعاليم الإسلام والبيعة على ذلك» وإلا فإنه مرتد عن الإسلام وجب 
ثم إن قوله (سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا) يحمل معنيين: 

الأول: أنهم إذا دخلوا في الإسلام» ودخل الإسلام والإيمان في قلوبهم» حملهم ذلك على 
أن يتصدقوا ويجاهدوا. 

الثاني: أنهم إذا دخلوا في الإسلام صار الجهاد والصدقة في حقهم أمراً واجباً فسيفعلونه رغم أنوفهم. 
كالثاً* لا تنعقد البيعة لأكثر امن إمام:واحد. 

ه - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
التبىّ صلى الله عليه وسلم قال: (كانت بَنُو إسترائيل تَسُوسئهم الأنبياغ؛ كلّما هَلَكَ 
نبي خلفه نبي وإنه لا تبي بَعْدي.وسيكون خلَقاءْ فيكثرون) قالوا: فَمَا تَأمْرُونا؟ 


('' انظر: تحفة الأحوذي 481/97 , 
0 سنن أبِي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في خبر الطائف 177/8ح5075, قال: حدثنا الحسن 
بن الصّبّاح حدثنا إسماعيل يعني (ابن عبد الكريم) حدئن إبراهيم يعن (ابن عقيل بن منّه) عن أبيه عن وَهْب قال ... 
والحديث أخرحه البيهقي في دلائل النبوة بنحوه 3١5/0‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 41/5 ح57865١»2‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه 1/82/5ح21575 كلاهما 
من طريق أب الزبير عن جابر. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الألباي» انظر: صحيح سنن أبي داود 9785//7ح5075, 
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- 
فى 


قال: (فو ١‏ بيْعةَ الأول فالأولء أغطوهم حَقَهِمْ فضاِنَ الله سائلهم 56 
استرْعاهم)!'. 


والحديث فيه إشارة إلى كثرة الخلفاء في آخر الزمان» وهي معجزة ظاهرة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أن هذا الأمر قد وقع كما أخبر الصادق 
المصدوق. وفيه دليل على وجوب الوفاء ببيعة الإمام الأول لأنها صحيحة» أما بيعة 
الإمام الثاني فهي باطلة» يحرم عليه طلبها من الناس كما يحرم على الناس 
إعطاؤها له. وذلك لأنه لا يجوز أن تعقد البيعة لأكثر من إمام واحدء وهذا ما عليه 
جماهير العلماء لما في ذلك من التفرقة والتنازع وشق الصفوف الذي يؤدي إلى ذهاب 
ريح الأمة وقوتها!". 


قال العيني: (إذا بويع لخليفة بعد خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة 
الثاني باطلة يحرم الوفاء بها سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء 
كانا في بلدين أو أكثرء وسواء كان أحدهما في بلد الإمام المنفصل أم لا)!". 

وفيه بيان أهمية الخلافة ومقام الخليفة» حيث أنه ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام» 
فكما أن النبي هو خليفة الله في أرضه. فالإمام هو خليفة النبي في أمته من بعده 


يسوسهم ويتدبر أمورهم. 


)0 صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بن إسرائيل 177/7ح5655 » قال؛ حدثئ محمد بن 


بشّار حدثنا محمد بن حجعفر حدثنا شعبة عن فرات القرَاز قال: سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة حخمس سنين فسمعته 
يقول ... 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 114714119 عن محمد بن بشار به. 


م انظر: شرح صحيح مسلم 14/5 44. 
ااعينة لفارت ا 


8 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِن حديث أبي سعيد الخذريًّ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بُويع لخليقتين فَاقتلوا الآخر مِنَهُما)!". 
والحديث فيه تحريم مبايعة خليفتين أو أميرين لبلدٍ واحد في آن واحدء وذلك لأن 
أمواليك ل وان مستقيد» كنا بهو اللحاك فى بحص انتقامة الكرن: نأ كان فيه أكار بم 
إله. وبما أن الفساد واقع في هذه الحالة لا محالة » لهذا تعين قتل الآخر منهما 
درءًا للمفسدة» وهي تعدد الأئمة للأمة.قال النووي: (وهذا محمول على ما إذا لم 
يندفع إلا بقتله... وفيه أنه لا يجوز عقد لخليفتين)!". وقال السيوطي: (وفيه أمر 
بقتاله وإن أدى إلى قتله)!". أما العجلوني فإنه لا يرى قتله» ويقول في معنى 
الحديث: (أي أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات)!*! قلت :وهذا تأويل فيه نظرء 
لأنه مخالف لصريح الحديث وظاهره. ولهذا جاء التأكيد على قتل الآخرمنهما في 
جميع روايات الحديثء ثم إن القتل أو الموت لا يحتمل التأويل. 

4 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: 
دَحَلْتَ السَنْجِدَ فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالسْ في فلل الكغبّة والنَاسْ 
مُجْتَمِعُونَ عليه فَأَنَيْتَهُمْ فَجَلَْت إليه فقَال: كنا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ابيع بيات كان الإمارة - باب إذا بويع لخليفتين 0 قال: حدث وهب لقي الواسيطي حدثنا 


خالد بن عبد الله عن الجرَيْرِي عن أبي نَضْرةَ عن أبي سعيد الخذري .. 

والحديث أخرحه ابن حزم في المحلى .عثله 770/9 بسنده إلى الإمام مسلم به. 

وأخرحه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه //154 ١77715415‏ من طريق الحسن بن سفيان عن وهب به. 

وأخرجه أبو عوانة في مسنده بنحوه 411/4 ح177/امن طريق عمرو بن عون الواسطي عن خالد ابن عبد الله به. 
وأخرجه أبو عبد الله القضاعي في مسند الشهاب بنحوه 5447/١‏ 7717 من طريق المطلب بن عبد الله عن أبي سعيد. 
وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأحدث منهما). 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 5/9 157ح7747. 

وله شاهد آحر ضعيف من حديث أنس رضي الله عنه» بلفظ: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما). 

أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 551/9» والبغدادي في تاريخه ,5789/1١‏ 

شرع صم سه 2 

اليك 4 . 

5 الخفاء ١//المح؟١51.‏ 
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في سقرٍ قتَزلنا منزلاً فَمِنَا من يُصَلِحٌ خبَاءه ومنا من ينتيل وما مَنْ هو في جشره, 
د نادى مُناٍي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصّلاة جَامِعَة فاجتمعنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: نه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمه 
على خير ما يعَلَمُه لهم ويُتذرهم شرٌ ما يعلَمّه لهم. وإنّ أُمََكمْ هذه جُعِلَ عافيتها في 
أولها وسَيْصيبْ آخرها بَلاءٌ وأمُورٌ تنِرُونهاء وتجيء ؛ الفِتنَةُ فَيُرقّقَ بعضها بعضاً. 
وتجيغ الفِتَنَةٌ فيقول المُوْمِنْ: هذه مهلكتي ثم تنكشيف» وتجيء م الفِتنَةٌ فيقول المؤمن: 
هذه هذه. فَمَنْ أحبً أن يُزحزح عن النار ويّدخل الجنة فَلتأتِه منيّه وهو يُوْمنْ بالله 
واليوم الآخرء ولِيَأتِ إلى التّاس الذي يُحِبُ أن يُوْتَى إليه. ومن بَايَعَ إماماً فَأَعْطَاه 
صفقة يده وثَّمَرَة قلبه فَليْطِعْه إن استطاع. فإن جاء الآخرْ يُنازعه فاضربوا عنق 
الآخر) فَدنوت منه فقلت له: أنشذك الله آنت سمغت هذا مِنْ رسول الله؟ فَأَهْوَى إلى 
ذه وقلبه بيديْه وقال: سمعتة أذناي ووعاه قلبِي. فقلت له: هذا ابن عَمَّكَ معاوية 
يأَمُرنا أن تأكل أَمُوَالَنا بيننا بالباطل وتقتل أنفسناء والله يقول: "ولا تقتلوا أنفسكم إن 
الله كان بكم رحيماً". قال: فسكت ساعة ثُمّ قال: أَطِعْهِ في طاعة الله واغصه في 
مَغْصية اللها'"!. 

والحديث فيه إشارة إلى تحريم الخروج على الإمام بغير مسوغ شرعيء وتحريم البيعة 
لأكثر من إمام واحدء ولهذا فمن خرج على الإمام وطلب من الناس أن يبايعوه لزم 
دفعه ومنعه إن استطاعوا. 

قال النووي: (ومعناه - أي الحديث - ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع 
إلا بحرب وقتال فقاتلوه. فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم 
ا اععيي عبلل- كات الإمارة - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول +/537 ١‏ ح5 21/865 قال؛ حدثنا زَهَيْرٌ 
بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرناء وقال زهير: حدثنا جرير) عن الأَعْمش عن زيد بن وهب عن عبد 
الرحمن بن عبد رب الكعبة .. 

والقديك ارج ابن أن قويذاق نملف مرا 4/5 ح37577 2 وأحمد في مسنده بنحوه 37851//9ح54 458٠0‏ وابن 
ماحة في سئنه بنحوه 79/79 ح5 25395 وأبو بك كر الخلال في السنة مختصراً 5 حخ448» والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
١1590‏ جميعهم من طريق وكيع (غير أن ابن أبي شيبة وأحمد عنه مباشرة). وأبو داود فْ سننه مختصراً 
4م4718 من طريق عيسى بن يونس. وابن حبان في صحيحه بنحوه 7١7935/1ح5951‏ من طريق سفيان. 
والبيهقي ف سننه الكبرى بنحوه 179/8ح7473١‏ من طريق عبد الله بن موسىء أربعتهم (وكيع وعيسى بن يونس 


وسفيان وعبد الله بن موسى) عن الأعمش به. 
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متعدٍ في قتاله)(١).ولهذا‏ صدّر الإمام ابن حزم في كتابه المحلى هذا الحديث بمسألة 
قأل فيا اول يحل أن ”يكوق "فى" الدنيا الك إماء, واخد الام 'اللذول :كه وجروب 
الوفة على الدمة: والذاعة سن" الامتطاعة وى التخااين هق لقنن لمان نرفة 
تشبيه عقد البيعة بعقد البيع وذلك في قوله (صفققة يده)» لأن المتبايعين يضع أحدهما في 
يد الآخر عند عقد البيعة وكذلك يفعل المتبايعان وهما البائع والمشتري(”؟). 

رابعاً: جواز تكرار مبايعة الإمام بقصد التأكيد على البيعة. 

أخرج البخاري في صحيجه من حديث سلمة بن الأكوّع رضي الله عنه 
قال: بَايَعْتَ النبيّ صلى الله عليه وسلم ثُمّ عدلت إلى ظل الشجرةء فلمًا خف 
النَاسْ قال: (يا ابن الأكوع ألا تبايغ؟) قال فلت: قد بَايَعتك يا رسول اللهء قال: 
(وأيضاً)ء فَبَايَعْتَه الثانية فقلت له: يا أبا مسلم على أي شئ كنتم تبَايعون 
يومئذٍ؟ قال على الموت“. ٠ ٠‏ 

والحديث فيه دلالة واضحة على جواز تكرار البيعة للإمام» وأن هذا التكرار فيه تأكيد 


على عقد البيعة . وفيه أن الإمام له أن يخص بعض الرعية بهذا التكرار دون غيرهم. 


'! صحيح البخاري - كتاب الحهاد والسير - باب البيعة في الحرب أن لا يفروا ... 57/7 ح253550 قال: عن الك ين 
إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عُيْيّد عن سلمة , بن الأكوع. 
ا ل 00 ٠‏ من طريق إياس بن سلمة عن أبيه سلمة ب بن الأكوع. 
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المبحث الثاني: تولية الإمام 
وفيه سبعة مطالب 

المطلب الأول: كيفية تولية الخلفاء الراشدين 
المطلب الثاني: طرق تولي الإمامة 
المطلب الثالث: مراحل الخلافة ومدة الخلافة الراشدة 
المطلب الرابع: عدد خلفاء الأمة الذي يتولون أمرها 
المطلب الخامس: وحدة الخلافة وتعددها 
المطلب السادس: انتهاء مدة الخلافة 


المطلب السابع: إمكانية عودة الخلافة 


المطلب الأول: كيفية تولية الخلفاء الراشدين 

إن الإمامة والخلافة لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول: الإيجابُ من أولي الرأي والشورى 
فى الأمة وهم أهل:الحل:ز العقد “و القزول مرخ حافت الخليفة 'المركتع لمتضتب الخلاقة 
والذي تم ترشيحه من قبل أهل الحل والعقد. وعلى هذا جرى الأمر بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وبهذه الطريقة والكيفية بويع الخلفاء الراشدون جميعاء ونستطيع 
أن نتبين ذلك إذا رجعنا إلى الوقائع والأحداث التي قامت عليها بيعة كل واحد منهمء 
والظروف التي تمت فيها بيعتهم. 

وفيما يلي قراءة سريعة لبيعتهم وتوليتهم وكيف تمت: 


أولاً:تولية أني بكر الصبديق رضت اللداعده 

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى؛ اجتمع الأنصار في 
سقيفة بني ساعدة» وتشاوروا فيما بينهم على اختيار خليفة منهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . واتجهت أنظارهم إلى سعد بن عبادة» ولما سمع أبو بكر وعمر 
وأبوعبيدة بخبر السقيفة أسرعوا إليهاء واجتمعوا بالأنصار وبمن حضر من المسلمين 
في مؤتمر سياسي جرى فيه نقاش حادٌ بين المهاجرين والأنصار . وذلك قبل أن يُدفن 
رسول الله صضلى الله عليه وسلمء وكان الهدف من هذا النقاش هو تحقيق المصلحة 
للإسلام وأهله. 

وكان عمر رضي الله عنه هو أول من رشح أبا بكر رضي الله عنه للخلافة» ووافقه 
أهل الحل والعقدء ثم بايعه المسلمون عامة»؛ المهاجرون والأنصار وغيرهم. 

واختيار أبي بكر رضي الله عنه على هذا الوجه يتفق مع قول الله تعالى: 'وَأَمْرُهُمْ 
شورى بَيْنَهُم". فمن أهم أمور المسلمين وأحقها بالشورىء هو أمر الحكم والخلافةا" 


0 سورة الشورىء آية /”. 


0 انظر: البداية والنهاية لابن كثير"/5 5 -25937 وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص57 -54» والنظام السياسي في الإسلام 
لأبي فارس ص 7١9‏ -710 . 
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ثانياً: تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

كان اختيار عمر رضي الله عنه بترشيح من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في 
صورة عهد إلى المسلمين» بعد استشارة أهل الحل والعقد منهم . ثم بايعه المسلمون 
عامة ورضوا به . فأبو بكر رضي الله عنه لما أحسً بدنو أجله طلب من الناس أن 
يؤمروا واحداً عليهم في حال حياته» حتى لا يختلفوا بعده فردوا الأمر إليه في أن 
يختار لهم من يراه مناسبا لدينهم ودنياهم؛ فاستشار أهل الحل والعقد من الصحابة في 
عمر بن الخطابء فأثنوا عليه خيراء وتخوف بعضهم من غلظة عمررضي الله عنه 
وشدته» لكن أبا بكر أقنعهم بأن عمر سيترك كثيراً مما هو عليه؛ إذا وسد الأمر إليه . 
لأ سكام الإمانة وتظاني ين الإثناء أن يكو ن ينا مع غير:صعف :قري مخ كين بعنف: 

وبعد أن أتم أبو بكر رضي الله عنه مشاوراته أملى على عثمان عهده إلى المسلمين» ثم 
خرج إليهم عامة وأوصاهم بالسمع والطاعة له فأقروا على ذلك. وقالوا: سمعنا 
أطي 

إذاً فاختيار أبي بكر لعمر وترشيحه لمنصب الإمامة كان استخلافاً واختياراً مبدثيا 
متوقفا على موافقة أهل الحل والعقد ومن ثم عامة المسلمين!". 

ثالثاً: تولية عثمان بن عفان رضي الله عنه 

إن في اختيار عثمان رضي الله عنه لمنصب الخلافة أكبر دليل على أهمية الشورى في 
الإسلام وعلى تجسيد المسلمين الأوائل لهذا المبدأ القرآني. 

وذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن»؛ طلب الصحابة الكرام منه أن يستخلف لهم من 
يراه مناسبا لدينهم ودنياهم كما فعل أبو بكرء ولكن عمر رضي الله عنه حدد لجنة 
الشورى في ستة وهم: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاصء عليهم جميعاً من الله 
سحائب الرحمة والرضوانءوحدد لهم مدة ثلاثة أيام للاختيار ورسم لهم خطة التشاور. 

وقام أهل الشورى هؤلاء بمشاورات طوال الأيام الثلاثة ليلا ونهاراءوفي نهاية الأيام 
الثلاثة وقع الاختيار على عثمان رضي الله عنه» بعد ترشيح من عبد الرحمن بن 
عوف. 


)0 انظر؛ البداية والنهاية 2١/1‏ وتاريخ الخلفاء ص 7717-5 والإسلام للأستاذ سعيد حوى ص585. 
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إذأ فاختيار عثمان رضي الله عنه لإمامة المسلمين؛ كان اختياراً وتولية من قبل أهل 
الحل والعقد من أكابر الصحابة الكرام » بناء على قاعدة الشورى في الإسلام . وبعد 
ذلك وقعت البيعة العامة له في المسجدء ولم يتخلف عنها أحد(١).‏ 


رابعاً: تولية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

لقد ترتب على الفتنة الكبرى بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ووقوع الفوضى 
بالمدينة» وقوع أحداث خطيرة في تاريخ الإسلام» أثرت في خلافة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه تأثيراً بالغاء منذ بداية عهده بهاء فلم يتحقق له الإتفاق والإجماع الشامل 
الذي حظي به الخلفاء الراشدون الثلاثة السابقون؛ فبايعه كبار الصحابة من المهاجرين 
والأنصار بعد إلحاح شديد منهم» ومعارضة شديدة منه على توليته منصب الخلافة» ولم 
يبايعه أهل الشام وبنو أمية بزعامة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ونقل عن 
بعض الصحابة كطلحة والزبير أنهما بايعاه مكرهين. 

ولكن رغم ذلك فإن إمامته وخلافته انعقدت بالبيعة الصحيحة الملزمة» من قبل أهل 
ادلو الغقة» ومن قبل :كياد "الضيشانة او افك المسلمية :قلا يضر 2ه البيعة ذا تداق 
البعض عنهاء إذ العبرة في هذه الحالة بالأغلبية والأكثرية والسواد الأعظم من 
00 

الخلاصه: 
مما سبق يتبين لنا بعد النظر والتأمل في كيفية بيعة الخلفاء الراشدين وتوليتهم إمامة 
الستلميق: + أن "“منارغة: الأماد :ونتزليكة لزكائية “الفوكة الإسلانية ليا بور ةد 
ومن رحمة الإسلام أنه لم يلتزم طريقة أو صورة محددة يلزم أتباعه العمل بها » وترك 
طاتدر اها بل تفل الامو فيه مووقة تامنة كل زمان ومكان هذا إك ذل فنا يدل 
على عظمة .هذا الإسبلام الذي يواكب: العضون: والقرون. #«ذون: أن يققة جامدا أمآه 
الكوانيف والمبيكة ا 


)0 انظر؛ البداية والنهاية »١1717/1‏ وتاريخ الخلفاء ص4 »١54- ١‏ والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 59/5 -591 . 
('] انظر؟ البداية والنهاية 275١7-7١54/7‏ وتاريخ الخلفاء ص77١‏ -2155 والنظام السياسي في الإسلام لأبي فارس 
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المطلب الثاني: طرق تولي الإمامة 
إذا نظرنا إلى الأنظمة السياسة المعاصرة فيما يتعلق بكيفية اختيار رئيس الدولة في 
عصرناء نجد أنها اتبعت أربع طرق وهي: (إما أن يتم انتخابه بطريقة الإقتراع العام 
المباشرء وإما أن يتم انتخابه عن طريق البرلمان» وإما أن ينتخب عن طريق جمعية:؛ 
وإما أن ينضم هؤلاء المندوبون إلى أعضاء الجمعية التشريعية وينتخبون جميعاً رئيس 
الجمهورية)(١).‏ 
أما الإسلام فإنه لم يعتمد طريقة معينة لاختيار الإمام ويلزم الأمة بهاء ويحرم عليها أن 
تمارس غيرهاء فقد تصلح طريقة لزمن معين وأخرى لزمن آخرء فما كان بالأمس قد 
لا يتناسب مع طبيعة اليوم» وما يناسب اليوم قد لا يصلح غدا(؟). 
ومن خلال النظر والتأمل في الأحاديث التي تشير إلى هذه القضية. وفي كيفية 
اختيارالخلفاء الراشدين لإمامة المسلمين» ندرك بأن تولية الإمام لها ثلاث طرق هي: 
أولاً: طريقة العهد والإستخلاف 
وهي أن يعهد الإمام بالإمامة إلى رجل يختاره ليكون خليفته من بعدهء وهذه الطريقة 
أجمع العلماء على جوازها. 
قال الماوردي: (وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله» فهو مما انعقد الإجماع على جوازه 
ووقع الاتفاق على صحته)(”). 
وقال النووي: (إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل 
ذلك» يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه)(؛). 
وقال ابن حزم: (ولم يختلفوا في أن عقد الإمامة يصح بعهد من الإمام الميت إذا قصد 
فيه حسن الاختيار للأمة عند موته» ولم يقصد لذلك هوى)(5). 
وقد تابعهم ابن خلدون واعتبر الاستخلاف من باب نظر الإمام في مصالح الأمة الدينية 
والدنيوية» ونقل الإجماع على جوازه(١).‏ 


(١ 
(١ 


رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي» د. محمد رأفت عثمان» ص١77.‏ 
انظر: النظام السياسي في الإسلام؛ د. أبو فارس» ص77/8. 
الاريك الام 3 

أغ] شرح صحيح مسلم .٠05/١١‏ 

عا الومل ف اشرو الكمواه واشحل 3 
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وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى تولية الإمام عن طريق العهد والاستخلاف: 
١‏ - أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما قال: 
قيل لعْسَرَ: ألا تسنتخلف؟ قال: إن أسنتخلف فَقَدْ استخلف مَنْ هو خَيْرٌ مني أبو بكر وإن 
أتْرّك فَقَدْ ترك من هو خيرٌ مني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رضي فين 
راغب راهب. ودذت أني تجوت منها كقافاً لالي ولا علي» لا أنَحَمَلّها حيّا ولا ميّتا"ا 1 

قوله (راغبُْ راهبْ): أي راغب في الثناء » راهب من إظهار ما بنفسه من الكراهة. 
أو راغب في الخلافة راهب منها فإن وليت الراغب خشيت أن لا يعان عليها وإن 
وليت الراهب خشيت أن لا يقوم بها. أو راغب فيما عند الله راهب من عذابه ولا 
أعول على نياتكم!" 

والحديث فيه دليل على جواز الاستخلاف من قبل الإمام لمن يأتي بعده» واختيار عمر 
رضي الله عنه لصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني عدم مشروعية صنيع 
أبي بكر رضي الله عنه وإنما هو من باب بيان الأفضل. ولو كان ذلك غير مشروع 
لما فعله أبو بكر ولما قبله عمر رضي الله عنهما. 

قال العيني: (وفيه دليل على أن الخلافة تحصل بنص الإمام السابق)“) 

وقال البغوي معقبا على هذا الحديث: (إذا مات الإمام فاستخلف بعده رجلا صالحا 
للإمامة» فله الولاية ولا تحل منازعته فيهاء كما فعل الصديق رضي الله عنه استخلف 
بعده عمر رضي الله عنه: ولو مات الإمام ولم يستخلف أحداء فيجب على أهل الحل 
والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين كما اجتمعت الصحابة الكرام 
في بيعة أبي بكر رضي الله عنه» ولم يقضوا شيئاً من أمر تجهيز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودفنه» حتى أحكموا أمر البيعة... ولو أن الإمام جعل الأمر شورى بين 


افر الفط ا 0 
)0 صحيح البخخاري - كتاب الأحكام - باب الاستخلاف 409/7 27718 قال: حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر.. 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 5/9 1877145 من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة به. 

("" انظر: عمدة القاري 457/1. 
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جماعة ثم هم اتفقوا على تعيين واحد منهم كان واليا مطاعا كما فعل عمر رضي .الله 
عنه)!'!, 

؟" - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ طريق ابن أبي ملَيكة قال: سَمِعْت عائشة 
وسئئلت مَنْ كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُْتَخلفاً لو استخلفه؟ قالت: 
أبو بكرء فَقِيل لها ثم مَنْ بعد أبي بكر؟ قالت: عْمَرُء ثم قيل لها: من بعد غْمَّر؟ 
قالت: أبوعبيدة بن الجراح, تُمَّ انتهّت إلى هذا!"". 

وفي الحديث دليل على أن عائشة رضي الله عنها - وهي من فقهاء الصحابة - كانت 
ترى جواز الاستخلاف وانعقاده» وذلك لأنها أجابت السائل بما يدل على ذلك» ولو كان 
الاستخلاف غير مشروع لذكرت ذلك بصيغة تدل على عدم مشروعيته. وفيه دليل 
لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر للخلافة» مع إجماع الصحابة» كما أن فيه دلالة 
واضحة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر لم تثبت بالنص من رسول صلى الله عليه 
وسلم» وإنما تمت بإجماع الصحابة له على عقد البيعة!". 


00) 
) 


شرح السنة 81/٠١‏ -87, 

محم سل تعاب تضائل السيحانة - انه من قطائل أن بكر 16 امبرو ف« قالة سدتن امن ين علي" 
اللُوَانِ حدثنا جعفر بن عون عن أبي عُمَيْس ح وحدثنا عبد بن حميد (واللفظ له) أحبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عُمَيْس 
عن ابن أبي مليْكة ... 

والحديث أحرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه ١8١/7‏ . وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 477/10 ح707.57 , وأحمد في 
فضائل الصحابة بنحوه 147/7ح85؟١‏ . والنسائي في سننه الكبرى بنحوه 2851/5ح8707 من طريق محمد بن إسماعيل 
وموسى بن عبد الرحمن» خمستهم (ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد ومحمد بن إسماعيل وموسى بن عبد الرحمن) عن جعفر بن 
عون به, 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه +/770ح21707 وأحمد ف مسنده بنحوه 11/5ح2551400 والنسائي في 
سننه الكبرى بنحوه 79/5ح8١١28‏ وفي فضائل الصحابة بنحوه 2١74/١‏ وأبو بكر الخلال في السنة بنحوه 
5ح-.*",. والطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 2170517-15//5 والحاكم في مستدركه بنحوه 7/8 ح415554 
جميعهم من طريق وكيع بن الجراح (غير أن إسحاق وأحمد عنه مباشرة) عن أبي عميس به. 

[] انظر؟ شرح صحيح مسلم .151١/8‏ 


*” - وأخرج الترمذي في سننه مِنَ حديث حذيفة بن اليمَان رضي الله عنه قال: 
قالوا: يا رسول الله لو اسستخلفت قال: (إن أستخلف عليكم فَعَصيّْتموه عَدَبْتم ولكِن ما 


2 0 
ل تيةى ه 2 


حَدَتَكُمْ حُذيفةٌ فَصدّقوه. وما قرأكم عبد الله فاقرءوه). قال عبد الله؛ فقلت لإسحاق بن 


عيسى يقولون هذا عن أبي وائل؟ قال: عن زاذان إن شاء الله. قال: هذا حديث 
حسن, وهو حديث شريك''!. 

[') سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب حذيفة 491/0 27817 قال؛ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخيرنا 
إسحاق بن عيسى عن شرِيك عن أي اليَقَظّان عن رَاذان عن حذيفة .. 

والحديث أحرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص59 ح١45‏ عن شريك به. 

وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: ( ... إن استعملت عليكم رجلاً فأمركم بطاعة الله 
فعصيتموه كان معصيته معصييّ» ومعصيى معصية الله ...). 

أحرحه البغدادي في تاريخه 150/18. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه أبا اليقظان» وهو ضعيف سبيء الحفظ » متفق على ضعفه . 

وهو عثمان بن عمير - بالتصغير - يقال ابن قيس» والصواب أن قيساً حد أبيه» وهو عثمان بن أبي حميد أيضاًء البحلي أبو 
اليقظان الكوفي الأعمى. 

روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم. وروى عن أنس وزيد بن وهب وأبي وائل» وعنه الأعمش وحجاج بن 
أرطأة وسفيان. 

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١71/5‏ رقم 884: سألت أبي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان؟ فقال: ضعيف 
الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه. وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص 7١5‏ رقم1117” :ليس بالقوي . 
وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير/ 7١1١‏ رقم 24١15١15‏ وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ١7١/7‏ رقم 788٠‏ . وقال 
الجوزحاني في أحوال الرحال ص48 رقم ”57: غال المذهب منكر الحديث» معت أحمد بن حنبل يقول: هو منكر الحديث 
وفيه ذاك الداء. وقال ابن عدي في الكامل ضعفاء الرحال ١717/5‏ رقم ١57٠5‏ رديء المذهب غال التشيع يؤمن بالرجعة 
على أن الثقات قد رووا عنه» وله غير ما ذكرت» ويكتب حديثه على ضعفه. 

وقال ابن حبان في المجحروحين 35/7 رقم :55١‏ كان ممن اختلط حى لا يدري ما يحدث به فلا يجوز الاحتجاج بخبره 
الذي وافق الثقات, ولا الذي انفرد به عن الأثبات لاختلاط البعض بالبعض. 

وقال الذهبي في الكاشف 719/7 رقم ؟17: وكان شيعي ضعفوه. 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص78 رقم :45٠01‏ ضعيف واحتلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. 

قلت: هو ضعيف سيء الحفظ». متفق على ضعفه . 3 

> أما عن شريكء» فهو صدوق تغير بأحرة» فقد اختلط بعد ولايته قضاء الكوفة. 

وهو: شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوثي القاضي بواسط ثم الكوفة» أبو عبد الله . 

روى له البخاري في صحيحه معلقاً ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة في سننهم. وروى عن سلمة بن كهيل 
وأبي إسحاق الحمداني والأعمشء وعنه ابن مهدي وابن المبارك ووكيع. 

ذكره ابن حبان في الثقات 5454/5 رقم .85٠01‏ ووثقة العجلي في معرفة الثقات 157/١‏ رقم 5514. 


والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الاستخلاف» وليس فيه ما يدل على منع 
الامككه يرون لكو مواة قاد على سين والقنه جلك الك كانه بوبه زاك 


الاستخلاف رحمة منه بأمته» وذلك خشية أن يتركوا السمع والطاعة لإمامهم 


ع 


فيحل عليهم العذاب والعقاب من الله عز وجل. قال المباركفوري: (وفيه أن 


الانقا انه الماتعقت العقيها نك مسن للف أن لكر 


وقال ابن المبارك كما في الجرح والتعديل 757/5 رقم :١07‏ شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان الثوري. ونعته 
الذهبي في ميزان الإعتدال */77” رقم 5707 بالحافظ الصادق أحد الأئمة. 

وقال أحمد في العلل ومعرفة الرجال 7174/5 رقم 5770: حسن بن صالح أثبت في الحديث من شريك بن عبد الله , 
وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ١51/7‏ رقم 297١8‏ وابن الموزي في الضعفاء والمتروكين 9/7" رقم 1571. وسبط بن 
العجمي في التبيين لأسماء المدلسين ص ١١١‏ رقم 55 وقال: ليس تدليسه بالكثير. وقال مثله العلائي في جامع التحصيل 
ص5١‏ رقم 586, وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين ص”” رقم 5ه في الطبقة الثالثة» وقال: كان من الأثبات فلما 
ولي القضاء تغير حفظه. وعده الطرابلسي فيمن رمى بالاختلاط ص١5»‏ وأبو البركات في الكواكب النيرات فيمن اختلط 
من الرواة الثتقات ص47 رقم 7" 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص"757 رقم صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان 
عادلاً فاضا عابداً شديداً على أهل البدع. 

قلت: هو صدوق تغير بأخرة» فقد اختلط بعد ولايته قضاء الكوفة» وكان مدلساً لكن تدليسه لا يضر لكونه من المرتبة 
الثالئة عند ابن حجر وحديثه في مرتبة الحسن. فمن مع منه قبل قضاء الكوفة فسماعه صحيح ومن سمع منه بعده ففيه 
احتلاط, 

وفك فشي لخديف الاليان: انظر؛ ضعيف سنن الترمذي ص454 ح١١5/1.‏ وحسنه الترمذي كما سبق في المتن. ولست 
مع تحسينه للحديث» فقد اتفق النقاد على ضعف أب اليقظان. 


1" قله سرض اوم 


4" - وأخرج أحمدُ في مسنده مِنْ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما بَعَثْ 


3 


رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بْنَ حارثة في جيش قط إلا أمّره عليهم ولو 


دهي اس سد هماس ” 0 ١‏ 
بَقِىَ بَعْدَه استخلقه!". 


)0 مسند أحمد لت ل قال؛ حدثنا محمد بن عبيك الله قال حدثئ وائل بن داود قال سمعت البْهَىّ يحدث عن 


عائشة .. 

والحديث أخرجه ابن سعد ف طبقاته بنحوه 45/7 . وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 377007-797/7 . والنسائي في 
فضائل الصحابة بنحوه ص754ح275 وف سننه الكبرى بنحوه 57/90ح87١8‏ عن أحمد بن سليمان . والحاكم في 
مستدركه بنحوه 77/9ح4407 من طريق سهل ابن عمار العتكي» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » 
أربعتهم (ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد بن سليمان وسهل بن عمار العتكي) عن محمد بن عبيد الله به. 

وأخرحه الحميدي في مسنده بنحوه ١/10ح7717‏ من طريق الشعبي عن عائشة. 

وله شاهد صحيح من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» بلفظ: (غزوت مع رسوله الله سبع غزوات ومع زيد تسع 
غزوات يؤمره رسول الله علينا) . 

أخرجه ابن سعد في طبقاته */ه؛ . 

والحديث إسناده حسن: لأن فيه البهي» وهو صدوق يخطئ. 

وهو عبد الله البهي - بفتح الموحدة وكسر الحاء وتشديد التحتانية - مولى مصعب بن الزبير ويقال: اسم أبيه يسار. 

روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة في سننهم . وروى عن عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير وعائشة» وعنه السدى وإسماعيل بن أبي خالد وأبو إسحاق السبيعي. 

ذكره ابن حبان في الثقات 17/5 رم 30785 . وقال الذهبي في الكاشف ١50/7”‏ رقم :5٠١5‏ وثق. وقال ابن أبي حاتم 
في علل الحديث 77/١‏ قال أبي: ونفس البهى لا يحتج بحديه وهو مضطرب الحديث. 

وقال ابن حجر ف تقريب التهذيب ص0٠7”‏ رقم 7177 صدوق يخطئ. 

قلت: هو صدوق ويخطئ. وقد توبع في هذا الحديث» فقد تابعه الشعبي في الرواية عن عائشة» فيرتقي الحديث ههذه المتابعة 
إلى الصحيح لغيره. 

أما عن سماع البهي من عائشة» فهو مختلف فيه والراحح ثبوته. 

فقد أثبت سماعه منها البخاري في تاريخه الكبير ©/5ه رقم 5 ؛ وابن حبان في الثقات 4/5 رقم 7895".والمزي في 
تهذيب الكمال 551/١5‏ رقم 235117 والذهبي في الكاشف ”50/7 ١رقم4‏ 2818 2 وابن حجر في قذيب التهذيب 
85 رقم ١81‏ . وقال التووي في شرح صحيح مسلم 04/8 نقلاً عن القاضي عياض: قد صححوا رواية البهي عن 
عائشة,. 

ثم إن الإمام مسلم روى له في صحيحه 1975/5ح7575 حديقاً عن عائشة. 


وقد حكم الترمذي في سننه +/157ح8/ على حديث رواه البهي عن عائشة» بقوله: حديث حسن صحيح . 


والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الاستخلاف وانعقاده؛. ولو كان 
الاستخلاف غير مشروع لما قالت عائشة ما قالت. فإن عائشة رضي الله عنها 
من أعلم الصحابة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبحله وترحاله» فهي تعلم أن 


زيدا لق كانتكيا لامتفلنه ونتول :رضت اللعلية وبل 


بينما أنكر سماعه آخرون. فقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 1/١‏ رقم 705» قال أبي: إن البهي يدحل بينه وبين عائشة 
عروة. 

وذكر العلائي في جامع التحصيل ص8/١7‏ رقم 508 أنه سئل أحمد بن حنبل هل مع البهي من عائشة؟ فقال: ما أرى في 
هذا شيكاء إنما يروى عن عروة عن عائشة ... وكان ابن مهدي ينكر قول البهي: حدثتئ عائشة. 

قلت: الراحح - والله أعلم - ثبوت هماع البهي من عائشة لما تقدم.ثم إنه توبع في هذا الحديث» فقد تابعه الشعبي في الرواية 
عن عائشة, 

وقد صحّح الحديث الحاكمٌ في مستدركه كما سبق في التخريج» وحمزة الزين» انظر؛ مسند أحمد 187/18ح55.087, 
وحسّنة شعيب الأرنؤوطء انظر؛ مسند أحمد «5/5/اح75/5/8. 


والصواب أنه حسن لذاته وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره لما تقدم. 


ثانياً: طريقة اختيار أهل الحل والعقد 

إن الأمة هي صاحبة الحق في اختيار من يتولى الإمامة العظمى فيهاء وذلك عن 
طريق اختيار أهل الحل والعقدء وهم أهل الرأي والشورى وأهل الصلاح والتقى» فهم 
أخبر وأعلم من غيرهم بمن يصلح لهذه المسئولية. وهذه الطريقة تتفق تماماً مع مبادئ 
الإسلام وروحه؛ وما قرره للأمة من حق الشورىء وعليها من وجوب البيعة. بل إنها 
الطريقة المثلى التي تناسب كل العصور على مر الدهور. 

قال الماوردي: (والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما: اختيار أهل الحل والعقد 
والثاني: بعهد الإمام من قبل)!". 

وقال في موضع آخر: (فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار تصفحوا أحوال أهل 
الآفاسة “الموجودة ترروظها فييرة فقنهوا اللبيعة "هنهم أكتزهد قضلا .و أكطليم 
شروطا)!". 

وقال القاضي. الباقلاتي” (إنمايضين الإمام إماما بعقد من يعقد ل الإمامة :من 
أفاضل المسلمين الذين هم من أهل الحل والعقدء والمؤتمنين على هذا الشأن)!". 
وقال عبد القادر عودة: (تنعقد الإمامة من طريق واحد مشروع لا ثاني له» وهو 
اختيار أهل الحل والعقد للإمام)!*. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى تولية الإمام عن طريق اختيار أهل 
الح العك: 


(') الأحكام السلطانية»؛ ص5. 

'' المرجع السابق» ص7. 

('' التمهيد في الرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة للباقلاني ص154» نقلاً 
عن نظام الحكم في الإسلام د. عارف خليل أبو عيد ص85. 

1 الإنبلام و أوضباعنا السيابية طن 34):و انر الإسلام السعية حرى» هن 6 : 


١٠.١ه‎ 


وسهد مه 


5 - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن عْمَّرَ ابن 
الخطّاب رضي الله عنه قال: (... وإِنّا والله ما وجذنا فيما حَضرنَا من أمر أَقْوَى من 


وي لي 
سهة مهو 


مُبَايعة أبي بكر خشينا إن فَارَقنَا القوم ولَمْ تكن بَيْعَة أن يُبَايعوا رجلا آخر مِنْهُم بَعْدناء 
َم بَيَعنَاهُمْ على ما لا نَرْضى ٠‏ وإما نَُالفُهِمْ فيكون فَسَادٌ فَسَْ بَايَعَ رَجُلاً على غَيْر 
مَشورة من الصََُلِمِينَ فلا يُتَابَع هو ولا الذي بَايَعَه نَغِرَةَ أن يُقَتَلا)!". 

قوله (تَغِرَّة): أي حذراً من القتل» وهو مصدر من أغررته تغريرا أو تغرة» والمعنى 
أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وصاحبه وعرضهما للقتل!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية مشاورة أهل الحل والعقد وجماهير 
المسلمين فيمن يتولى إمامة المسلمين . وفيه إنكار من عمر رضي الله عنه على من 
أراد أن يبايع شخصاً على غير مشورة من المسلمين!". 

ولقد ذكر د. عارف أبو عيد أثناء تعقيبه على الحديثء أن فيه دلالة على الإجماع من 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» بأن الاختيار من قبل أهل الحل والعقد هو الطريق 
المشروع في ذلكء بل إن هذا الإجماع يعد من أقوى الإجماعات؛ فقد تم اختيار أبي 
يكز .من قبل الضتحابة أولاء.وهم أهل الكل والعقدء' شر مق قبل الفسلمين عامةا"!. 


)0 صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 5/7١71ح5870,‏ قال: 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ... 

والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 117585759/5 عن معمر. وأحمد في مسنده بنحوه 
50١‏ من طريق مالك . والبزار في مسنده بنحوه ١/7553ح15١‏ من طريق سفيان . وابن 
حبان في صحيحه بنحوه 55/7١ح7١5‏ من طريق هشيمء أربعتهم (معمر ومالك وسفيان وهشيم) 
عن ابن شهاب الزهري به. 

وأخرجة النسائى. في “ننه الكبرئ: سختصدوا 9016117094 من .طريق سعد ين لبراهيم ‏ عن 
عبيد الله بن عبد الله به. 

'' انظر: فتح الباري .١55/17‏ 

('! المرجع السابق .١50/١7‏ 

() انظر: نظام الحكم في الإسلام» ص57. 


١١ك‎ 


6 - وأخرج الترمذي في سننه مِنْ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت مُوْمَرا أحدا مِنْ غير مَشورة 


مِنهم لأَمَرَت عليهم ابن أمّ عَبْدِ) قال أبو عيسى:هذا حديث غريب إنما نغرفه مِن 
حديث الحارث عَنْ علي!". 


'' سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب ابن مسعود 5808-54/5/5» قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن أخبرنا صاعدٌ الحَراني حدثنا زُهيرٌ حدثنا منصورٌ عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي .. 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه ١/75١ح853,‏ والبزار في مسنده بنحوه ؟7/الاح71/ 
كلاهما من طريق موسى بن داود (غير أن أحمد عنه مباشرة). والبغدادي في تاريخه بنحوه ١57/١‏ 
من طريق عبد السلام بن عبد الحميد » كلاهما (موسى بن داود وعبد السلام بن عبد الحميد) عن 
زهير به. 

وأخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه 1/5ح28737 والحاكم في مستدركه بنحوه 
277 وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » كلاهما من طريق القاسم بن معن 
عن منصور به. 

وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه ١554/7‏ وأحمد في مسنده بنحوه ١/357ح558,‏ والبزار في 
مسنده بنحوه 85/79ح8657 جميعهم من طريق إسرائيل. وأحمد في فضائل الصحابة بنحوه 
5ك من طريق سفيانء كلاهما (إسرائيل وسفيان) عن أبي إسحاق به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه الحارث» وهو شيعي ضعيف لا يحتج بحديثه. 

وهو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني - بسكون الميم - الحوتي - بضم المهملة والمثناة -الكوفي» 
أبو زهير صاحب علي رضي الله عنه. 

وثقة العجلي في تاريخ الثقات ص”7١٠رقم777‏ » وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات 7١/١‏ رقم 
5 وقال ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) ”/70” رقم :١1 75١‏ ليس به بأس. 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١١5/7‏ رقم :٠١75‏ قرأت بخط الذهبي في الميزان: والنسائي مع 
تعنته في الرجال قد احتج بهء والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب. ثم رد 
ابن حجر على الذهبي بأن النسائي لم يحتج به» إنما أخرج له في السنن» وهذا الشعبي يكذبه ثم 
يروى عنه» والظاهر أنه يكذب حكاياته لا في الحديث. 

قلت: ومراد ابن حجر أن رواية النسائي له في السنن لا يعني احتجاجه به. ثم إن الذهبي نفسه نقل 
في الكاشف ١59/١‏ رقم 868 عن النسائي قوله: ليس بالقوي. فكيف يدعي بعد ذلك احتجاج 
النسائي به.ولقد اتهمه بالكذب أبو حاتم كما في الجرح والتعديل "//ا/ارقم777.والشعبي كما في - 


والحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه لا ينبغي أن ينصب إمام أو أمير إلا بمشورة 
المسلمين وموافقتهم واختيارهم» وذلك عن طريق أهل الحل والعقد منهم؛. فهم 
أصحاب القرار. وفيه وجوب احترام الإمام لآراء المسلمين وأفكارهم واختيارهم؛ 
حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى يستبعد أن 
ومن ' أهدا دوق شور 6 المسافين برتخاضنة: اهل الحل والفقه متهد»: فقن 'بان وكين 
أن يلتزم الخلفاء من بعده بهذا الأمر. 


- مقدمة صحيح مسلم .١19/١‏ وضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ص١"‏ رقم 50», وابن عدي 
في الكامل في ضعفاء الرجال ١85/7”‏ رقم ,77٠١‏ 

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 7٠١8/١‏ رقم 757» وابن الجوزي في الضعفاء» والمتروكين 
0١‏ رقم "١ال,‏ 

وقال الذهبي في الكاشف ١51/١‏ رقم 5548: شيعي لين. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 
ص45 ١‏ رقم :٠١74‏ رمى بالرفض وفي حديثه ضعف. 

قلت: هو شيعي ضعيف لا يحتج بحديثه. 

وقد ضعّف الحديث الترمذيُ كما سبق في المتن» والألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص5 545ح7”208. وصححه الحاكمٌ في مستدركه كما سبق في التخريج» ورمز له السيوطي في 
الجامع الصغير 45/8/7ح585" بالصحة. 

ولست مع تصحيحهما للحديث» لأن مدار الحديث على الحارث » وهو شيعي ضعيف لا يحتج 
بحديثه . 
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١١8 


- وأخرج أحمدٌ في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
قيل يا رسول الله من يُوْمَّر بَعْدَكَ؟ قال: (إن تَوْمّروا أبا بكر تجذوه أمِيناً زاهدا 
في الدنيا راغي في الآخِرة وإن تؤْمّروا عْمَرَ تجذوه قَوياً أميناً لا يَخاف في الله 
لَوْمَةَ لائم» وإن تؤمّروا علي ولا أراكم فَاعِلِينَ» تجدذوه هادياً مَهدِيًا يَأَخْذْ بكم 
الطّريق الممتقيم)1". 


1 مس أحيد ١ح‏ ككل قال: حدثنا أسود بن عامر حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر يعني 


الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيغ عن علي ... 

والحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية بنحوه ١/”757ح505»‏ والمقدسي في الأحاديث 
المختارة بنحوه 5/7/ح457» كلاهما بسنديهما إلى الإمام أحمد به. 

وأخرجه البزار في مسنده بنحوه ”*/77ح”0787 وابن حبان في المجروحين بنحوه 25١٠١/”‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط بنحوه ١/54859ح57١5,‏ والحاكم في مستدركه بنحوه ؟/7/اح44175؛ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. جميعهم من طريق فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق 
به. 

وله شاهد ضعيف من حديث سلان الفارسي رضي الله عنه» بلفظ: (إن تستخلفوا أبا بكر 
تجدوه قوياً في أمر انعط افو القملة ود« اهلوا بعدوى اتجعزه قزوا قي از الله قوياً في أمر 
نفسه» وإن تستخلفوا علياً ولن تفعلوا تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الصراط المستقيم) . 

أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 5/١‏ 75١ح7١5.‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهء بلفظ: (قالوا يا رسول الله. ألا 
تستخلف عليناء قال: إن أستخلف عليكم خليفة فتعصوه ينزل بكم العذاب» قالوا: لو استخلفت علينا أبا 
بكرء قال إن أستخلفه عليكم تجدوه قوياً في أمر الله ضعيفاً في أمر نفسه قالوا: لو استخلفت علينا 
عمرء قال إن أستخلفه عليكم تجدوه قوياً أميناً لا تأخذه في الله لومة لاثم ...). 

أخرجه البزار في مسنده 733/10ح5845,. والحاكم في مستدركه 15/7ح4575» وأبو نعيم في 
الحلية »554/١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/5761ح4.5‏ 

والحديث إسناده ضعيف: وذلك بسبب علة الإضطراب في إسناده. 

فقد اضطرب في هذا الخبر أبو إسحاق السبيعيء فتارة يرويه عن زيد بن يثيغ عن عليء وتارة عن 
زيد عن حذيفة (كما عند الحاكم في مستدركه 15/7ح-575 4 من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن 
زيد بن يثيغ عن حذيفة وصححه. وفيه نظرء لأنه قد أعله في معرفة علوم الحديث ص5" - 717 
بسبب الانقطاع). - 


والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية اختيار أهل الحل والعقدء» وأن أمر 
الاختيار متروك لهم ولجماهير الأمة» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
كفن أكدا مذويعر إنما وكل ذلك للمسلفيق 1" 


وتارة يرويه عن زيد عن سلمان الفارسي (كما عند ابن الجوزي في العلل المتناهية 


١0ح"‏ من طريق يونس عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيغ عن سلمان). وتارة يرويه عن زيد 


عن يتيغ مرسلا. 
وقال الدارقطني في العلل تك ال ينا بعد ذكر هذا الاختلاف والاضطراب: والمرسل أشبه 


وقد ضعّف الحديث الدارقطنيٌ في علله كما سبقء وابنُ الجوزي في العلل المتناهية ١/7651اح5٠5»‏ 
وشعيب الأرنؤوط؛ انظر: مسند أحمد 5/7١7ح2531.‏ وصحّحه الحاكمٌ في مستدركه كما سبق في 
التخريج - لكن الذهبي تعقبه بأن هذا الخبر منكر - » وابن حجر في الإصابة 555/54: وأحمد شاكرء 
انظر: مسند أحمد ١//71ه5ح855,‏ 

والصواب أن الحديث ضعيف الإسناد للعلة السابقة. 

.5١ص انظر: نظام الحكم في الإسلام» د. عارف أبو عيد‎ ''١ 


ثالثاً: طريقة الإستيلاء بالقهر والغلبة؛ 

وهذه هي الطريقة الثالثة في تولية الإمام» وذلك عن طريق القهر والاستيلاء» دون 
مشورة من المسلمين أو بيعة» وهذه الطريقة وإن كانت النفس تأباها وتنفر منها إلا أن 
السواد. الأعظه من" العلماء- أقر" قيوتهاء :واغتير. أن الإقام المتظلب يمنيفة :صتار- .إقاما 
ككتب ملافتة. 

نقل أبو يعلى الفراء عن الإمام أحمد قوله: (ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة» 
وفناني. أميز. المومتين: .قلا يحل لحن يمن بالشه واليرم'الآكن أن بيت يؤل يراة 
إماماً)!'. 

وقال النووي: (أما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء» فإن مات الإمام فتصدى 
للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة» وقهر الناس بشوكته وجنوده 
لتقف كافك لإبتطد شفل الفسلميو» فإن: لذ يكن تحامعا للقوائكة بان كان فاسفا أو 
جاهلاً فوجهان: أصحهما انعقادها لما ذكرء وإن كان عاصياً بفعله)!". 

وأما ابن حجر العسقلاني فقد نقل إجماع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب 
والجهاد معه؛ فيقول: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد 
معهء وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين للدهماء» 
ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا يجوز مبايعته في ذلك 
بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها)!". 

ولكن هذا الإجماع الذي ادعاه الحافظ ابن حجر فيه نظرء لأنه ثبت ما يناقضهء وهو أن 
كثيراً من العلماء أنكروا إمامة المتغلب وأوجبوا إزالته والخروج عليه؛ منهم: أبو حنيفة 
ومالك والباقلاني والقلقشندي وابن حجر الهيتمي وغيرهما". 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى تولية الإمام عن طريق الغلبة والاستيلاء: 


(' انظر ؛ الأحكام: السلطائية :صن 4. 

الكووسية الاين 9/1 

"' فتح الباري ؟١/17.‏ 

ا انظر: مآثر الأناقة في معالم الخلافة للقلقشندي 51/١‏ » وتفسير الكشاف للزمخشري ,299/١‏ 
والبداية والنهاية 55/٠١‏ . 


8 - أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن 
من السلطان شبراً مات ميتة جاهِليّة)!". 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية انعقاد الإمامة » حتى وإن كان الإمام قد وصل 
إليها بطريق غير مشروع ٠‏ وكره الناس إمامته » فإنهم مطالبون بالصبر على 
ذلك, 

قال العيني: (قوله فليصبرء يعني فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعته 
لأن في ذلك حقناً للدماء وتسكين الفتنة إلا أن يكفر الإمام ويظهر منه خلاف 
دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق. وفيه دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق 
والظلم » ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك)!'. 

ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: (وفي الحديث حجة في ترك الخروج على 
السلطان الجائرء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب؛ والجهاد 
معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهاء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده » ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع 
لي 


('! صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (سترون بعدي أموراً 
تنكرونها) 1175/7ح57 27320١‏ قال: حدثنا مسَدَّدٌ حدثنا عبد الوارث عن الجَعد عن أبي رجاء عن ابن 
عباس ... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 51717/7 ١8531‏ عن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث 
به. 

.5؟9/١5 عمدة القاري‎ "١ 


1/1 فتح الباري‎ "١ 


9 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 


جاهليّة ومن فل تحت رايَة عمَية يَغْضَب للعصبَة ويِقاتِلُ للتصبة فلس من أُمّتي؛ 


الا لقا بي مراع “عي 


ومن خَرج من أُمَّي على أُمَّتي يَضرب برها وفَاجرها لا يَتحاشى من مُؤْمِنهاء ولا يفي 
بذي عهدها فَليْسَ مني)1". 

والحديث فيه إشارة إلى عدم الخروج على الإمام» حتى وإن كان الإمام قد تحصل على 
الإمامة بطريق الغلبة والقهر والاستيلاء» وتنفير شديد من مفارقة جماعة المسلمين» 
وتشبيه من فعل ذلكء. كأنه مات على الجاهلية» وذلك لأن أهل الجاهلية ماتوا على 
ضلال وليس لهم إمام مطاع. ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره؛ ومعناه أنه يموت 
مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليآء أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير 
وظاهره غير مرادا". 

إذاٌ فالحديث فيه حجة لمن قال بانعقاد إمامة المتغلب ووجوب الطاعة له في غير 
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صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 511/8 ١1ح1848ء‏ قال: 
حدثني زهيْر بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مَهْديْ حدثنا مهدي بن مَيْمون عن غيْلان بن جرير 
عن زياد بن رباح عن أبي هريرة... 

والحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده بنحوه 5477/5-؟7١7‏ من طريق الهيثم بن جميل . والبيهقي 
في شعب الإيمان بنحوه 710/1ح531/ من طريق حجاج بن منهال . والمزي في تهذيب الكمال 
بنحوه 5177/1 من طريق هدبة » ثلاثتهم (الهيثم بن جميل وحجاج بن منهال وهدبة) عن مهدي بن 
ميمون به. 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه ١/37١1ح2»155‏ وأبو عوانة في مسنده بنحوه 
3214" كلاهما من طريق جرير بن حازم . وأحمد في مسنده بنحوه ؟/5557ح2؟75١٠2‏ 
والنسائي في سننه بنحوه 25١١521١7711‏ وأبو عوانة في مسنده بنحوه »7١17١-547١/5‏ والبيهقي 
في سننه الكبرى بنحوه 557/8١1ح15788»‏ جميعهم من طريق أيوب . وابن حبان في صحيحه 
بنحوه ١٠/551ح45860‏ من طريق حماد بن زيد » ثلاثتهم (جرير بن حازم وأيوب وحماد بن زيد) 
عن غيلان بن جرير به. 

.177/17 وحاشية السندي‎ »4/١7 انظر: فتح الباري‎ "١ 
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* وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث غبادة بن الصّامت رضي الله عنه 
قال: (بَايَعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السّمْع والطاعة في المنشط 
والمكره وأن لا نتازع الأمرَ أهلهء وأن تقوم أو تقول بالحق حَيْتُمَا كنا لا تخاف 
في الله لومّة لائم!". 

والحديث فيه دليل واضح على عدم جواز الخروج على الإمام ومنازعته في أمر 
الإقامة تحت وآن تخصيل:عليهاعن..طريق 'الخلبة.والقونء"والشاهد في اذلف قزاه 
(أن لا ننازع الأمر أهله). 

قال النووي: (ومعني الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم » ولا تعترضوا 
عَليهُم إلا أن تزوا متهم متكرا محققاً تغلمودة .من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك 
فأنكروه عليهم» وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم حرام 
بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما 
ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق)!'". 

وقال د. وهبة الزحيلي معقباً على هذا الحديث: (يتبين لنا أن القهر والغلبة حالة 
استثنائية غير أصلية لا تتفق مع الأصلء لكون السلطة قائمة بالاختيار والمشورة: 
وإقز انها فية مو اعاة تحال واقفة الضوونة رمتعا هق متفقة الدماء) ١‏ , 


)'١‏ سبق تخريج الحديث برقم13. 


"شرج سححبج ناد :9/5 
١؟‏ الفقه الإسلامي وأدلته 585/5. 


المطلب الثالث: مراحل الخلافة ومدة الخلافة الراشدة 


لقد قامت الدولة الإسلامية الأولى بقيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم منذ 
قدومه إلى المدينة المنورة عقب الهجرة المباركة. 

وَل نظام الخلاقة الإتنلامية سائدا علق الأسائن: الذئ: أقامه سول الله اتلك :آله 
عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعدهء حتى سقط آخر رمز لنظام الخلافة 
الإسلامية في عهد الدولة العثمانية سنة 5 95١م.‏ 

والناظر والمتأمل في تاريخ الإسلام وخلافته يُدرك أن الخلافة مرت بمراحل 
عديدة منذ نشأة الدولة الإسلامية الأولى وحتى سقوطها في أوائل القرن المنصرم. 
ولقد ذكر الأستاذ سعيد حوى في كتابه (الإسلام) ملخصاً للأطوار والمراحل 
التاريخية التي مر بها نظام الخلافة الإسلامية» فقال: (والخلافة الإسلامية مرت 
بأطوار وأدوار: طور الخلافة الراشدة» والخلافة الأموية الأولى حتى نهاية يزيد 
وخلافة ابن الزبيرء والخلافة الأموية الثانية حتى نهاية خلافة مروان بن محمدء 
والخلافة العباسية حتى سقوط بغداد, والخلافة العباسية في القاهرة حتى استيلاء 
السلطان سليم عليهاء والخلافة العثمانية التي انتهت سنة 975١م)!.‏ 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى المراحل والأطوار التي مرت بها 
الخلافة الإسلامية: 


ا ة 


-٠‏ أخرج الترمذيّ في سننه مِنْ حديث سفينة رضي الله عنه قال: قال 


5 مم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخلاقة في متي ثلاثون سانة ثم ملك بَغد 
ذلك). ثُمَ قال لي سفينة: أَسْيكْ خلاقة أبي بكر كُمّ قال :وخلاقة عُسَ وخلاقة 


عْنْمانَ ثمَّ قال لي: أَسِيكْ خلاقة علي . قال: فَوَجَدناها ثَلاثينَ سنة. قال 
أبوعيسى: وهذا حديث حسن قَدْ رواه غير واحدٍ عن سعيد بن جمهان .ولا 


نعرفه إلا من حديث سعيد ابن جمهان!". 


سنن الترمذي - كتاب الفتن - باب ما جاء في الخلافة 515/5١ح5575»‏ قال: حدثنا أحمد بن منيع 
حدقا متريْج بن النعمان :حدقا حشرج بن خبائه عن سغيداين خنهان قال حدقني سفينة ..: 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 7١3817-1777/5‏ عن أبي النضر. والطبري في صريح 
السنة بنحوه ص54 7ح55» والبيهقي في الاعتقاد بنحوه "5/١‏ كلاهما من طريق عبد الله بن موسى. 
والطبراني في المعجم الكبير بنحوه ١/85ح5457‏ من طريق أبي نعيم » ثلاثتهم (أبو النضر 
وعبد الله بن موسى وأبو نعيم) عن حشرج بن نباته به. 

وأخرجه ابن الجعد في مسنده بنحوه 0.7571-54739/١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه 
01١‏ ح”17"5ء وأحمد في مسنده بنحوه .7١93178-1771/5‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
بنحوه ١/175ح159؛‏ والبزار في مسنده مختصراً 2"878-740/4 وابن حبان في صحيحه بنحوه 
6- 5143 جميعهم من طريق حماد بن سلمة. وأحمد في مسنده بنحوه 571/5 51917825 
من طريق عبد الصمد . وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه ١/175١ح50١»‏ والنسائي في 
سننه الكبرى بنحو 51/5ح55١8,‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه ١/5/ح1١١‏ جميعهم من 
طريق العوام من حوشب . وأبو بكر الخلال في السنة مختصراً 7417-541717/7 من طريق أبي 
طلحة . وابن حبان في صحيحه مختصراً 5١75/1ح77517‏ من طريق عبد الوارث بن سعيد » 
خمستهم (حماد بن سلمة وعبد الصمد والعوام بن حوشب وأبو طلحة وعبد الوارث بن سعيد) عن 
سعيد بن جمهان به. 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه حشرج بن نباته» وهو صدوق له أوهام. 

وهو: حشرج بن نباته - بضم النون ثم الموحدة ثم المثناة - الأشجعيء أبو مكرم الواسطى أو الكوفي. 
روى له الترمذي في سننه . وروى عن سعيد وإسحاق بن إبراهيم ومكحول» وعنه أبو نعيم وشجاع 
ابن الأشرس وأبو الوليد . 

وثقة ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) 3١١/7‏ رقم 54174١ء‏ وأحمد كما في بحر الدم ص١١‏ 
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والحديث فيه إشارة إلى مرحلتين من مراحل الخلافة» مرحلة الخلافة الراشدة 
ومرحلة الملك بعدها. وفيه دلالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أنه 
أخبر عما سيقع في المستقبل» فوقع كما أخبر. 


> وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 545١/7‏ رقم :55١‏ وأحاديثه حسان وافرادات 
وغرائبء وقد قمت بعذره فيما أنكروه عليه وهو عندي لا بأس به وبرواياته. 

ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 717/7 رقم ١١١9‏ عن أبي زرعة قوله: لا بأس به حديثه 
مستقيم» وعن أبي حاتم قوله: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ص47 رقم 44» والنسائي في الضعفاء والمتروكين ص ١7١‏ 
رقم .١517‏ وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 7717/١‏ رقم 54". وابن الجوزي في الضعفاء 
والمتروكين 7١4/١‏ رقم .51١5‏ 

وقال ابن حبان في المجروحين 77/١‏ رقم 588: كان قليل الحديث منكر الرواية فيما يرويه. لا 
يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد . وسكت عنه الذهبي في الكاشف ١10/١‏ رقم .,١١71‏ 

ولخص ابن حجر أقوال النقاد فيه في تقريب التهذيب ص59 ١‏ رقم ١777‏ فقال: صدوق يهم. 
قلت: هو صدوق له أوهام . وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن. وقد توبع في هذا الحديث» فقد تابعه 
في الرواية عن سعيد بن جمهان خمسة وهم: حماد بن سلمة وعبد الصمد والعوام بن حوشب وأبو 
طلحة وعبد الوارث بن سعيد. فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 

وقد صمحّح الحديث الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 585/7ح577» والسنة لابن أبي عاصم 
5م2١2‏ . وحسّنه الترمذيُ كما سبق في المتن» وشعيب الأرنؤوط» انظر: مسند أحمد 
ا 

والصواب أن الحديث يرتقي بالمتابعة إلى الصحيح لغيره كما سبق . 


١١١ا/‎ 


"١‏ - وأخرج أحمدُ في مسنده مِنْ حديث الثغمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنا 
فُعُوداً في المَسمْجِدِ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان بَشيرٌ رَجْلاً يكف حَدِيتّه. 
فَجَاءَ أبو ثعلبة الخشني فقال؛ يا بَشِيرٌ بن سَعد أُتَحقظ حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلمَ في الأمراءء فقال حَدَيفة؛ أنا أحقظ خطبته فجلس أبو تَعْلَبةَ فقال حذَيفةٌ: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نَكُون الْبوَةٌ فيكم ما شاء الله أن تكون ينم 
يَرَْعْها إذا شاءَ أن يَرَقَعَهاء ثُمّ تكون خلافة على منهاج النبوة »فتكون ما شاءَ الله أن 
تكون» تُمَّ يَرفَعَها إذا شاء أن يَرْفَعَها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن 
يكون” ثم يَرفعُها الله إذا شاء أن يَرَفعَهاء ثم تكون ملكا جَْريّة فتهون ما شاءَ الله أن 
تكون ثم يَفَُها إذا شاءَ أن يَرْفَعَها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) ثُمّ سكت!". 
والحديك انيه إشار ةدو أعسكة الى أن العاففة موه ولة : ( الث قن “من ادن عدف 
فالحديث ذكر لنا أن الخلافة ستمر بأربعة مراحل رئيسة - غير مرحلة النبوة - والواقع 


!وقد ايد 45 ح5 2 » قال: حدتنا سليمان بن داود الطيالني” حدثني داود بن إبراهيم 
الواسطيّ حدثني حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير .. 

والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه صللا هح758 5 , والبزار في مسنده بنحوه 
وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: (أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم 
يكوق .خلاقة ورحمة: ثم يكون هلكا وربحعة: كر يكون إمار#ووتحمة ف يكانمون عليه تقانه الحنين: 
فعليكم بالجهاد» وإن أفضل الجهاد الرباط وإن أفضل رباطكم عسقلان). 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١/7/اح7/2١١١,‏ 

وله شاهد آخر صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» بلفظ: (إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة 
ثم يكون رحمة وخلافة» ثم كائن ملكا عضوضاء ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في الأرض ...). 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »5517-1١57/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 5/١11ح55177.‏ 
والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الهيثمي في مجمع الزوائد 65 هءوحمزة الزين» انظر :مسند أحمد ؛ ١155/1ح1875195,‏ 
وحسئنه الأرنؤوط» انظر : مسند أحمد فك الفا لأجل داود الواسطي. 

قلت: قال الطيالسي عند روايته لهذا الحديث: حدثني داود الواسطي وكان ثقة. وهو أعرف الناس 
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١١8 


التاريخي يشهد أن الأمة مرت بهذه المراحل كلها ولم تبقى إلا المرحلة الأخيرة: 
وهي مرحلة الخلافة التي ستعود على منهاج النبوة» ونحن بانتظارها إن شاء الله 
ال 


“7 - وأخرج أحمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليَمَان رضي الله عنه قال: 
يها الناسْ ألا تسنألوني, فإن النائق 'كانق! يسنألون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عَن الخيْر وكنت أمأله عَن الشرء إن الله بَعَثْ بَعَثْ نبيّه صلى الله عليه وسلم 
فَدَعَا الناسَ مِنَ من الكفر إلى الإيمان» ومِن الضلالة إلى الهدى. فاستجاب مَنِ 


استجاب فَحَيَ من الحق ما كان ميّتا ومّات مِن البَاطل ما كان حيّا ثُمّ ذَهبَت 


النبوة فكانت الخِلاقَة على متهاج الثيُوة(". 
والحديث فيه إشارة إلى مرحلة من مراحل الخلافة» ألا وهي مرحلة الخلافة التي 


على منهاج النبوة» وهي مرحلة الخلفاء الراشدين. 


('أ مسند أحمد 5/١47ح2355314‏ قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا أبو بكار حدثني خلاد بن 
عبد الرحمن أنه سمع أبا الطفيل يحدث أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول ... 

والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية مطولا ال عن رين كات كلا اس حو اد اق 
به. (وقد ذكر مرحلة الملك العضود). 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه شعيب الأرنؤوط» انظر: مسند أحمد 5477/778ح7725477. وحسّنه حمزة الزين» انظر: 
مسند أحمد 575/17ح 77375, لأجل خلاد بن عبد الرحمن الأنباري. 

قلت: هو ثقة حافظء. انظر: الكاشف "57/١‏ رقم »١577‏ وتقريب التهذيب ص15١‏ رقم .١7515‏ 
فالحديث إذاً إسناده صحيح لأن رواته كلهم ثقات. 


المطلب الرابع: عدد خلفاء الأمة الذين يتولون أمرها 
من خلال النظر والتأمل في تاريخ أمة الإسلام وتاريخ خلفاء المسلمين» نجد أن الأمة 
قد تولّى أمرها عدد كبير من الخلفاء والأمراءء منهم من تولى أمرها بالشورى واختيار 
أهل الحل والعقد» ومنهم من تولى عن طريق العهد والاستخلاف» وهم كثر - خاصة 
في الخلافتين الأموية والعباسية - ومنهم من تولى عن طريق الغلبة والاستيلاء. 
إذأ فخلفاء الأمة كثيرونء وقد جاء في السنة ما يذكر عددهمء لا على سبيل الحصر 
وإنما للعلم والإخبار. 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى عدد الخلفاء الذين يتولون أمر الأمة: 
*" - أخرج البخاري في صحيحه مِن حديث جابر بن سَمّرة رضي الله عنه قال: 
سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يكون اثنَا عَشَرَ أميراً) فقال: كَلِمَة لَم 
أسمعهاء فقال أبي: إنّه قال: (كَلْهُمْ من قُرَيْش)!". 
والحديث فيه إشارة إلى أن خلفاء الأمة كرون وليس فيه». ولا في جميع روايات 
الحديث ما يدل على الحصر والتقييد في العدد باثنى عشرء وإنما هو على سبيل 
الإخبار. 


!'١‏ صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب الاستخلاف 7/١٠54ح7777ء‏ قال: حدثني محمد بن 
المق تدان ع تمد ةنا شعية عق :فيد الماك معن حابن بز ان 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 557/7 ١87١-١‏ من طريق سفيان عن عبد الملك بن 
عمير به. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه» بلفظ: (كنت مع عمي عند النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال: لا يزال أمر أمتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر خليفة» ثم قال: كلمة وخفض بها 
صوته؛ فقلت لعمي: وكان أمامي ما قال يا عم؟ قال: يا بني كلهم من قريش). 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7؟0/7١7١ح08١5؛:‏ والحاكم في مستدركه 7/7١لاحج55/85,‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» بلفظ: (سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كم يملك هذه الأمة» فقال: اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل). 

أخرجه أحمد في مسنده »73780-511/١‏ والبزار في مسنده 21١3727-1770/5‏ وأبو يعلى في مسنده 
4 ح١20357,‏ والحاكم في مستدركه 55/5 65ح4579. 


وقد نقل النووي عن القاضي تعقيبه على الحديث بقوله: (وقد توجه هنا سؤالان: 
أحدهما: أنه قد جاء في الحديث الآخر "الخلافة ثلاثون سنة" وهذا مخالف لحديث 
اثني عشر خليفة» فإنه لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الأربعة الراشدون» 
والأشهر التي بويع فيها الحسن بن عليء والجواب على ذلك: أن المراد في حديث 
"الخلافة ثلاثون سن" خلافة النبوة وقد جاء مفسراً في بعض الروايات "خلافة 
النبوة بعدي ثلاثون سن" ولم يشترط هذا في الاثنى عشر. والثاني: أنه قد ولي 
أكثر من هذا العددء وهذا اعتراض باطلء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا 
يلي إلا اثنا عشر خليفة» وإنما قال: يلي. وقد ولي هذا العدد ولا يضر كونه وجد 
بعدهم غيرهم)!". 


'' شرح صحيح مسلم »4١15/5‏ وانظر: فتح الباري :,55/١7‏ وعمدة القاري .557/١5‏ 


المطلب الخامس: وحدة الخلافة وتعددها 
لقد شغل هذا لموضوع أذهان العلماء قديماً وحديثاء والسبب في ذلك ما حدث بالتحديد 
أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومنازعة معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما له بالخلافة» واستقلال معاوية في بلاد الشام» وجباية الفيء والخراج والضرائب 
التي كانت تشكل موارد بيت المالء ثم هذه الحرب الضارية الدامية الضروس التي 
إذا لقد قام بالفعل خليفتان في آن واحدء أحدهما بايع له الناس بيعة شرعية ملزمة 
وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والآخر هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما فقد أقام دولة فعلية في بلاد الشام» فهو لم يبايع علياً ولم يعترف بإمامته؛ وإن لم 
يعلن نفسه خليفة في بادئ الأمرء لكن أتباعه سلموا عليه بالخلافة حين انصرفوا من 
قويدة جنول 
فهذه الحادثة وغيرها هي التي حملت العلماء على الخوض في مسألة وحدة الخلافة 
وتعددها. 
قال الماوردي: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهماء لأنه لا يجوز 
أن يكون للأمة إمامان في وقت واحدء وإن شذ قوم فجوزوه)!". 
وقال عبد القاهر البغدادي: (قال أصحابنا: لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان 
واجبي الطاعة» وإنما ينعقد إمام واحد في الوقتء» ويكون الباقون تحت رايته» وإن 
خرجوا عليه من غير سبب يوجب عزله فهم بغاة)!. 
وقال ابن حزم: (ثم اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض الإمامة على أنه لا يجوز كون 
إمامين في وقت واحد في العالم» ولا يجوز إلا إمام واحد)!*. 
إذا فجماهير العلماء ترى أن تعدد الإمامة في وقت واحد ممنوع شرعاء لما في ذلك من 
الفرقة والاختلاف والتنازع الذي يفضي إلى ضعف الأمة وهوانها. 


('! انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص؟! .١55-‏ 
"' الأحكام السلطانية ص 5. 
أصول الدين ص774. 


الفصل في الملل والأهواء والنحل 88/4. 


قال تعالى: "ولا تكونوا كالذين تقرّقوا واختلفوا من بَعْدٍ ما جَاءَهُمُ البيّنَات وأولئك لَهُم 
عَدَابُ عَظِيم3"؛ وقال أيضاً: "ولا تَتَازَعوا فَتَفْشْلوا وتَذهَب ريخكة!". 

قال ابن حزم معقبا على هاتين الآيتين: (فحرم الله عز وجل التفرق والتنازع إذا كان 
إمامان فقد حصل التفرق المحرمء فوجد التنازع ووقعت المعصية لله تعالى» وقلنا ما لا 
فحن نا" 

وكال ننية قطي عقا "على الآية الأر لق( عدم لان «تكدن ‏ الجماعة السطلية .من 
التفرق والاختلاف وتنذرها عاقبة الذين حملوا أمانة منهج الله قبلها - أهل الكتاب - ثم 
تفرقوا واختلفواء فنزع الله الراية منهم وسلمها للجماعة المسلمة المتآخية.. فوق ما 
ينتظرهم من العذاب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)!". 

وقال أيضا معقبا على الآية الثانية: (فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد وجهات القيادة 
والتوجيه» وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار)!”. 

وهو بذلك يشير إلى السبب الرئيسي للنزاع والفرقة بين المسلمين» وهو تعدد القيادة 
والإمامة بينهم. 

والواقع التاريخي لأمة الإسلام يؤكد هذا القول» وينبئنا عن العلاقة السيئة بين دولة 
الأمويين في الأطلئى :وذولةالماسييق: في اشرق وها أكاتك: نكنه كل واخدة للتخردى 
مرق "العة انز الهف او ليت و الشحمام و المقصيا و 

بل واقع الأمة المعاصر يؤكد صدق هذا القول» حيث أن الأمة قد انقسمت إلى دويلات 
متناثرة متنافرة» تفصل بينها حدود جغرافية ونعرات قومية؛» وكل دويلة لها حاكمها 
ودستورها المستقل . فذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة وضلت بعد هدى. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشيرإلى وحدة الخلافة وتعددها: 


"توه الوم ا 1 

0لا ميووة الفال 2 : 

'؟' الفصل في الملل والأهواء والنحل 88/4. 
في ظلال القرآن .555/١‏ 


"!ا المرجع السابق. 


* أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كانت بَنو إمترائيل تَسُوسئُهِمُ الأنبياءً » كلما 
هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا تبي بَعديء وسيكون خلفاء فيكثرون) قالوا: قَمَا 
تأمْرنا؟ قال (فوا بَيْعَةَ الأول فالأولء أغطوهم حَقَهِمْ فَإنَ الله سائلهم عم 
استرْعاهم)!'!. 

والحديث فيه إشارة إلى كثرة الخلفاء في آخر الزمان» وهي فتنة يحذر النبي صلى الله 
عليه وسلم الأمة منهاء وذلك في قوله (سيكون) فالسين تدل على ما يقع في المستقبل. 
وفيه دليل على وجوب الوفاء ببيعة الإمام الأول لأنها صحيحة ملزمة»؛ أما بيعة الإمام 
الثاني فهي باطلة غير صحيحة وغير ملزمة» بل يحرم عليه طلبهاء كما ويحرم على 
الناين: إعطازها لدم وذلك لآنة- ل يعوو أن: تشلن النيعة الأكثر .من إماما وناحذ» لما'في 
ذلك من التفرقة والتنازع وشق الصف الذي يؤدي إلى ذهاب ريح الأمة وقوتها!". 

* وأخرج مسلمٌ في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: 
دَخَلَتَ المَنْجِدَ فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والنَاس 
مُجْتمِعونَ عليه فَأتَيْنْهمْ فَجِلست إليه؛ فقال: كنا مَعَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفرء قَنَرَلنا منزلاًء فَمِنَا مَنْ يُصَلِحُ خبّاءه ومنا من ينتضيل ومنا من 
هو في جشره. إذ تادى مُتادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاةً جَامِعة 
فَاجِتَمَعْنَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (.... ومن بَايَعَ إِمَاما 
فأعغطاه صفقة يده وثَمَرَة قلبه فَليْطِعْه إن اسنتطاع. فإن جاءَ آخرٌ يُتازعه 
فَاضربُوا غنق الآخر)!". 

والحديث فيه دليل على تحريم البيعة لأكثر من إمام واحدء لأنه لا يحل أن يكون في 
الأمة أكثر من إمام . وفيه تحريم الخروج على الإمام الأول الذي بويع من قبل 
المسلمين عامةء ووجوب قتل من نازعه في إمامته. 


') سبق تخريج الحديث برقم لاه , 
('! انظر: شرح صحيح مسلم كل 


"١‏ سبق تخريج الحديث برقم51. 


قال النووي معقباً على هذا الحديث: (ومعناه: ادفعوا الثاني فإنه خارج على 
الإمام» فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله 
ولا ضمان لهء لأنه ظالم متعد في قتاله)!'". 

ا ا د أبي سعيدٍ الخذريًّ رضي الله عنه قال؛ 
قال نو الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فَاقتلوا الآخر 
مِنهُما)!". 
والحديث فيه تحريم مبايعة خليفتين أو أميرين لبلد واحدء وذلك لأن أمر البلد 
وحاله لن يستقيم. لهذا تعين قتل الآخر درءاً للمفسدة وهي تعدد الأئمة للأمة. 
قال النووي: (وهذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله... وفيه أنه لا يجوز عقد 
لفان )“ل 
وقال السيوطي: (وفيه أمر بقتاله وإن أدى إلى قتله)!*!. 
إذا شق لكا مق هذى الأحانيف أنه لا تجوق أن يكو لكب" إل خليفة والحد هذا 

هو الحق الذي ندين الله رب العالمين به. والذي إليه ذهب الفقهاء وقرره العلماء 
وجاء به الدليل من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمةا"). لأنه لا يحل أن يكون 
للمسلمين في جميع أنحاء وأرجاء المعمورة إلا دولة واحدة» مهما تباعدت الديار 
وتنائت الأقطار وفصل بين الأقاليم بحار وأنهار. 


('' شرح صحيح مسلم كإهة؛, 


سبق تخريج الحديث برقم586. 

شرح صحيح مسلم 557/56 . 

) الديباج 551/54. 

"ا انظر: المحلي لابن حزم 550/9» والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص4» والمسامرة في 
شرح المسايرة للكمال ابن الهمام ص١7١.‏ 


)1 
للا 


المطلب السادس: انتهاء مدة الخلافة وعزل الخليفة 

إن مدة حكم الحاكم تعد من المسائل الفرعية والقضايا الاجتهادية التي يترك شأنها 
لحمافير. 'الأعةة..خاضية: أخل: الكل .والحك. متهم فيقدروا ماتيوونة ماديا حستب 
المصلحة المعتبرة للأمة .لأن هذه القضية لم يثبت فيها نص صريح من الكتاب أو 
السنة» ولهذا لم تشكل هذه القضية أهمية من وجهة نظر فقهائنا القدامى» حيث إن 
الحاكم في الشريعة يمكن أن يحكم طيلة حياته إذا تحققت فيه الشروط التي 
وضعها الفقهاء بداية ونهاية. وأن أي اختلال في هذه الشروط يؤدي إلى عدم 
مقدرة الحاكم على إدارة أمور البلادء فتنتهي مدة حكمه!'!. 

ومن الأمور البدهية والطبيعية أن تنتهي مدة الخلافة بالموت» ويدخل في معنى 
الموت وقوع الخليفة في الأسرء وذلك لأن الأسير ميت حكمآء لا يملك نفسه ولا 
يملك تصرفاته فكيف سيملك أمر العامة. 

وقد تنتهي مدة الخلافة بالعزل» وذلك إذا صدر من الخليفة قول أو فعل يوجب 
عزله؛ فإن الأمة هي التي منحته حق السيادة عليهاء وهي التي أمدته بالسلطة. 
وما هو إلا وكيل عليهاء فلها الحق في محاسبته وسؤاله. فهي رقيبة عليه 
باستمرارء لأنها الطرف الأول في عقد البيعة الذي بموجبه تولى السلطة والحكم . 
فإذا حاد عن الطريق السوي المستقيم ولم يرع الأمانة »أو عطل الحكم بالشريعة 
الإسلامية الغراءء فلها الحق في عزله. 

قال الماوردي: إإذا قام الإمام بما ذكرنا من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى 
لهم وعليهم» وواجب عليهم حقان: أحدهما: الطاعة والنصرة؛ ما لم يتغير حاله؛ 
والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما: جرح في عدالته: 


('' انظر: فقه الخلافة وتطورها د. عبد الرزاق السهنوري ص ٠ ١5١‏ والخليفة توليته وعزله 
د. صلاح الدين دبوس ص58" » والدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي د. منير حميد البياتي 


صن 4 


والثاني: نقص في بدنه؛ فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد)!'". 
وقال الغزالي: (إن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته» وهو إما معزول أو 
واجب العزل ... وهو على التحقيق ليس بسلطان)!". 

وقال ابن حجر: (إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك؛ 
بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها)!". وقال في موضع آخر: إإنه - أي الإمام - 
ينعزل بالكفر إجماعاء فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله 
الثواب ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك 
الأرض)!*. 

وقال د. محمد أبو فارس: (وإذا ارتد الإمام عن دين الإسلام بأن أقر بكلمة الكفرء 
أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة: أو كذب صريح القرآن» أو فسر القرآن 
على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال» أو قام بعمل لا يحتمل تأويلا غير 
الكفرء فإنه ينعزل بمجرد ارتداده... والفقهاء متفقون على أن كفر الإمام وارتداده 
يستوجبان عزله والتمرد عليه وقتله)!”. 

إذا يتبين لنا من أقوال العلماء السابقة أن الإمام تنتهي خلافته بالعزل. 


وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى انتهاء مدة الخلافة» أو عزل الخليفة: 


('' الأحكام السلطانية ص7١.‏ 

11 ركبا ظرية لدو 354/1 

فتح الباري .7/١١‏ 

(؛) المرجع السابق .177/١‏ 

النظام السياسي في الإسلام ص١75‏ -757. 


4 - أخرج البخاريُ في صحيحه مِنْ طريق جتادة بن أبي أميّة قال: دَخَلنَا على 
غبادة بن الصّامت وهو مَريض قلنا: أصلّحك الله حَدّث بحديث ينقعك الله به 
سَمِعته مِنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: دَعَانَا النبىُ صلى الله عليه وسلم 
فبَايعنَا فقال فيما أَحَد علينا: أن بَايعَنَا على المسّمْع والطّاعة في منشطنا 
ومكرهنا وغُمئرنا وينْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَينا وأن لا نتازع الأمر أهلّه (إلا أن تَروا كفراً 
بَوَاحَاً عندكمٌ مِن الله فيه بُرْهان)!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على أن الإمام لا يُقاتل ولا يُتازع ولا يُعزل إلا إذا 
أظهر الكفرء فإن ظهر منه الكفر الصريح وجب قتاله والخروج عليه. 

نقل النووي عن القاضي عياض قوله: (أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد 
لكافرء وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل» قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات 
والدعاء إليها... فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية 
وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام عليه» وخلعه ونصب إمام عادل إن 
أمكنهم ذلكء فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر» ولا يجب 
في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحققوا العجز لم يجب القيام» وليهاجر 
المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه..)!". 

قلت: أما قول القاضي عياض :(وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها) ففيه نظرء 
وذلك لأن العالم ينقسم إلى مجتمعين: مؤمن وكافرء ومما لاشك فيه أن المجتمع 
الكافر يحكمه حاكم كافرء والمجتمع المسلم في الأغلب يحكمه مسلم» فإن طرأ 
وحكمه كافرء فهل يعقل حينها أن يفر المسلم إلى المجتمع الكافر الذي يحكمه إمام 


('! صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (سترون بعدي أموراً 
تنكرونها) ... 774/7ح50١27‏ قال: حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بُكيْر عن بُمر 
ابن سعيد عن جُنادة بن أبي أمية .. 1 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 570/7 1ح1850 عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن 


عمه عبد الله بن وهب به. 


0 


أشرح صحيح مسلم 550/5. 


كافرء أم يبقى في المجتمع المسلم الذي يحكمه كافرء ويسلك منهج الإصلاح 

والتغيير. أما إن قصد بقوله ذلك» أن يهاجر من بلد مسلم إلى آخر مسلمء فبلاد 

الفسلمين ضواء» فهي تخضع لسلظان ولخد فلا فائدة من" المجرة إذا 

ونقل ابن حجر عن بعض العلماء قولهم: (فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع 
في الكفر الظاهر)!". 

و" - وأخرج البخاري في صحيحه من طريق عكرمّة أن عليّا رضي الله عنه 

حرق قؤوما فبَلغ ابن عباس فقال؛ كنت أن لم أحرفهمْ لأن الي صلى الله 

عليه وسلم قال: (لا تُعذبوا بعذاب الله) ولْقَتلَتَهِمْ كما قال النبيُ صلى الله عليه 

وسلم: (مَنَ بَدَلَ ديته فاقتلوه)!". 

وَالْخْديكٌ فيه ذلالة:واضحة على أن: نحكم: المزنة أو من كفر كفرا اضحا لا'ريب 

فيه» هو القتل. وهذا الحكم عام في كل من كفر بالله وارتد عن دينه» وهو في حق 

الإمام آكد من غيره. 


فتح الباري .1١/١١‏ 

''! صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب لا يعذب بعذاب الله 017777/7, قال: حدثنا 
علي ابن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة ... 

والحديث أخرجه الشافعي في مسلده بنحوه ص 257٠١‏ والحميدي في مسنده بنحوه ب ا 
وابن أبي شيبة في مصنفه مختصرا 1/١1571ح5531"‏ جميعهم عن سفيان بن عينية به. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص ٠‏ 765ح 205185 وأحمد في مسنده بنحوه 0١‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١7775-707/8‏ جميعهم من طريق حماد بن زيد (غير أن 
الطيالسي عنه مباشرة). والنسائي في سننه الكبرى مختصرا 27577701/7 والحاكم في مستدركه 
بنحوه ل كلاهما من طريق عبد الوارث : والدارقطني في سننه بنحوه م اح1.0 
من طريق إسماعيل بن علية » ثلاثتهم (حماد بن زيد وعبد الوارث وإسماعيل بن عليه) عن أيوب 
السختياني به. 


و 


5 - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث مُعاوية رضي الله عنه قال: سَمِغت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنّ هذا الأمرَ في قُرَيْش لا يُعَادِيهمْ أَحَد إل 
كَبّه الله على وجهه. ما أَقَامُوا الدّين)!". 1 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن أمر الخلافة والإمامة في قريش مرهون بإقامتهم 
معالم الإسلام وشعائره العظامء فإن أقاموا ذلك فلهم الحق في أمر الخلافة دون منازع: 
وإن عطلوا شريعة الله عن واقع الحياة» فلا قيمة لحسبهم ونسبهم بعد ذلك» ووجب 
الخروج عليهم وعزلهم!". 

قال العيني: (ويحتمل أن يكون معناه - أي الحديث - أنهم إن لم يقيموه فلا تسمع لهم. 
وقيل يحتمل أن لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز بقاؤهم» وقد أجمعوا على أنه إذا دعا 
إلى كفر أو بدعة يقام عليه)!". 


وقال المناوي معقبآ على هذا الحديث: (إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر منهم)#“). 
قلت: وهذا المعنى هو الذي جاء التأكيد عليه في جميع روايات الحديث. 


''! صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب مناقب قريش 1175/7ح0٠0.٠55,‏ قال: حدثنا أبو اليمان 
أخبرنا شعَيُب عن الزهريّ قال: قال محمد بن جْبَيْر بن مُطْعِم يحدث أنه سمع معاوية ... 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه (وفيه قصة) 5/4١١58658-1١عن‏ بشر بن شعيب. 
والدارمي في سننه بنحوه ”3/7 7577-9١‏ عن الحكم بن نافع »كلاهما (بشر بن شعيب والحكم بن 
نافع) عن شعيب بن أبي حمزة به. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه » بلفظ:( إن هذا الأمر فيكم وأنتم 
ولاته ما لم تحدثوا أعمالا...). 

أخرجه الطيالسي في مسنده ص85/ح3١5»:‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 057/5٠0-5٠719"ءوابن‏ أبي 
عاصم في السنة ؟/65:75ح5١١.‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث أبي بكر رضي الله عنه» بلفظ:(إن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا 
الله واستداموا على أمره). 

أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 157/8ح15715,. 

'' انظر: فتح الباري .175/١7‏ 


عمدة القاري .51/١١‏ 


فيض القدير .495/8/١‏ 


المطلب السابع: إمكانية عودة الخلافة 
إن الخلافة الإسلامية فريضة ضرورية» من أجل حفظ العقيدة وحمايتها من عبث 
العابثين ولهو اللآاهين وخروج المارقين وشبه الكافرين» وإقامة حكم الردة على 
المرتدين» وسياسة أمور الدنيا بالدين. 
ولهذ| :فاب الكاففة الانبلاتية بظلت مناتةةوتاقية نيما مق ؟ الفكفة الرواقيةة وبحت 
نهاية الدولة العثمانية سنة 4975١م.‏ ولم يتخلل هذه المدة الطويلة انقطاع عن 
الخلافة بمعناه الحقيقي» وإن كانت الخلافة تتراوح بين الضعف والقوة من عصر 
لآخر بناءً على قوة تمسك الأمة بدينها وعقيدتها وضعفه. 
وبمجرد إلغاء الخلافة العثمانية أصبحت الأمة ممزقة الأهواء والأجواء» تفصل 
بينها حدود جغرافية ونعرات قومية» فذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة وضلت بعد 
هدى كانت عليه بل وأصبحت كالأيتام على مأدبة اللثام وكالغنم الشاردة في الليلة 
الشاتية» وذلك لأن الخلافة للأمة بمثابة الروح للجسد فإذا انسلخت الروح عن 
العضد هي الف وار اله فيه لش 
لهذا لا بد للأمة من خلافة تذود عن حياض المسلمين» وتحفظ لهم عزتهم 
وكرامتهم. وما نراه اليوم من انتشار الصحوة الإسلامية وزيادة الوعي الديني 
والثقافن اعت المببلمين: .رجالا ,وتساء:ضفان] وكباز أ ,يعد قرة مق: الاتجطاط 
والضياع والهبوطء لدليل على أن الخلافة الإسلامية ستعود للأمة إن شاء الله 
تعالى» مهما طال الطريق وكثرت العقبات» ودليل آخر على أن الإنحطاط 
و الشبوكك الفيق نراقن نرق لخاد دوو دي كد اذو لد وق لله إل قصيادة 
الإناء. 
ولهذا فإن الناظر والمتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن 
الفتن والملاحم في آخر الزمان والتي تتحدث عن مستقبل الأمة يدرك حقيقة هذا 
القول. 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير وتلمح إلى إمكانية عودة الخلافة للأمة: 


- أخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ طريق أبي نضنرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما فقال: يُوشيكُ أهل العراق أن لا يُجَبّي إليهم فير ولا دِرْهمٌ قَلنا: من 
أين ذاك؟ قال: من قبل العجمء يَمتعون ذاك ثُمّ قال: يُوشِكُ أهل الشام أن لا يُجَبَي 
إليهم دينار ولا مدي قلنا: من أين ذاك؟ قال: مِن قبل الرُومء ثم أسكت هتيّة ثم قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون في آخر أُمّتي خليقةٌ يَحِْي المال حَنْياً ولا 
يَعْدُهِ عدداً). قال قلت: لأبي نضرة وأبي العلاء؛ أَتَرَيَان أنّه عْمَرُ بن عبد العزيز؟ فقالا 
ا 

قوله (قفير): القفير: مكيال يتواضع الناس عليه!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى إمكانية عودة الخلافة للأمة» فهو من مبشرات النبوة» 
حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة بأنه سيكون فيها خليفة وخلافة في 
آخر الزمان» تعود هذه الخلافة على الأمة بالخير الكثيرء وذلك بعد فترة يعيشها 
المسلمون عامة وأهل العراق والشام خاصة من الذلة والهوان وضنك العيش. 

قال النووي: (وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال» والغنائم 
والفتوحات مع سخاء نفسه)!". 


:.55177/7775/5 صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل‎ !'١ 
قال: حدثنا زُهيْر بن حرب وعلي بن حجر (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن‎ 
... الجُرَيْريَ عن أبي نضرة‎ 

والحديث أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن بنحوه 5/١7١١ح05٠‏ بسنده إلى 
الأنتاح مسلم نك 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه 5١/175ح5587‏ عن أبي يعلى عن زهير بن حرب به. 
وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 5513-15/5/7 ١‏ عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية به. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه مطولاً 501/5ح85.00 من طريق عطاء عن سعيد بن إياس الجريري 
به ., 

وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ: (من خلفائكم خليفة يحثو المال 
حثيا ولا يعده عددا). 

أخرجه أحمد في مسنده 15/7ح5/17١١1»‏ ومسلم في صحيحه 7775/5ح75314. وأبو يعلى في 
مسنده 51١/7‏ ح1595, 

'' النهاية في غريب الحديث والأثر 10/4. 

"شرح سبحي مسلء 1524/5 


وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث عبد الله بن حوالة الآردي رضي الله 
عنه قال؛ بَعتَّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتم على أقدامِناء فَرَجِعنا فَلَم 
نَغنم شيئاًء وعرّف الجهد في وجوهناء فَقامَ فيناء فقال: (اللهمّ لا تَكِلّهمْ إلى 
فَأَضْعْف عنهم, ولا تكلهم إلى أنفسيهم فَيَعجِرُوا عنهاء ولا تَكِلّهم إلى الاس 
فَيَسْتَأَئْروا عليهم)؛ ثْمّ وضع يده على رأسي أو قال على هامتِيء تُمَّ قال: (يا ابن 
حوالة إذا رأيت الخلاقة قد نزلت أرض المقدّسة فَقَدْ دنت الزلازل والبلابل 
والأمور العظام» والسّاعة يومئذ أَقْربْ مِن الئاس من يَدِي هذه مِن رأميك)!". 
والحديث فيه إشارة وبشارة بأن الخلافة ستعود للأمة الإسلامية من جديدء والشاهد 
قوله (إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة)ء فيّفهم منه أنه يسبق نزولها 
الأرض المقدسة عهد لا توجد فيه الخلافة. ويشعر بأن عودة الخلافة للمسلمين من 
علامات القيامة. 


,5586ح١٠١94/7 سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة‎ ''١ 
قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أُسَدُ بن موسى حدثنا معاوية بن صالح حدثني ضمْرة أن ابن زاغب‎ 
ْ الإياديّ حدثه قال: نزل علي عبذ الله بن حَوالة الأزاديُ فقال...‎ 
من طريق أبي بكر بن أبي داود عن‎ 5١31/١5 والحديث أخرجه المزي في تهذيب الكمال بنحوه‎ 
أحمد بن صالح به.‎ 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 757558-1550/5, والحاكم في مستدركه بنحوه 511/5ح285095 
والمقدسي في الأحاديث المختارة بنحوه 711/9ح794 جميعهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي 
(غير أن أحمد عنه مباشرة). وأبو يعلى في مسنده مختصراً 78717-17417/17 من طريق زيد بن 
حباب . والمقدسي في الأحاديث المختارة مطولاً 78-777/9 من طريق ابن وهب »ء ثلاثتهم 
(عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن حباب وابن وهب) عن معاوية بن صالح به. 

والحديث إسناده صحيح: 


وقد صحّحه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 5/7١١ح7575,‏ 


1١ 


* وأخرج أحمدُ في مسنده مِنْ حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنا 
فعوداً في الَسبجد مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان بشيرٌ رجلا يكف 
حديئه. فَجَاءَ أبو ثعلبة الخشنيٌ فقال: يا بشيرُ بن سعدٍ أتحفظ حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فَجَلسَ أبو 
فقليةفقال خذيفة: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: (تكون لنبوة فيكم ما 
شاع الله أن تكون ثم يَرقَعغها إذا شاء أن يَرَفَعَها ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة فتكونٌ ما شاء لله أن تكون ثم يَرَفَعُها إذا شاء أن يَرَفعها م تكون ملكا 
عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون ثُمَّ يَرْفَعْها الله إذا شاع أن يَرْفَعَها ثم تكون 
ملكا جبريّة فتكون ما شاء الله أن تكون ثُمَّ يَرْفَعُها إذا شاءَ أن يَرَفَعَها ثُمّ تكون 
خلافةٌ على منهاج النبوة) ثُمَّ سكت!'" 

والحديث فيه دلالة واضحة على أن الخلافة ستعود للأمة من جديدء وذلك بعد 
مرحلتي الملك الجبري والعاض. والواقع التاريخي يشهد بأن الأمة مرت بمراحل 
الحديث كلهاء ولم يتبق إلا المرحلة الأخيرة» وهي مرحلة الخلافة التي تعود في 
آخر الزمان على 0 النبوة. فالحديث إذا فيه بشارة نبوية بإمكانية عودة 
الخلافة للأمة » وما ذلك على الله بعزيزء خاصة أننا أصبحنا اليوم نعيش مرحلة 
الملك الجبري العاض الذي لا يتفق مع شريعة الإسلام. 


لل تخريج الحديث ودراسته برقم 1. والحديث إسناده صحيح. 


المبحث الثالث: شروط الإمامة 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: شروط دينية 


المطلب الثاني: شروط سياسية 


المطلب الأول: شروط دينية 
أولاً: الإسلام؛ 


إن الإسلام شرط أساسي فيمن يتولى أمر المسلمين» لأن مهمته إقامة الدين 
الإسلامي وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام. فعقد البيعة الذي تم بين الأمة 
المسلمة وإمامها رئيس الدولة الإسلامية يفرض عليه أن يطبق الشريعة الإسلامية 
على نفسه وعلى الرعية؛ وهذا لا يمكن لخ لغير المسلم أن يقوم به. إذ أن فاقد الشيء 
لا نعظيه: ولهذا أوحب الله تعالى على المؤمنين طاعة أولي الأمر منهم. 

قال تعالى: "يا أَيْهَا الذين متو أَطيعوا الله وَأَطِيعْوا الرمول وأولي الأَمْر 
منكم!"'. ع 5 ع 7 
فلفظة "منكم" تدل دلالة واضحة على أنه يجب على الأمة أن تنصب إماما 
منهاعليها » وهذا يقتضي وجوب الطاعة له بعد تنصيبه ما دام محتكماً بشرع الله 
بكي 

ثم إن الله تعالى حرم على المسلم أن يرضى بتسلط الكافر عليه» وقضى أن لا 
يسلط الكافر على المسلم» لأن المسلم أعظم من أن يتحكم في شأنه كافر. 
قال تعالى مبينا سنته في ذلك : "ولن يَجِعل الله للكافرين عَلَى المُؤمِنِينَ سبيلا!". 
قال ابن العربي معقباً على هذه الآية: (لن يجعل لله الكافرين فلن تومي 
يلد بمحودية دولة الموطين ويذهت اانه رسيي يسني 

ولقد ذكر القرطبي أن العلماء استدلوا بهذه اك استملاك الكافر 
للعبد المسلهل"!. فمن باب أوك :ذا أن :ال تلك الكافر آمو 'المسلمين الاحو أن 
وقال سيد قطب معقباً على هذه الآية: (إنه وعد من الله قاطع وحكم من الله جامع: 
أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حياتهم منهجا 
للحياة ونظاما للحكم وتجردا لله في كل خاطرة وحركة؛ وعبادة لله في الصغيرة 


ستو قروا 3ه 

(') انظر: النظام السياسي في الإسلام د. أبو فارس ص؟5". 
الاميورة النماك آي 1لا 

؛) أحكام القرآن .51١/١‏ 

"ا انظر: الجامع لأحكام القرآن .57١/5‏ 


والقبيوق- فازا :مهفل الله للكافرين على الموسنيق: سيزات تررق د كفينة 5 حففظ 
التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها)!'!. 

وقال د. منصور الحفناوي: (تخبر الآية أنه لا يجوز أن يكون هناك سلطان للكافر 
على المؤمن» وهذا الإخبار يفيد الطلب من المؤمنين أن يلتزموا بذلك ولا يحيدوا 
عنه» وهذا ما عليه إجماع المسلمين)!". 

وقال د. محمد أبو فارس: (رئاسة الدولة أعظم سبيل على الإطلاق» فلا تكون 
للكافر» وحرم الله على المسلمين أن يولوا أمرا من أمورهم لغير المسلمين... فإذا 
حرم الإسلام على المؤمنين أن يوالوا غير مؤمن فقد حرم عليهم أن يجعلوه حاكما 
عليهم لأن الحكم ولاية والكافر لا يوالي المسلم؛ بل يوالي الكافر مثله)!". 

وقال :3+-شحمد أسذ: (إن”ركاسبة الدولة لا يمكن. أن توسة: إلا إلى شخصن .يومن 
بهذه الشريعة وبالمصدر الإلهي الذي جاءت من عنده؛. أي يكون مسلمًا. إن من 
المستحيل أن تكون دولة إسلامية بالمعنى الصحيح ما لم يتول زمامها أشخاص 
يُتوقع منهم أن يخضعوا باختيار وإخلاص إلى تعاليم الإسلام الحنيف)!؟!. 

وقال د. وهبة الزحيلي: (أما اشتراط الإسلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنياء 
وإذااكان الإسلام شرظا في جواز الشتهادة فهق شرط في كل .ولاية خامة)!*. 

إذا يتبين لنا من خلال أقوال العلماء السابقة أهمية هذا الشرط بالنسبة لمن يُرشح 
انتضكية زقاتية الوولة الإبياامية. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أهمية اشتراط الإسلام في الإمام: 


('' في ظلال القرآن ؟/787, 

ييل الدولة في المنظور الشرعي ص55 7. 
النظام. السياسئ في الإسلام ضن 1 

''! منهاج الإسلام في الحكم ص87. 

ا الفقه الإسلامي وأدلته 5957/5. 


9- أخرج أحمد في مسنده مِنْ طريق داود بن أبي صالح قال: أقبل مُروان 
يوم فوجد رجلا واضيعا وجهه على القبرء فقال: أتدري ما تصنع . ؛ فَأَقَبَلَ عليه. 
فإذا هو أبو أيوب. فقال: نعم» جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ آت 
الحَجّرَ وسمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تَبكوا على الدّين إذا 
وليّه أهله. ولِن ابكوا عليه إذا وليّه غَيْرُ أهيه)!". 


'أ مسند أحمد 27375158-1497/5 قال: حدثنا عبد الملك بن عَمْرو حدثنا كثير بن زَيْد عن داود بن 


أبي صالح . 

والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بمثله 570/4ح١8517‏ من طريق العباس الدوري عن 
عبد الملك بن عمرو العقدي بهء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 55313-1١5/8/5‏ من طريق حاتم بن إسماعيل عن كثير 
ابن زيد به. 

والحديث إسناده حسن: لأن فيه كثير بن زيدء وهو صدوق له أخطاء وأوهام. 

عو نكل بتر تقيذ الأتليي باق ممه الالاتى إن #ناقتدةة برققع لفاك و تشكيد: الوق 5 سات كن 
ه. روى له البخاري في الأدب المفردء وأبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم. وروى 
عن سالم ونافع والمقبريء» وعنه وكيع وحماد بن زيد. مات سنة /5١1ه.‏ 

وثقة ابن سعد في طبقاته :»4717/١‏ وأحمد في العلل ومعرفة الرجال 7١1/7‏ رقم 7505 . وذكره 
ابن حبان في الثقات 755/7 رقم ٠١5١١‏ . وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5/8/5 
رقم 17١‏ : لم أر بحديثه بأسآء وأرجو أنه لا بأس به. 

وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ص 7١9‏ رقم 505 . وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 
5 رقم ,208٠6‏ وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين 7١/7‏ رقم 7785, 

ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١5٠0/7‏ رقم 84١‏ عن أبيه قوله: صالح ليس بالقوي يكتب 
حديثه» وعن أبي زرعة قوله: هو صدوق فيه لين. 

وقال ابن حبان في المجروحين 7١77/١7‏ رقم 514: كان كثير الخطأ على قلة روايته» لا يعجبني 
الاحتجاج به إذا انفرد . وسكت عنه الذهبي في الكاشف 595/7 رقم 55/47 . 


وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص54: رقم :51١١‏ صدوق يخطئ. - 


١8 


والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن ولي الأمر ينبغي أن يكون من أهل الإيمان 
والتقى» وأن يتوافر فيه شرط الإسلام الذي يجعله مرضياً عنه عند الله تعالى 
وعند المؤمنين. وفيه تحذير للمسلمين» بل تهديد بضياع الدين من حياتهم إذا تولى 
ادوقع تدكا كفو ةو أعواق ليم ظلهة "9 يرفون اقبي لآ نو الكننة إذأ افيه ولالة 
شمفة بعك .عد ضيئنة إنامة لكلف الاي ا يتن إلى ةا الخيق: 


- قلت: هو صدوق له أخطاء وأوهام . 

وقد صمّح الحديث الحاكمُ في مستدركه كما سبق التخريج» والسيوطيٌ في الجامع الصغير 
3378-5 وحمزة الزين» انظر: مسند أحمد 1١5:5/1ح775175,‏ 

وضعقه شعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد 55/8/59/8ح885ه5؟7, 

ولكن الصواب أن الحديث حسن الإسناد» لأن كثير بن زيد مختلف فيه» وزبدة القول أنه صدوق له 
أخطاء وأوهام ٠‏ فلا ينحط حديثه عن رتبة الحسنء. كما ذكر ذلك الألباني» انظر: السنة لابن أبي 


عاصم 1/7 ككحهلالا, 


١ 


ثانيااً: العدالة 

لقد اشترط العلماء في الإمام أو الخليفة أن تتوافر فيه العدالة » وذلك لأنه يتولى منصباً 
أعلى من كل المناصب التي يشترط فيها العدالة» فمن باب أولى أن تشترط العدالة في 
الإمامة إذا. 

قال ابن خلدون: (وأما العدالة فلآأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي 
شرط فيهاء فكان أولى باشتراطها فيه. ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح 
3 تكاج التحظون لكاو أمناني: 

ثم إن العدالة عند الفقهاء هي: التحلي بالفرائض والفضائل؛ والتخلي عن المعاصي 
وللزة كل بوتعن كلننا تفل المريوروة "ضير عن الضبعاان امن الخدون ولا معاهر 
بهاء وأن يكون صادق اللهجة» ظاهر الأمانة عفيفاء بعيداً عن الريب وفوق الشبهات, 
بل يجب على الإمام أن يحارب الفساد ويؤدب الفسقة» ويضرب بيد من حديد على كل 
من يحاول زرع الفتنة في المجتمع المسلم!"". 

وليس المقصود بالعدالة أن يكون الإمام المرشح لرئاسة الدولة الإسلامية معصوما من 
الخطأ والزلل في أقواله وأفعاله» خالياً من كل نقص مبرأ من كل عيب . فالعصمة 
صفة لا يدركها إلا من اصطفاهم الله تعالى واختارهم من البشر وهم الأنبياء والرسل . 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي ندين الله رب العالمين به خلافاً للشيعة 
الإمامية» الذين يقولون بعصمة الإمام كعصمة النبي في القول والفعل والصفة!". 

إذأ فشرط العدالة هو من أهم الشروط التي يجب توافرها في رئيس الدولة الإسلامية: 
وعلى هذا فلا يجوز عقد الإمامة ابتداءً للفاسق أو لمن يتهاون في دينه ويتجرأ على 
محارم الله عز وجل ويستهتر بأحكام الشريعة الإسلامية. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أهمية شرط العدالة في الإمام: 


('' المقدمة ص؟١7,‏ 

''' انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص”17,؛ والإسلام للأُستاذ: سعيد حوى ص١58»‏ والفقه 
الإسلامي وأدلته د. الزحيلي 5315/5 والفقه السياسي في الإسلام د. محمود الديك ص17.: ونظام 
الحكم الإسلامي د. محمود حلمي ص؟1. 

"١‏ انظر: عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ص ١ه‏ -57» والنظام السياسي في الإسلام د. أبو 
فارس ص185١.ء‏ والفقه السياسي في الإسلام د. محمود الديك ص١5.‏ 


- أخرج أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن التَبِي 
صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن غجرة: (أَعادّك الله مِنْ إمَارة السُفهاء. قال: وما 
إمَارةٌ السفهاء. قال: أمراء يكونون بَعدي لا يَقتدون بهذي ولا يَستنُونَ بتي فم 
صدقهم بكذبهم وأَعَانَهمْ على ظلَمِهمْ فأولئك ليوا مني ولَسْت مِنْهُمْ ولا يَردُوا على 
حؤضيء ومن لَمْ يْصَدَقهمْ بكذبهم ولَم يُعنْهمْ على ظَلمِهمْ فأولئة متي وأنا نهم 
وسيردوا على حوضي, يا كعب بن عُجرة الصوم 2 والصّدقة تطفئ الخطيئة 
والصّلاة قَرْبان أو قال: بُرهان؛ يا كعب بن عجرة َه لا يذخل الجنة لَحمٌ نبت من 
سحت الثار' أولى به يا كعب بن عُجْرة النائرة غاديان: فَمُبتاع نفسه فَمُعْتِقَها وبَائغٌ 
تفسه فموبقها)!"". 

والاقدية اليد إلاره واضمية إلى تخرردم إمارة السفهاء» وذلك لأنها تتعارض مع صفة 
العدالة التي تشترط في الإمام . وفيه تحذير للأمة من أن يلي أمرها من لم يتصف 
بالعدالة. 

قال المناوي معقباً على هذا الحديث: (وإذا أرد الله بقوم شرا ولى عليهم سفهاءهم» أي 
أخفهم أخلاقا وأعظمهم طيشا وخفة» وهذا إشارة إلى التحذير من إمارة السفهاء ومن 
فعلهم» وما يترتب عليه من الظلم والكذب وما يؤدي إليه طيشهم وخفتهم من سفك 
الدماء والفساد في الأرض)"". 

وك أحيد 7م554 ١ء‏ قال: حدثنا عبد الرزاق أخيرها شعن :عن اخ كمعن 

عبد الرحمن بن ثابت عن جابر .. 

والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه ١/557١ح555١‏ بسنده إلى الإمام أحمد به. 

وأخرجه عبد بن حميد في مسنده بنحوه ل والحاكم في مستدركه بنحوه 
5 كي والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه ا ح 153 كلاهما (الحاكم والبيهقي) من 
طريق إسحاق د بن إبراهيم » » كلاهما (عبد بن حميد وإسحاق د بن إبراهيم) عن عبد الرزاق به. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه 35/5ح777١‏ من طريق حماد بن سلمة . وأبو نعيم في الحلية 
بنحوه 747/7 من طريق زائدة بن قدامة » كلاهما (حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة) عن عبد الله بن 
والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه المنذريُ في الترغيب والترهيب ”75/7١1ح784"»‏ وشعيب الأرنؤوط» انظر:مسند أحمد 
5ح 4 ؛ ‏ .. وحمزة الزين. انظر: مسند أحمد ١١/559-ح5718١,.‏ 

افيض ادير 5/1 


١5١ 


١‏ - وأخرج أحمدُ في مسنده من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال:يا 

0 ليس قَدْ سبغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ 
عَم عم المَمللِم كان خيرا اله) قال: بلى؛ ولكني أَخَاف ميتاً: إمارة السُفهاء وبَيْعَ 

0 وكثْرة الشرط وقطيعة الرحم وتشوءاً ينشأون يتَخِذُونَ القرآن مَرامير وسفك 

الدّم)!". 

والحديث فيه إشارة إلى عدم تولية السفهاء وذلك لانتفاء عدالتهم . 

قال الشوكاني معقباً على هذا الحديث: (وفيه التحذير من إمارة السفهاء)!". 


"اسيك لكبو ار :2 قل كدق رقم قال :نحشا اللوان بين كي ابو اللفطاك عن اشذن 
أبي عمّار الشاميّ قال: قال عوف .. 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 5720/17ح771757. والطبراني في المعجم الكبير 
مختصراً 51/14ح5١٠‏ من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 8١/5<57١٠من‏ طريق النضر بن شميل عن 
النهاس به. 

وله شاهد ضعيف من حديث عبس الغفاري رضي الله عنه» بلفظ: (بادروا بالموت ستاً إمرة السفهاء. 
وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافاً بالدم ونشوءاً يتخذون القرآن مزامير ...). 

أخرجه أحمد في مسنده 5515/7ح15087. والطبراني في المعجم الكبير 7١/75ح55.‏ 

والحديث إسناده ضعيف: لأنه فيه النهاس بن قهم» وهو ضعيف سيء الحفظ . 

وق الدياين ‏ يتشديد الهاء ثم ممطلة -: ابن قوم +بيقتم القاق وسكوى الهاء + القيسي: أب الخطاب 
البصري. روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم. وروى عن 
عطاء وقتادة وشداد » وعنه وكيع والنضر بن شميل ويزيد بن زريع. 

ضعفه ابن معين في تاريخه (رواية الدارمي) 7١9/١‏ رقم 875: وأحمد في العلل ومعرفة الرجال 
51 رقم ,578٠‏ والنسائي في الضعفاء والمتروكين ص77 رقم 518. وقال ابن حبان في 
المجروحين ”/57ه5 رقم :١١١1‏ كان ممن يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات في 
الروايات» لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 58/7 رقم 19/1: 
وأحاديثه مما ينفرد به عن الثقات ولا يتابع عليها. وقال الذهبي في الكاشف ١97/7”‏ رقم :555٠١‏ 
ضعفوه . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص557 رقم :71١517‏ ضعيف. 

قلت: هو ضعيف سيء الحفظ . 

وقد ضعّف الحديث» شعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد 23793170-17317/55» وحمزة الزين» انظر: 
مسند أحمد 1//11/ 17/5721 7, 

اويل ااانه ااه 
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ثالثاً: النسب القرشي 

وهو أن يكون الخليفة من قريشء أي ينتهي نسبه إلى فهر بن مالك» وقيل النضر بن 
كنانة. ثم إن هذا الشرط قد تباينت فيه آراء العلماء» وثار حوله جدل كبيرء قديما 
وحديثا. والناظر والمتأمل في أقوال العلماء يجد أنهم ينقسمون إلى فريقين: 

الفريق الأول: وهم جمهور أهل السنة والشيعة وبعض المعتزلة» الذين يقولون بوجوب 
هذا الشرط ء وأنه ينبغي أن يكون الإمام قرشياء وإلا لم تنعقد إمامتها"'. 

الفريق الثاني: وهم الخوارج وبعض المعتزلة وأبو بكر الباقلاني من الأشاعرة: الذين 
يقولون بعدم وجوب اشتراط هذا الشرطء؛ وأنه يجوز أن تكون الإمامة في غير 
قريش!". 

والراجح هو رأي جمهور العلماء من أهل السنة وغيرهم» وذلك لأن قريشاً كانت 
صاحبة العصبية الغالبة التي تستطيع أن تحقق الأمن والحماية والعدالة. وكانت لها 
الصنةان:# يوخ الغركة' وكليقيا "نافةة بون الفدائل الدويوة :كلها :فى المصلحة ١‏ نناطة 
الأمر العام وسياسة الدنيا بهاء ولكن الأفضل أن هذا الشرط يمكن الأخذ به عند 
الترجيح بين مرشحين فأكثر للإمامة» قد استوفى كل واحد منهما الشروط المتفق عليها 
بين العلماء » فإنه يقدم في هذه الحالة من كان قرشياً على غيره. 

قال :ف متضون” الحفتاو:” (إذا تفاضل م كتدموا فكان يعطبهد: أكتن علما وأشة حتكة 
وخبرة وأقوى رأياً وأشجع عند ملاقاة الأعداء» ولم يكن في غيره مثل هذه الصفات؛ 
وكل ما هنالك أن غيره قرشيء فإن الأول يقدم ولا يقدم أحد غيره » فإن لم يقدم 
للإمامة وقدموا غيره لكون هذا الغير قرشي النسبء فهذه إمامة المفضول مع وجود من 
هو أفضل منه لتولي منصب الإمامة)!"". وهو بذلك يؤيد ما ذهب إليه ابن خلدون من 
أن اشتراط النسب عند تساوي القرشي مع غيره في الصفات والشروط » فيكون النسب 
قاصتلا بيتهماء وإمقكما: صبائحيه على اللحن». أما أن ايكون 'القرشى .معدوما من روط 


''١‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص"5»؛ وأصول الدين للبغدادي ص775» والمغني في أبواب 
التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ١٠/5؟5؛‏ وفتح الباري 5١/3؟7.‏ 

'' انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/7١١ء‏ وأصول الدين للبغدادي ص2775 وإرشاد الساري 
0١‏ 

سلطة الدولة في المنظور الشرعي ص757. 


الإمامة كلها أو بعضها فإنه لا يستحق الإمامة ولا يصح أن تعقد له!'. وأيد هذا الرأي 

ف متكفد أدبو فاريمق» وذ محمود الديك!". 

وهذا الرأي هو الذي تميل إليه النفسء وذلك لأنه يجمع بين الرأيين السابقين» ولأنه 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى اشتراط النسب القرشي في الإمامة: 

5 - أخرج البخاريُ في صحيحه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ التبيَ 
ا 5-7 97 ل ل بير 0 8 5 5 1 مي بعر باه ص ع الى بام 3 

صلى الله عليه وسلم قال: (الناس تبَعٌْ لقريش في هذا الشأن , مسلِمُهُمْ تبَعْ لمسَلِمِهم 

وكَافِرُهُمْ تبَعْ لكافرهم)!". 

والحديث فيه دليل على أن الإمام يشترط فيه أن يكون قرشياء وذلك لأن قريشا كانت 

في الجاهلية تسوس العرب وتقودهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم العرب» وكذلك هم 

في الإسلام أصحاب الخلافة والناس تبع لهم!“. 


17 نظن" المقديرة لابن كلدو ا 1 1 

'' انظر النظام السياسي في الإسلام د. أبو فارس ص137كء والفقه السياسي في الإسلام د. محمود 
الديك ص98 . 

''! صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب قوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم...) 
442-01 قال: حدثنا قنَيْبَة بن سعيد حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة ... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 1551/7ح8١8١‏ عن قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة 
عن المغيرة به. 

وله شاهد صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء بلفظ: (الناس تبع لقريش في الخير 
والشر). 

أخرجه أحمد في مسنده ”/155517-507٠ء‏ وأبو يعلى في مسنده 7/١537ح1815»‏ وأبو عوانة في 
مسنده 591777554/5» وابن حبان في صحيحه 5١//15ح57517.‏ 

وله شاهد آخر صحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» بلفظ: (قريش ولاة الناس في 
الخير والشر إلى يوم القيامة). 

أخرجه أحمد في مسنده 539/5 7ح-17875» والترمذي في سننه 517/5 57ح7771, 

ا انظر: شرح صحيح مسلم »4١5/5‏ وعمدة القاري ١١/55؟.‏ 
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وقال المناوي في معنى الحديث: (أن مسلمي قريش قدوة غيرهم من المسلمين لأنهم 
المتقدمون في التصديقء, وكافروهم قدوة غيرهم من الكفارء فإنهم أول من رد الدعوة: 
وأعرض عن الآيات والنذر)!''. وهذا المعنى هو الذي جاء التأكيد عليه في جميع 
روايات الحديث. 

- وأخرج البخاريٌ في صحيحه من حديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهما عن التبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَزَال هذا الْأَمْرُ في فُرَيْش ما بَقِي مِنْهُمْ اثتان)!". 
والعوفظ فب ونه طني ان افخانعةل يه أ عورض لراشيع ادم لوقه اله علي الشبو اوه 
هذا الحكم طالما وجد في قريش من يستحقه. 

قال النووي: إبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من 
الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم؛ فمن زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن 
والخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيهاء وتبقى كذلك ما بقي اثنان» كما قال صلى الله 
عليه وسلم)!"". 

* وأخرج البخاريٌ في صحيحه مِن حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمغت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنّ هذا الأَمْرَ في قُرَيْش لا يُعَاديهمْ أَحَدْ إلا 
كبّهِ الله على وجهه ما أَقَامُوا الدّين)!". 

والحديث فهي دليل على أن القرشي أحق بالإمامة من غيره. وفيه تحذير لمن نازع قريشاً في 
هذا الأمر. وفيه تقييد أمر الخلافة في قريش بإقامتهم شريعة الله في الأرض". 


قال المناؤئ معقباً: على :هذا الحديث: (إن لم يقيموا 'الذين حرج الأمن منهه)!. 


('! فيض القدير 5117/4. 


''! صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب مناقب قريش 175/7١ح١7501‏ قال: حدثنا أبو الوليد 
حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت أبي عن ابن عمر ... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ١8١١-١5457/7‏ عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن 
عاصم به. 

('' شرح صحيح مسلم كه , 

() سبق تخريج الحديث برقم 7/5. 
انظر: عمدة القاري 0١‏ ., 
('' فيض القدير .4958/١‏ 


4 - وأخرج الترمذيّ في سننه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُلكُ في فُرَيْش والقضاءٌ في الأنصار والأَذان في 
الحبّشة والأَمَانَةَ في الأَردِ) يعني اليمن. قال الترمذي؛ خدا محيد ين يشان حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح.وهذا أصح من حديث زيد بن الحبّاب!'". 
والحديث فيه دلالة واضحة على أنه يشترط في الإمام أن يكون من قريش. 


ا سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب فضل اليمن 575/5ح7975, قال: حدثنا أحمد بن مَنيع 
حدثنا زيد بن الحُبّاب حدثنا معاوية بن صالح أبو مَريم الأنصاريُ عن أبي هريرة ... 

والخديث: أخرجه أحمد "فى -مسكده يتهويه +/4410خ 41/5 ::وابن. أبي: غاصم في “البكة مختض را 
م2 عن أبي بكر » كلاهما (أحمد وأبو بكر) عن زيد بن الحباب به. 

وله شاهد صحيح من حديث عتبة بن عبد السلمى رضي الله عنه؛ بلفظ: (الخلافة في قريش والحكم 
في الأنصار والدعوة في الحبشة والهجرة في المسلمين بعد). 

أخرجه أحمد في مسنده 1/85/5ح0:٠17253»‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ؟//الااح785١,‏ 
والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه زيد بن الحباب» وهو صدوق لا بأس به. 

وهو: زيد بن الحباب - بضم المهملة وموحدتين - أبو الحسين العكلي - بضم المهملة وسكون الكاف. 
روى له مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم. وروى عن حسين 
ابن واقد ومالك بن غول » وعنه أحمد وسلمة بن شبيب. 

وثقه أحمد في العلل ومعرفة الرجال ٠١١/7”‏ رقم ”١7٠ء‏ والعجلي في تاريخ الثقات ص 
١رقم485»‏ وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص١3‏ رقم ."3١‏ وذكره ابن حبان في الثقات 
06 رقم ١77117‏ وقال: كان ممن يخطئء يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهيرء وأما روايته عن 
المجاهيل ففيها المناكير. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 551/7 رقم 7577: سمعت أبي 
يقول: هو صدوق صالح الحديث . وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٠١3/7”‏ رقم 7١7‏ : 
وزيد بن الحباب له حديث كثير» وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه. 

وقال الذهبي في الكاشف ١1١0/١‏ رقم :١745‏ لم يكن به بأس قد يهم . وقال ابن حجر في تقريب 
التهذنيب ص777 رقم 5؟١7:‏ صدوق يخطئ في حديث الثوري. 

قلت: هو صدوق لا بأس به. وقد توبع في هذا الحديث » فقد تابعه عبد الرحمن بن مهدي في الرواية 
عن معاوية بن صالح كما أشار الترمذي في المتن. فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 
وقد صمّح الحديث الهيثميُ في مجمع الزوائد ,55/١‏ والألبانيّ » انظر: صحيح سنن الترمذي 
م15 :, والسنة لابن أبي عاصم 57/7؟51ح75١١,‏ 
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5 - وأخرج أحمدُ في مسنده مِنْ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قامّ على باب البيت ونَحن فيه فقال: (الأَئمّهُ من فُرَيْش إن لَهُمِ 
عَليكم حقاً ولكم عَلَيهِمْ حقاً. مثل ذلك. ما إن اسسْترجموا فَرَجموا وإن غاهدوا وَقَوا 
وإن حكموا عدلواء فَمَن لَمْ يفعل ذلك مِنْهُمْ فَعليه لَعْنَةُ الله والملائكة والتّاس 
أجمّعين)!". 

''] مسند أحمد 155/7ح5١71١ء‏ قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي أبي الأسد قال: 
حدثني بُكيْر بن وهب الجَزّري قال: قال لي أنس ... 

والحديث أخرجه المزي في تهذيب الكمال بنحوه ١87/7١‏ بسنده إلى الإمام أحمد به. 

وأعوجة: ان أن شينة في ممه معتميرا 21/9 واب ابن عاش في التلنة محتضيرا 
7١-1‏ وأبو يعلى في مسنده بنحوه 15/1 0727-3 4» وأبو عمرو الداني في السنن الواردة 
في الفتن بنحوه 5435/7ح١١٠7‏ جميعهم من طريق الأعمش عن أبي الأسد به. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص7/85ح177١27‏ وأبو يعلى في مسنده بنحوه 5/١17اح255155‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 55/8١1ح3١157»‏ وأبو نعيم في الحلية بنحوه ١7١/7”‏ جميعهم من 
طريق سعد . والبخاري في تاريخه الكبير بنحوه ١١7/”7‏ من طريق منصور. والطبراني في المعجم 
الكبير بنحوه ١/7557ح775‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت » ثلاثتهم (سعد ومنصور وحبيب بن أبي 
ثابت) عن أنس بن مالك. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ: (الأئمة من قريش إذا استرحموا 
فكوا وإذا عاهذوا وفواة)) 

أخرجه الطيالسي في مسنده ص75١1ح477»‏ وأحمد في مسنده 5/١571ح191737,.‏ 

وله شاهد آخر صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» بلفظ: (... هذا الأمر في 
فزيقل :ها افوا إذ] :انر كما وحمواء إذا هكمو عدوا ...1 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 057/5٠54ح-77783,‏ وأحمد في مسنده 4/85/54-ح1550١‏ » والبزار 
في مسنده 7/8/اح5055, 

وله شاهد ثالث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: (إن لي على قريش حقاً وإن 
لقر كن هليكد: حفا ما بجكف1 قعدلو ا و اكتمنو!فادوا واسترتحموا افوحمو): 

أخرجه أحمد في مسنده ”7/ 272657-31 والبيهقي في سننه الكبرى 5١/4‏ ١1ح5705١,‏ 

وله شاهد رابع حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ: (.. إن هذا الأمر لا يزال 
في قريشء إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا). 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 7/7الاح75517, - 


١ /ا‎ 


والحديث فيه دلالة واضحة إلى لأنه يشترط في الإمامة والخلافة أن يكون الإمام 
قرشياًء ولكن هذا الشرط مرهون بطاعتهم لله عز وجل وامتثالهم أوامره واجتنابهم 
نواهيه» واهتمامهم بأمر الرعية والقيام على تدبير مصالحهم حق القيام. وفيه 
إشارة إلى بيان فضل قريش على سائر القبائل العربية. 


- وله شاهد خامس حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بلفظ: (الأئمة من قريش» 
أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ...). 

أخرجه أبو بكر الخلال في السنة ١/17١1ح57»‏ والحاكم في مستدركه 5/4/ح5957. 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه بكير بن وهب وهو مقبول وقد توبع. 

وهو: بكير بن وهب الجزري. روى له النسائي في سننه . وروى أنسء وعنه أبو الأسد علي. 

ذكره ابن حبان في الثقات 7/54 رقم 18437 . ووثقه الهيثمي في مجمع الزوائد ه/957١.‏ 

وقال الذهبي في ميزان الإعتدال 59/7 رقم :١7١5‏ قال الأزدي: ليس بالقوي. وقال في المغني في 
الضعفاء ١١5/١‏ رقم 113: بكير بن وهب عن أنس لا يدري من هو. وسكت عنه في الكاشف 
0١‏ رقم /ا55. 

وقال ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) ”5551/7 رقم :5١6١‏ روى جرير الضبي عن بكير بن 
وهب الجزريء قيل من هو؟ قال: شيخ له. قلت: وهذا فيه إشارة إلى أن ابن معين لم يعرفه. 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص8١١‏ رقم 11": مقبول. 

قلت: هو مقبول » وقد توبع في هذا الحديثء فقد تابعه في الرواية عن أنس رضى الله عنه» سعد 
ومنصور وحبيب بن أبي زيد . فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 

وقد صحّح الحديث المنذريُ في الترغيب والترهيب ”/9١1ح-5١5",‏ والهيثميُ في مجمع الزوائد 
والألباني» انظر: السنة لابن أبي عاصم 577/7-ح١7١١1.‏ وشعيب الأرنؤوط انظر: مسند 
أحمد .١١1١07-758/١5‏ وحسّنه حمزة الزين» انظر: مسند أحمد ١٠/5411ح15759,‏ 
ولكن الصواب أن الحديث حسن الإسناد ويرتقي بالمتابعة إلى الصحيح لغيره كما تقدم. 


١8 


رابعاً: البلوغ 

إن البلوغ شرط من شروط التكليف, فلا يكلف الصغير بالأحكام الشرعية؛ ولا 
تثبت عليه الحقوق والواجبات إلا بعد بلوغه. وبما أن الإمامة هي أكثر التكاليف 
الشرعية مسئولية» لهذا اشترط فيها أن يكون الإمام بالغاً كما اشترط في باقي 
التكاليفء بل إن شرط البلوغ في الإمامة آكد من غيرهاء وذلك لأن الإمام مسئول 
أمام الله عز وجل عن كل صغيرة وكبيرة من أمور السياسة والرعية. 

ثم إن الصبي الصغير لا يملك الولاية على نفسه ومالهء» بل يحجر عليه في 
تصرفاته المالية» فيمنع من البيع والشراء والهبة والصدقة ونحو ذلك من 
المعاملات المالية. فكيف سيلي أمور المسلمين عامة ويملك التصرف في كل 
صغيرة وكبيرة من أمورهمء وهو لا يملك نفسه ولا ماله!". 

قال ابن حزم: (إن جميع أهل القبلة» ليس منهم أحد يجيز إمامة صبي لم يبلغ)!". 
وذلك لأن الصبي لا حنكة له ولا خبرة بإدارة دفة الحكم وسياسة الدولة. 

وقال د. منصور الحفناوي: (ومما يدعوا للعجب العجاب ما كان من شأن أناس 
نسبت لهم رئاسات دول وهم أطفال.. وأطلقوا عليهم مسميات ما أنزل الله بها من 
سلطان.. فمن كان دون البلوغ أو بلغ ذلك» ولم يكن عاقلا فلا يحق له تولي 
رئاسة الدولة؛ أما إذا وصل حد البلوغ وكان راجح العقل» فإن له تولي أمر الأمة 
لتقيف هذاكة يقد بؤالة يقال له نكل بز ماد "| كدو لمن هو أكثر :ملك سنا 
فالمسالة لنست يكين السدق و إنما لو جحاحة العف متؤلة)1 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أهمية اشتراط البلوغ في الإمام: 


''١‏ انظر: النظام السياسي في الإسلام د. أبو فارس ص١18ء‏ والفقه السياسي في الإسلام د. محمود 
الديلك ص47.» والفقه الإسلامي وأدلته د. الزحيلي 5957/5. 

.١١١/5 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ ''١ 

('' سلطة الدولة في المنظور الشرعي ص45١.‏ 


5- أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمِعت الصادق المصذوق يقول: ده كي ي على يدي غلمّة من قرَييش) فقال 
مُروان: غَلمة؟ قال أبو هريرة: إن ثينت أن أُسَمَيَهُمْ بَنِي فلان وبَنِي فلان!'". 
قوله (غلمة): أي صبية صغار ل ومفردها غلام »أي حديث السن» 
مكرك قيلي 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن البلوغ شرط هام فيمن يلي أمور المسلمين 
ويقود سفينتهم إلى بر الأمان والسلامة والإسلام. وفيه أن هلاك الأمة وفساد 
فانرا يك هقية اشرق نويه خلدة سان . 


'' صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام 195/7ح505", قال: حدثنا 
امد ين محمد الك" حدقا كموق نتفي بن ,حميد. الاموما كن جه .كان كنت مع مروان 
وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة... 

والحدينةا أخريهة أحمد فى هبتده قط ولا 6[ فنع 4 الرابعن زوج عن عمزو بن ايحرى به 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه »57275-١١17/1١5‏ والطبراني في المعجم الصغير بنحوه 
١0ح‏ لكلاهما من طريق أبي صالح . وإسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه ١/751ح57؟,‏ 
والحاكم في مستدركه بنحوه 5177/5ح 8505 كلاهما من طريق مالك بن ظالم. وأبو عمرو الداني 
في السنن الواردة في الفتن بنحوه 15377/7ح-86١‏ من طريق سماك , ثلاثتهم (أبو صالح ومالك بن 
ظالم وسماك ) عن أبي هريرة . 

وله شاهد ضعيف من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» بلفظ: (يكون هلاك أمتي على يد 
أغيلمة سفهاء من قريش). 

أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ؟/59١7.‏ 

('" انظر: لسان العرب 155/5» والمصباح المنير ص559. 


١‏ - وأخرج أبو داود في سننه مِنَ حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلمْ عن ثَلانَة: عن النائم حَتَى يَستَيْقظ ون 
المُبْتلّى حَتى يَبْرَاً وغن الصّبِيّ حتى يكبر)!". ' 
والحديث فيه إشارة إلى اشتراط البلوغ في الإمامة» وذلك لأن الصبي قد سقطت عنه 


"سدق بي ذاود #ككاتيا الحدوه + ياف في المجتون يشوق "أر,يصيب هد 13ح قال: 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة ... 

والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بنحوه 50/8 بسنده إلى الإمام أبي داود به. 

وأخرجه ابن ل شيبة في مصنفه 00 15ح55 ,2 وأحمد في مسنده بنحوه 
١7-5‏ كلاهما عن يزيد بن هارون به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه »7575/8-1١7/5‏ والدارمي في سننه بنحوه 9/7١1ح55735؛‏ وابن 
الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف بنحوه ؟١/١7ح155‏ جميعهم عن عفان (غير أن ابن 
الجوزي من طريقه). وابن ماجة في سننه بنحوه انيت ل د والنسائي في سننه بنحوه 
تتا تن » وابن الجارود في المنتقى بنحوه 0١‏ ح18 جميعهم من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي . وابن حبان في صحيحه بنحوه ١/7555ح57١‏ من طريق شيبان بن فروخ . والبيهقي في 
سننه الكبرى بنحوه ١٠/7117ح783١7‏ من طريق محمد بن أبان ٠‏ أربعتهم (عفان وعبد الرحمن بن 
مهدي وشيبان بن فروخ ومحمد بن أبان) عن حماد بن سلمة به. 

وله شاهد صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بلفظ: (رفع القلم عن ثلاثة» عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل). 

أخرجه أحمد في مسنده ١//15ح1770»‏ والترمذي في سننه 4557/1 ح577١,‏ 

وله شاهد آخر صحيح من حديث شداد بن أوس وثوبان رضي الله عنهماء بلفظ: (رفع القلم في الحد 
عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن المعتوه الهالك). 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠1771/1ح55١/ء‏ وفي مسند الشاميين ١/5١57ح585.,‏ 

وله شاهد ثالث ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: (رفع القلم عن ثلاث عن 
الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق). 

أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 5/5 5ح85١١١.‏ 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد رمز له السيوطيُ في الجامع الصغير ؟777/7ح4557 بالصحة . وصحّحه الألباني» انظر: 


صحيح سنن ل داود ؟ارده ح 24758 وشعيب الأرنؤوط» انظر: صحيح ابن حبان ا 


التكاليف الشرعية» فكيف يكلف بأعظمها وأهمها وأكثرها خطراء وهو أمر 
الإقامة , 

فالحديث وإن كان يتحدث عن جميع الأحكام بشكل عام؛ فلا مانع أن يُحمل على 
أمور خاصة:. كالإمامة ونحوها. 

ولهذا استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولية الصبي الصغير للولاية 
سواء كانت الولاية عامة أو خاصة. لأن الحديث يدل على عدم مؤاخذة الصبي 
فيما يصدر عنه من مخالفات شرعية وذلك لعدم تكليفه !". 

- وأخرج أحمذ في مسنده مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛( تَعَوَّدُوا بالله من رأس السَبْعين وإمّارة 
الصبيان)!". 


'' انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص5 1,؛ والمحلى لابن حزم 2477/8 ومغني المحتاج 
للشربيني 775/5. 

")أ مسند أحمد 444/7ح١428‏ ء قال: حدثنا وكيع حدثنا كامل أبو العلاء قال: سمعت أبا صالح عن 
أبي هريرة ... 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 77715-15571/1 عن وكيع به. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال بنحوه 8١/5‏ من طريق عبيد بن إسحاق عن كامل 
به. 

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بنحوه ص77ح575 من طريق سعيد بن سمعان. والطبراني في 
المعجم الأوسط بنحوه ١737-٠05/7‏ من طريق أبي حازم » كلاهما(سعيد بن سمعان وأبو حازم) 
عن أبي هريرة . 

والحديث إسناده ضعيف : لأن فيه أبا صالح الخوزي» وهو ضعيف الحديث . 

روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجة في سننهما. 

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1”/9”رقم 1١18517‏ سئل أبو زرعة عن اسم أبي صالح 
الخوزي؟ فقال: لا يعرف اسمهء روى عنه أبو المليح لا بأس به . وقال الحاكم في المستدرك 
0١‏ : في عداد المجهولين لقلة حديثه . ونقل المزي في تهذيب الكمال ؟8/79/١4رقم‏ 558/ء 
والذهبي في ميزان الإعتدال 787/0"رقم ٠١7١7‏ عن يحيى بن معين قوله: ضعيف الحديث . - 
- وسكت عنه الذهبي في الكاشف 77/7””'رقم 71777 . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 
ص 44 كرقم :81١177‏ لين الحديث . 


والحديث فيه دلالة واضحة على تحريم ولاية الصبي غير البالغ» سواء كانت 
الولاية العظمى أو الولايات الصغرى. 

قال الشوكاني معقباً على هذا الحديث:( فيه دليل على أنه لا يصح أن يكون 
الضجي فاضنيا)!. 

قلت: فإذا كان يُشترط في القاضي أن يكون بالغآء والقضاء ولاية صغرى؛ فمن 
باب أولى أن يتأكد هذا الشرط في الولاية العظمىء وهي الإمامة والخلافة. 


قلت: هو ضعيف الحديث » ولا يعرف لقلة روايته . وقد توبع في هذا الحديث » فقد تابعه سعيد بن 
سمعان وأبو حازم في الرواية عن أبي هريرة . فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الحسن لغيره . 
وقد حسّن الحديث الهيثميٌ في مجمع الزوائد 77١/1‏ » وحمزة الزين » انظر: مسند أحمد 9/١٠ح‏ 
5 . وضعّفه شعيب الأرنؤوط » انظر: مسند أحمد 5١54/85/1ح317857‏ , 

والصواب أن الحديث ضعيف الإسناد» ويرتقي بالمتابعة إلى الحسن لغيره كما تقدم 

"انيل الأوطان 5/95 


١517 


المطلب الثانى: شروط سياسية 
أولاً: العلم 
لقد اشترط العلماء فيمن يرشح لرئاسة الدولة الإسلامية أن يكون عالماً بأحكام الشريعة 
الإسلامية» وذلك لأنه يقوم على حفظها وتنفيذهاء ويوجه سياسة الدولة في حدودهاء فإذا 
كان جاهلاً بأحكام الشريعة فإنه لن يستطيع تطبيقها علي أرض الواقع. 
بل إن الأستاذ سعيد حوى بين أنه لا يكفي أن يكون الإمام عالماً بأحكام الشريعة 
فحسبء بل ينبغي عليه أن يكون ملما بأكثر علوم عصره؛ وأن يكون على درجة كبيرة 
من الثقافة العامة» ملما بتاريخ الدول والشعوب وأخبارها وأحوالهاء وبالقوانين الدولية 
زالمعاهذات الغامة:و الغلاقات الدولية والسياسية والتاريكية والتحازيةا". 
إذا فالمتفق عليه بين الفقهاء أن يكون الإمام ملما بعلم الشريعة» ولكن اختلفوا في المراد 
بهذا العلم» هل هو العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكامء أي أن يكون الإمام 
مجتهداء أم يكفي أن يكون عالما بأحكام الشريعة دون أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد. 
فذهب بعض العلماء إلى وجوب اشتراط أن يكون الإمام مجتهداء وذلك لأنه ينظر في 
مصالح المسلمين وفي القضايا المرفوعة إليه بين المتخاصمينء ولأنه يختار القضاة 
ويوليهم » وبما أن القاضي لا بد أن يكون مجتهداء إذاً لزم أن يكون الإمام مجتهدأء وإلا 
كيف سيميز بين القاضي المجتهد وغيره عند تعيين واختيار رجل لولاية القضاءا". 
وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط أن يصل الإمام إلى مرتبة الاجتهاد. وذلك لتعذر هذا 
الأمر خاصة في هذه القرون المتأخرة» ثم إن الإمام باستطاعته أن يستعين بالعلماء 
المجتهدين ويستشيرهم في الأمور التي تحتاج إلى نظرة شرعية عميقة من المجتهدا". 
قال الشهرستاني: (ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك» حتى جوزوا أن يكون الإمام 
غير مجتهد ولا خبيرا بواقع الاجتهاد» ولكن يجب أن يكون معه من أهل الاجتهاد 
فيراجعه في الأحكام ويستفتي منه في الحلال والحرام)!*. 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أهمية اشتراط العلم في الإمام: 


('أ انظر: الإسلام ص١8:‏ 

'' انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص56 والأحكام السلطانية للفراء ص١7»‏ ومقدمة ابن خلدون 
1 

انظر: النظام السياسي في الإسلام د. محمد أبو فارس ص185١.‏ 

) الملل والنحل .١50/١‏ 


9- أخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث عامر بن واثلة رضي الله عنه: أن 
نافع بن عبد الحارث لَقِي عمر بعسلقان» وكانَ عمرٌ سيَنْتَعْمِله على مكةء فقال؛ 
مَنْ اسستغملت على أهل الوادي؟ فقال: ابْن أَبْرَىء قال: ومن ابْن أَبْرَى؟ قال: 
مولىَ من موالينا. قال: فاستخلفت علَيْهِمْ مولى؟ قال: إنّه قَارِىَّ لكِتاب الله عر 
وجلء وإنّه عَالمٌ بالقرائض. قال عمرٌ؛ أمَا إنّ تيم صلى الله عليه وسلم قَد 
قال: (إنّ الله يَرْقَعْ بهذا الكتاب أَقَوَامَا ويَضَعْ به آخرين)!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن ولي الأمر لا بد أن يكون عالمأء سواء كان 
صاحب ولاية عامة كالخليفة والإمام أو صاحب ولاية خاصة كالقضاة وأمراء البلدان 
ونحوهم. وإذا كان الحديث يتحدث عن أهمية العلم لأصحاب الولايات الخاصة فمن 
باب أولى أن تزداد الأهمية في حق صاحب الولاية العامة وهو الإمام» بل ويشترط 
ذلك في حقه. 

وفيه إشارة إلى تقديم العالم على غيره في ولاية أمر المسلمين» ولهذا أقرّ عم رضي 
اش عتة تاقع بين الاك على صتتيعة-بل .و أكد .له ذلك من "خلال استشتهاده يحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


!ا صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب فضل من يقوم بالقرآن... ١/5515ح817»‏ قال: 
حدثني زُهِيْر بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة ... 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه ١/545ح5؟١7‏ عن أبي كامل . وابن ماجة في سننه بنحوه 
58-0١‏ عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني . والبزار في مسنده بنوه ١/١51ح53”‏ 
من طريق أبي داود » ثلاثتهم (أبو كامل وأبو مروان العثماني وأبو داود) عن أبي يعقوب إبراهيم بن 
سعد به, 

وأخرجه معمر بن راشد في جامعه بنحوه ١١/55393ح23503145‏ وأحمد في مسنده بنحوه 
0١‏ ح555, وابن حبان في صحيحه بنحوه 53/7ح777ء كلاهما (أحمد وابن حبان) من طريق 
معمر. والدارمي في سننه بنحوه 575/5ح555", والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 
87-5 كلاهما من طريق شعيب بن أبي حمزة » كلاهما (معمر وشعيب بن أبي حمزة) 
عن ابن شهاب الزهري به. 


٠‏ - وأخرج الترمذيُ في سننه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بَعَتْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعَنَا وهُمْ ذُو عَدَدٍ فَامْتقِرأَهُمْ فَاسستقرأ كل رجل 
منهم ما مَعَه من القرآن, فَأتّي على رجل منهم أحدثهم ميتاً. فقال: (نا معكانا 
فلان؟) قال: معي كذا وكذا وسلورة البقزة: قال: أَمَعَكَ سئورة البقرة؟ فقال: نعم, 
قال: (اذهب فأنت أمِيرهم) فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول اللهء ما معني 
أن نعم سورة البقرة إلا خشيّة ألا أَقُومَ بهاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (تَعَلَمُوا القرآنَ واقرءوه فإنَ مثل القرآن لمن تَعلَمَه فَقَرأه وقام به كمثل 
جراب مَحشوً مسكاً فوح ريحه في كل مكان ومثّل من تَعلَمَه فَيَرقد وهو في 
جوفِه كمثل جراب وكئ على مسك). 

قال أبوعيسى: هذا حديث حسن!'"). 


'! سنن الترمذي - كتاب فضائل القرآن - باب ما جاء في سورة البقرة 57/5ح235875 قال: حدثنا 
الحسن بن علي الحلوانيُ حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبُْريٌ عن عطاء 
مولى أبي أحمد عن أبي هريرة... 

والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه مختصراً (من غير قصة) 7١17-177/١‏ عن عمرو بن عبد الله 
الأودي عن أبي أسامة به. 

وأخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه 17717/6ح8145: والمزي في تهذيب الكمال مختصراً (من 
غير قصة) ١٠١١/٠١‏ كلاهما من طريق المعافري بن عمران . وابن خزيمة في صححيه بنحوه 
"رهدح05١5 .١‏ وابن حبان في صحيحه بنحوه 535/5ح71١2»35‏ كلاهما من طريق الفضل بن موسى. 
كلاهما (المعافري بن عمران والفضل بن موسى) عن عبد الحميد بن جعفر به. 

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه 557/7ح7515 من طريق الليث بن سعد عن سعيد 
المقبري به. 

وله شاهد ضعيف من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ بلفظ: (مثل القرآن مثل جراب فيه 
مسك قد ربطت فمه فإن فتحته فاح ريح المسك وإن تركته كان مسكاً موضوعاً ...). 

أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 6٠١5/5‏ 


والحديث فيه دلالة واضحة على أهمية العلم بالنسبة لأصحاب الولايات» حيث أن 


النبي صلى الله عليه وسلم قدّم صغير السنّ على غيره وأمّره عليهم؛ دون 
الالتفات إلى من أنكر ذلك منهمء وذلك لأنه جاء في بعض روايات الحديث أنهم 
قالوا فيه شيئاً: أي اقم هر سيم أ يتولم أمر كت أصكر هويندا . 


- والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه عبد الحميد بن جعفر» وهو صدوق لا بأس به . 

وهو: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري الأوسي المدني. 

روى له البخاري تعليقاً ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم. 
وروى عن عم أبيه عمر بن الحكم ونافع» وعنه القطان وابن وهب. 

وثقه ابن سعد في طبقاته »5٠0٠0/١‏ وأحمد في العلل ومعرفة الرجال ؟/7١١‏ رقم 55078 » وابن 
شاهين في تاريخ أسماء الثقات ١54/١‏ رقم .4٠١‏ والذهبي في الكاشف ١55/١‏ رقم ”١١٠١‏ , 
وذكره ابن حبان في الثقات ١77/1‏ رقم 371717 . وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
5 رقم 577 :١‏ أرجو أنه لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه. 

وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ص١١7‏ رقم 375"» وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 
57/7 رقم ٠٠٠١‏ . ونقل ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين 84/7 رقم ١87‏ عن القطان 
والثوري تضعيفه . ونقل الذهبي في ميزان الإعتدال ١57/5‏ رقم 47177 عن ابن المديني قوله: كان 
يقول بالقدر. وفي المغني في الضعفاء 7578/١‏ رقم 75/85 عن أبي حاتم قوله: لا يحتج به. 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص22" رقم 71751: صدوق رمى بالقدرء. وربما وهم. 

قلت: هو صدوق لا بأس به. وقد توبع في هذا الحديث؛ فقد تابعه الليث بن سعد في الرواية عن 
سعيد المقبري كما سبق في التخريج. فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 

وقد حسّن الحديث الترمذيُ كما سبق في المتن. وضعّفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص ١‏ 7ااح7/81075, 

ولكن الصواب أن الحديث إسناده حسن , لأن عبد الحميد بن جعفر لا ينحط حديثه عن رتبة الحسن 
وقد توبع» فيرتقي بالمتابعة إلى الصحيح لغيره. 


-١‏ وأخرج الدارمي في سننه مِنْ حديث تميم الدّاري رضي الله عنه قال: 
تطاول الناس في البتاء في من عْمَرَء فقال عمن: (يا مَعْشَرَ العْرّيب » الأرض 
الأرض ء إنّه لا إسنلامَ إلا بجمّاعة , ولا جَمَاعةً إلا بإمارة ولا إمارةٌ إلا بطاعة , 
فقمضن سَوّده قَوْمُه على الفقه كان حيّاة له ولَهُمْء ومن سَوّده قَوْمُه على غَيْر 
فقه كان هلاكاً له ولَهُم)!". 
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('' سنن الدارمي - كتاب المقدمة - باب في ذهاب العلم ١/175ح551»‏ قال: أخبرنا يزيد بن هارون 


أخبرنا بقيّة بن الوليد حدثني صفوان بن رمئتم عن عبد الرحمن بن مَيْسّرة عن تميم الداري ... 
والحديث انفرد به الإمام الدارمي » ولم أعثر عليه عند غيره . 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه بقية بن الوليد» وهو ثقة إذا حدث عن الثقات ضعيف إذا حدث عن 
غيرهم . 

وهو: بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يُحْمِد - بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر 
الميم -. روى له البخاري تعليقاً ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في 
سننهم. وروى عن محمد بن زياد ومحمد بن الوليد الزبيدي وشعبة» وعنه ابن المبارك وأبو صالح 
وهشام بن عمار. 

وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص؟٠رقم١٠١‏ فقال: ثقة ما رؤى عن المعروفين وما روى 
المجهولين فليس بشيء. وذكره السيوطي في طبقات الحفاظ ١١7/١‏ رقم 757 وقال: هو حسن 
الحديث إذا حدث عن المعروفين ولم يدلس. 

وقال ابن سعد في طبقاته 51551/7: كان ثقة في روايته عن الثقاتء ضعيف الرواية عن غير 
الثقات . 

وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 475/١‏ رقم ١778‏ عن أبي زرعة قوله: ما لبقية عيب إلا 
كثرة روايته عن المجهولين» فأما الصدق فلا يؤتى من الصدقء وإذا حدث عن الثقات فهو ثفة. 
ونقل ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7١7/7‏ رقم 7١7‏ عن أبي مسهر قوله: بقية أحاديثه 
ليست نقية فكن منها على تفية. 2 


والحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه ينبغي على الإمام أن يكون عالماً فقيهاًء ولهذا 
بين عمر رضي الله عنه أن من ولي أمر قومه وكان عالما فقيها سيحقق لهم 
المصلحة والحياة الكريمة الفاضلة وإلا فإنه سيكون سببا لهلاكهم وهلاكه. 


- ووصفه العلائي في جامع التحصيل ص١٠١‏ رقم 54 بكثرة التدليس . وذكره ابن حجر في 
طبقات المدلسين ص44 رقم ١١7‏ في المرتبة الرابعة منهم . وقال الذهبي في الكاشف ١١7/١‏ رقم 
5 وثئقه الجمهور فيما سمعه من الثقات. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص6١١‏ رقم 5"ا: 
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء . 

قلت: هو ثقة إذا حدث عن الثقات» ضعيف إذا حدث عن غيرهم. وذلك لأنه يكثر من التدليس عن 
الضعفاء. وقد روى هذا الحديث عن صفوان بن رستم وصرح بالسماع. ولكن صفوان بن رستم 
مجهولء ولم أعثر له على ترجمة - إلا عند الذهبي في ميزان الإعتدال 577/7 رقم 79٠07‏ قال 
فيه: مجهول . ثم قال: وقال الأزدي: منكر الحديث. وقال مثله ابن حجر في لسان الميزان ١11/9‏ 
رقم 61ل, 

قلت: هو مجهول ٠»‏ ورواية بقية بن الوليد عن المجاهيل ضعيفة كما قرر أكثر النقاد 


وك كركف اتحديق الأستاذان سيد إبراهيم وعلي محمد علي ٠»‏ انظر : سنن الدارمي ١/17ح757.‏ 


كانيا*الكفاءة 

لقد اشترط العلماء فيمن يتولى أمر المسلمين أن يكون ذا كفاءة» حتى يتصدى لمصالح 
الأمة وضبطها . ذا نجدة وشجاعة» يسد الثغور ويجهز الجيوش ويهيؤها للدفاع والذود 
عن حياض الأمة إذا هوجمت من قبل أعدائها. وذا رأي سديد يفضي إلى سياسة 
الرعية وتدبير أمور الأمة» ويحقق لها المصالح ويدرأ عنها المفاسدء التي تهاجمها من 
الداخل والخارج . وأن يكون ذا حنكة سياسية ويقظة واعية لا تعتريه الغفلة . وأن 
يكون عالماً بأحوال الرجال وأخلاقهم وكفاءاتهم حتى يُوَّفق في اختيار أهل الكفاءة منهم 
00207 

قال ابن خلدون مفسراً معنى الكفاءة: (أن يكون جريئا في إقامة الحدود واقتحام 
الدوؤية «يعيز ا مها كنيل نعي النائن هليها: عارفا باحواك الدههاء :قري بعلن بعتا 
السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه في حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الحدود وتدبير 
المصالح)!". 

وقال الباقلاني: (وأما ما يدل على الصرامة وسكون الجأش وقوة النفس والقلب بحيث 
لا تروعه إقامة الحدود ولا سهولة ضرب الرقاب وتناول النفوسء فهو أنه إذا لم يكن 
بهذه الصفة قصر عما لأجله أقيم من إقامة الحد واستخراج الحق. وأضر فشله في هذا 
الأمر بما نصب له» وأما ما يدل على وجوب كونه عالماً بأمر الحرب وتدبير الجيوش 
وش الغو وحماية البيضة وما يقصل بذلك.من الأمرء فهو أنه إذَا لم يكن عالما بذلك 
لحق الخلل في جميعه؛ وتعدى الضرر بجهله بذلك إلى الأمة» وطمع في المسلمين 
عدوهم وكثر تغالبهم» ووقفت أحكامهم وأدى ذلك إلى إيطال ما أقيم لأجله فوجب بذلك 
ما قلناه)!؟!, 


('' انظر: النظام السياسي في الإسلام د. أبو فارس ص١18»‏ والفقه السياسي في الإسلام د. محمود 
في المنظور الشرعي د. منصور الحفناوي ص65 ١‏ - 555, 


('' المقدمة ص١5١.‏ 
"' التمهيد في الرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ص37. 


ولقد لخص الأستاذ سعيد حوى شرط الكفاءة بقوله: (ويشترط في الإمام أو الخليفة أن 
يكون كافياً قادراً على قيادة الناس وتوجيههم؛ قادراً على معاناة الإدارة والسياسة» فمن 
قام بالقسط فقد قام بما أمر به)7", 

إذا يتين لنا امآ سيق" أن" الكفاءة تعني باختصنار شديدء قوة الإدازة فى سياشسة أموز 
الدولة الداخلية والخارجية وفق منهج الإسلام. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى شرط الكفاءة في الإمام: 

؟؟ -أخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال:قلت يا رسول الله؛ 
ألا تستغملني؟ قال : فضرب بيه على منكبي ثم قال؛ (يا أبا در إنك ضعيف وإنها أُمَانة 
وإنّها يَوْمَ القيامة خِزي وتدامة إلا مَنْ أَخَذّها بحقها وأدّى الذي عليه فيها)!" 
والحديث فيه إشارة إلى اشتراط الكفاءة والقدرة في الإمام» وأن فاقد هذا الشرط وهو 
الضعيف لا تصح ولايته لأنه لا يحسن صنعاً . ثم إن الحديث اشترط الكفاءة والقدرة في 
الولايات الخاصة فمن باب أولى اشتراطها في الولاية العامة وهي الإمامة العظمى. 
قال النووي معقباً على هذا الحديث: (هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات؛ لا 
سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية» وأما الخزي والندامة فهو 
حق من لم يكن أهلاً أو كان أهلاً ولم يعدل فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه: 
ويندم على ما فرط » وأما من كان أهلاً للولاية وعدل فيها فله فضل عظيمء تظاهرت 
يه التمادية: الكحة 1 


«"الإاستيسن اا 

أ" صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 551/7 ١ح1875»‏ قال: حدثنا 
عبد الملك بن شعيْب بن الليث حدثني أبي شعيّب بن الليْث حدثني اللِيْث بن سعد حدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضئرمي عن ابن حُجَيْرة الأكبر عن أن د 
والحديث أخرجه البيهفي في سننه الكبرى بنحوه 4-٠‏ من طريق دي 
إسماعيل عن عبد الملك بن شعيب به. 

وأخرجه المزي في تهذيب الكمال بنحوه 57/١7‏ من طريق عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد 
به. 

وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 15, والطيالسي في مسنده بنحوه ص55ح585» وابن أ 
شيبة في مصنفه 5510-5 والحاكم في مستدركه بنحوه 0.155 جميعهم من 
طريق يحيى بن سعيد . وأحمد في مسنده بنحوه 7١553-705/5‏ من طريق ابن الهيعة » كلاهما 
(يحيى بن سعيد وابن لهيعة) عن الحارث بن يزيد الحضرمي به. 

('] شرح صحيح مسلم 577/5. 


"4 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُؤمن القوي خيرٌ وأَحَبْ إلى الله مِنَ المُؤمن 
الضعيف, وفي كل خيرٌ. احرص على ما يَتَقعكَ واستعن بالله ولا تَغجزء وإن أصابك 
شيع فلا تَقل» لوا أني فَعلتَ كان كذا وكذا. ولكن قل قَدّر الله وما شاء فَعل» فَإنَ لو 
تَفتح عَم الشيطان)!". 

والحديث فيه إشارة إلى اشتراط الكفاءة والقدرة في الإمام. وذلك لأن الحديث يذكر 
فضيلة القدرة والكفاءة بشكل عامء وبما أن الإمامة هي أكثر أمور الدين حاجة إلى 
الكفاءة والقدرة في إدارة أمور الدولة لهذا وجب على الإمام أن يتصف بها. 

قال النووي معقباً على هذا الحديث: (والمراد بالقوة هناء عزيمة النفس والقريحة في 
أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهادء وأسرع 
خروجا إليه» وذهاباً في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والصبر على الأذى في كل ذلكء واحتمال المشاق في ذات الله تعالى»؛ وأرغب في 
الصبلاة 'والصوم و الأذكان :وسائن. :العباذات:: :واأنشيط. طلبا الها واميحافظة «علدهاء: ودحو 
ذلك)!". 


ا صحيح مسلم - كتاب القدر - باب في الأمر بالقوة وترك العجز... 057/4٠7ح5555»‏ قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيّبة وابن نميْر قالا: حدثنا عبد الله بن إدْريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن 
يحيى بن حبّان عن الأعرج عن أبي هريرة... 

والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه بنحوه ١/77ح29"9‏ وابن أبي عاصم في السنة بنحوه 
١0اح555»‏ وأبو يعلى في مسنده بنحوه ١١/75١1-ح1751»‏ والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
٠ح‏ من طريق الحسن بن سفيان . والمزي في تهذيب الكمال بنحوه ١١5/1‏ من 
طريق أحمد بن علي » خمستهم (ابن ماجة وابن أبي عاصم وأبو يعلى والحسن بن سفيان وأحمد بن 
علي) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

وأخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه 0/5٠١خح١557١٠.‏ وابن حبان في صحيحه بنحوه 
”7 والبيهقي في الاعتقاد بنحوه »١53/١‏ والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب 
السامع بنحوه ١/5١١ح15‏ جميعهم من طريق علي بن حرب الطائي. واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة بنحوه 570/5ح78١٠‏ من طريق أحمد بن عمر بن أبي مذعق » كلاهما (علي بن حرب 
الطائي وأحمد بن عمر) عن عبد الله بن إدريس به . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه بنحوه 5١58-543٠0/9‏ » والنسائي في سننه الكبرى بنحوه 
١57‏ ح07: ٠١‏ , وابن حبان في صحيحه بنحوه ,577١-57/8/١7‏ وابن عبد البر في التمهيد بنحوه 
49 ». والبغدادي في تاريخه بنحوه 777/١7‏ جميعهم من طريق ابن عجلان . والنسائي في 
عمل اليوم والليلة بنحوه ١/54057ح577‏ من طريق أبي الزناد » كلاهما (ابن عجلان وأبو الزناد) 
عن الأعرج به. 

('! شرح صحيح مسلم 577/8. 


١ 


ثالثاً: الأكورية 

لقد اشترط العلماء في إمام المسلمين أن يكون ذكراء وذلك لأن المرأة لا يجوز لها أن 
تلي أمور المسلمين العامة . فرئاسة الدولة الإسلامية منصب كبير يتطلب قدرة كبيرة 
ل تكحملها الو أن عاد زول شيل أيهنا النسوالية النتحقة بعلي هذا التتصيني: 

لكن يجوز للمرأة أن تلي بعض الأعمال التي لا تتعارض مع طبيعتها وخصائصهاء 
وَالكن تضلح لأذاتها من :وجهة فظل الفبرقعة الإبتلامية::ظالما أن الفتكة قد أمنت فى 
حقهاء بل إن هناك من الأعمال ما لا تصلح إلا بوجود امرأة تقوم بها وتلي أمرهاء 
كالتجمعات النسائية لبعض الكليات والمدارس والمدن الجامعية للطالبات وغيرها من 
دور العلاج والإصلاح. ثم إن المرأة لها الحق في ممارسة العمل السياسي على قدر 
طاقتها وحسب طبيعتهاء وهو أول حق تمتعت به المرأة في الإسلام؛ فقد كافحت المرأة 
المسلمة فهاجرت وجاهدت وبايعت وأنفقت من أموالها كل ذلك في سبيل الله. أما أن 
تلي المرأة أمر المسلمين العام» وهو المتمثل في الولاية العامة وهي الإمامة العظمى 
فهذا ما أجمع العلماء على عدم جوازه وانعقادها". 

قال تعالى: "الرّجَال قَوَامُونَ عَلَى النّسّاء!". 

قال القرطبي: (أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن» وأيضاً فإن فيهم الحكام 
والأمراء ومن يغزو وليس ذلك في النساء ... ويقال إن الرجال لهم فضلية في زيادة 
العقل والتدبيرء فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك؛ وقيل للرجال قوة في النفس والطبع 
ما ليس للنساءء لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوة وشدة. 
وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة فيكون فيه معنى اللين والضعفء فجعل لهم 
حق القيام عليهن بذلك)!". 


('' انظر: النظام السياسي في الإسلام د. أبو فارس ص”18١؛‏ والإسلام سعيد حوى ص١٠8*»‏ والفقه 
السياسي في الإسلام د. محمود الديك ص15 - 45» وسلطة الدولة في المنظور الشرعي د. 
الحفناوي ص .75٠١‏ 

الامو القضان 4 4 

١؟'‏ الجامع لأحكام القرآن .١548/5‏ 


وقال ابن كثير: (الرجل قيم على المرأة» أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها 
ومؤدبها إذا اعوجت ... لأن الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من المرأة؛ 
ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجل وكذلك الملك الأعظم)!'". 

وقد عقب الشهيد سيد قطب على هذه الآية» بأن الرجال قوامون على النساء» لأن 
الرجال لهم خصائص زودهم الله بها من الخشونة والصلابة وبطء الانفعال 
والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة» فهذه الخصائص 
وغيرها تجعله أقدر على القوامة» وأفضل في مجالهاء كما أن تكليفه بالإنفاق على 
الأسرة هو فرع من توزيع الاختصاصات يجعله بدوره أولى بالقوامة» بينما 
زودت المرأة بخصائص أخرى تميزت بها عن الرجل!". 

وقال د. محمد أبو فارس معقبًا على هذه الآية ومستشهداً بها على شرط الذكورية 
في الإمامة: (فالرجال مقدمون على النساءء والرجل أقدر من المرأة وأكفأ وهو 
مقدم عليهاء وإجازة تولي المرأة الرئاسة العامة للدولة تقديم للمرأة على الرجل 
وقد :حر ها "الل كقة. بو الآئة بودن ! تر لت يحصتوسن: القرامة "فى اللسدر وم فالعينة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فتبقى الحجة قائمة في الآية» فإذا كانت المرأة 
أقل كفاءة من الرجل في إدارة شئون أسرة مكونة من عدة أفراد لا يتجاوزون 
غالبا عشرة» فمن باب أولى أن تكون أقل منه كفاءة وقدرة في إدارة شئون 
المسلمين» فلا تتقدم عليه)!". 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى اشتراط الذكورية في الإمام: 


('' تفسير القرآن العظيم .531/١‏ 
'' انظر: في ظلال القرن 568/7 - .550١‏ 
'"' النظام السياسي في الإسلام ص87١.‏ 


4 - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد 
تقعني الله بكلمة سمعتها مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيّامَ الجمل؛ بعدما 
كت أن أنحق بأُصحاب الجمل فأقاتل مَعهُمْء قال: لما بلع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أهل فارس قذ ملكوا عليهم بنت كسرىء قال: (لَنْ يُفلِحَ قَوْمٌ ولوا 
أمْرَهم امرأة)!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على عدم جواز تولية المرأة إمامة المسلمين وخلافتهم. 
ويتفيوة المحالقة يفم ده وحوف اتا الذكرورية فى امام 

قال البغوي معقبا على هذا الحديث: (اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامآ 
ولا قاضياً لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين » 


'! صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر 
1م ؛» قال: حدثنا عثمان بن الهَيّْثم حدثنا عواف عن الحسن عن أبي بكرة... 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه بنحوه 5307-3٠0/7‏ من طريق إسحاق بن الحسن الحربي» 
وبنحوه ١١٠/١١1ح51١١7‏ من طريق هشام بن عليء كلاهما عن عتمان بن الهيثم به. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه 85112-570/4 من طريق صفوان بن عيسى القاضي عن 
عوف بن أبي جميلة به. 

وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه 777/5ح757 اوقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه 
بنحوه 710/5ح2507 كلاهما من طريق حميد الطويل . وأحمد في مسنده بنحوه 515/5ح5547١٠7‏ »2 
وابن حبان في صحيحه بنحوه ١١٠/7515ح1:515‏ كلاهما من طريق مبارك بن فضالة ٠»‏ كلاهما 
(حميد الطويل ومبارك بن فضالة) عن الحسن به. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص8١١-2876‏ وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 
7-17 ؟, وأحمد في مسنده بنحوه 54717-549/5 7٠١‏ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن 
جوشن . ونعيم بن حماد في الفتن بنحوه ص174ح551 من طريق الأحنف بن قيس . والبزار في 
مسنده بنحوه 585-177/9” من طريق عبد العزيز » ثلاثتهم (عبد الرحمن بن جوشن والأحنف بن 
قيس وعبد العزيز) عن أبي بكرة. 

وله شاهد ضعيف من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهء بلفظ: (لن يفلح قوم يملك أمرهم 
امرأة). 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 765/7؟1ح855:, 


والقاقى يحتاج: إلى البرؤز' لقنل الخصرماك» والمراة عورة لأ تصلك للبروز: 
وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور لأن المرأة ناقصة» والإمامة والقضاء من 
كمال الولايات» فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجالء ولا يصلح لهما الأعمى لأنه 
لا يمكنه التمييز بين الخصوم)!'". 

وقال: االشوكاني::معقبا: على “الحديث: (فيه دليل .غلئ, أن المزأة ليبيت: :من أهل 
الولايات ولا يحل لقوم توليتها لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب)!". 
وقال الصنعاني: (والحديث فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام 
العامة بين الفسلميقة :وك كان الشازع قد أنيت لها أنها راغية في: بيتك زوجها::. 
والحديث فيه إخبار عن عدم الفلاح من ولي أمرهم امرأة» وهم منهيون عن جلب 
عدم الفلاح لأنفسهم؛ مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح)!"". 

وقال أبو بكر .بن العربي معقباً على هذا الحديث: (وهذا نص في أن المرأة لا 
تكون خليفة» ولا خلاف فيه)!*. 

والحكمة من منع المرأة من تولي أمر المسلمين ولاية عامة أو خاصة» هو أن 
المرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال لأن 
الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية» وهي عورة لا تصلح لذلك؛ ولأنها 
ككديفة اللتحضيية والاز وا" 


') شرح السنة ١٠//ال.‏ 

الاكيل وطن ا 

الاميل الابا ‏ اار 

أحكام القرآن .١555/7٠‏ 

"ا انظر: المغني لابن قدامة »47/٠١‏ وفيض القدير للمناوي ."٠07/0‏ 


5 - وأخرج أحمد في مسنده مِن حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنّه شهد التَبيَ 
صلى الله عليه وسلم أنَاه بشي يُبشره بظفر جِندٍ له على عَدُوَّهمْ ورأمئه في حجر 
عائشة رضي الله عنهاء فَقام فَخْرَ ساجداء ثم أنشأً يُسائل البشير فأخبره فيما أخبره 
أنّه ولي أُمْرَهُمْ امرأة» فقال النَبِيُ صلى الله عليه وسلم: (الآن هَلَكَتِ الرّجال إذا 
أَطَاعَت النساءء هلكت الرجال إذا أَطَاعَت التساء) ثلاثاً!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى عدم مشروعية ولاية المرأة» وذلك لأن في ولايتها 
هلاكاً وفساداً للمجتمع؛ بل وسبب هزيمة لقومها. 

قال المناوي معقباً على هذا الحديث: (هلكت الرجال: أي فعلت ما يؤدي إلى الهلاك 


حين أطاعت النساءء فإنهن لا يأمرن بخيرء والحزم والنجاة في خلافهن)!". 


ل أحقد كح ١‏ قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا أبو بكرة ا عبد 
العزيز بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة ... 

والحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه 1717/93ح7937 من طريق حامد بن عمر البكراوي. 
والطبراني في المعجم الأوسط بنحوه »475-1١75/١‏ والحاكم في مستدركه بنحوهة/1؟75ح7179 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ كلاهما من طريق محمد بن عيسى الطباع. وابن عدي 
في الكامل في ضعفاء الرجال بنحوه 57/7 من طريق أبي الهيثم خالد بن خداش » ثلاثتهم (حامد بن 
عمر البكراوي ومحمد بن عيسى الطباع وأبو الهيثم) عن بكار بن عبد العزيز به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه بكار بن عبد العزيزء وهو صدوق له أوهام وأخطاء. 

وهو: أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة البصري. 

روى له البخاري في الأدب المفردء وأبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم. وروى عن أبيه 
وعمته كيسة بنت أبي بكرة» وعنه أبو عاصم وحامد البكراوي ومحمد بن عيسى الطباع. 

ذكره ابن حبان في الثقات ٠١7/5‏ رقم 5478 . وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
5 : حدث عنه من الثقات جماعة من البصريين كأبي عاصم وغيره؛ وأرجو أنه لا بأس به. 
ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب 5١9/١‏ رقم 88٠١‏ عن إسحاق بن منصور قوله: صالح» وعن 
البزار قوله: ليس به بأسء وعن يعقوب بن سفيان قوله: ضعيف. وقال ابن معين في تاريخه (رواية 
الدوري) 85/54 رقم 5773: ليس حديثه بشيء . وقال الذهبي في الكاشف ١١7/١‏ رقم 571: فيه 
لين . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص5١١‏ رقم 775: صدوق يهم. 

قلت: هو صدوق له أوهام وأخطاء. 

وقد ضعّف الحديث شعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد 5/75١١ح455١7.‏ وحسّنه حمزة الزين» 
انظر: مسند أحمد .701775-77١/١5‏ وصحّحه الحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج.. 
والصواب أن الحديث إسناده ضعيف لأن بكار بن عبد العزيز له أوهام وأخطاءء ولم يتابع في هذه 
الرواية. 

('! فيض القدير 7/1ه". 


١ 61/ 


المبحث الرابع: واجبات الإمام ووظائفه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وظائف دينية 
المطلب الثاني: وظائف سياسية 


المطلب الأول: وظائف دينية 
والمراد بالوظائف الدينية» الأعمال التي يجب على الإمام أن يقوم بهاء والتي من شأنها 
أن تصبغ المجتمع المسلم بالصبغة الدينية» وتحقق للمسلمين المصالح وتدرء عنهم 
المفاسد. وتشتمل هذه الوظائف على الأعمال التالية: 
أولا: حفظ الدين وإقامة شعائره وحدوده 
والمراد بذلك؛ العمل بأحكام الكتاب والسنة وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في 
الأرض. 
ينبغي على الإمام أن يقوم على حفظ الدين وإقامة شعائره وحدوده؛: وذلك لأنه المحاسب 
الأول يوم القيامة أمام الله عن تعطيل الدين وأحكامه وشعائره. ولهذا اعتبر الإمام 
الماوردي هذا الواجب من أول واجبات الإمام المطالب بتحقيقها فعبّر عنه بقوله: (حفظ 
الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف الأمة» فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو 
شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدودء 
ليكون الدين محروساً من خللء والأمة ممنوعة من زلل)!". 
و ذكر د. إحسان سمارة أن من واجبات الخليفة ومن مقاصد الخلافة» نصرة الدين 
الإسلامي وإعلاء رايته حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى» 
وجدكا الخو :و هوارة النيفنية ا" . 
إذا يجب على إمام المسلمين أن يحفظ دين الله عز وجل من الضياع وذلك بإقامة 
شعائره وحدوده؛ فإن ترك هذا الواجب فقد ارتكب إثمآ عظيما. 
قال ابن تيمية: (وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوزء 
وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع 
الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحتء وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما 
فو .لتعطيل: الحذ يمال أو جاو:::. وهو ميب شقوظ حرمة المتولي وسقوط قدزه مسق 


القلوب وانحلال أمره)!". ثم بين حكم الإمام الذي يرى الفساد في بلاده ولا ينكره؛ بل 
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'' انظر: النظام السياسي في الإسلام ص84 -85. 
('' السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص١.‏ 


يرضى عنه ويعجبه؛ فقال: (وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء وهذا هو مقصود الولاية» فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه. 
كان قد أتى بضد المقصودء مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك 
عليك: وبمنزلة من أخذ مالاً ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين)!١!.‏ 

ثم إن الإمام يجب عليه أن يكون مقصده من حفظ الدين وإقامة حدوده وشعائره؛ 
صلاحٌ الرعية وجلبُ المنفعة لهم ودفع الضر عنهمء وابتغاء وجه الله وطاعة 
أوامره» فإذا كان هذا هدفه ومقصده ألان الله له قلوب الرعية» ويسّر له أسباب 
الخيرء وصرف عنه أسباب الشرء بل وأرضى المحدود الذي أقيم عليه الحد. أما 
إذا كان مقصده غير ذلكء. انعكس عليه مقصوده. 

ولهذا اعتبر د. إحسان سمارة أن الغاية الكبرى من وراء الخلافة هي حفظ الدين 
وإقامة شعائره فقال: (فغاية الخلافة لا تكاد تخرج عن دائرة حفظ الدين 
وحراسته. والقيام بما يُعلي شأنه في العالم. ومن هنا نجد أن علماء السياسة 
الشرعية يجمعون على أن مهمة الخليفة حماية البيضة وحراسة الدين» لتكون 
حدود الله مرعية وحرمات المسلمين مصونة؛ والأوطان في منعة والمسلمون في 
عزة آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في ظل تطبيق الإسلام وتنفيذ 
أحكامه؛ فالهدف الأساسي للخلافة الإسلامية والغاية الجوهرية من وجودهاء 
ينحصر في جعل الشريعة الإسلامية مهيمنة على شئون الحياة كلهاء ليسعد الناس 
وينعموا بالعز والهناء في ظل هيمنة الإسلام وغياب أهواء البشر وأمزجتهم عن 
تصريف شئون الناس)!". 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أنه يجب على الإمام حفظ الدين وإقامة 
كنعائنه: 


(' السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص؟7. 
(') النظام السياسي في الإسلام ص85. 


5 -أخرج البخاريُ في صحيحه مِن حديث عائشة رضي الله عنها أن فرَيْشاً 
همتهم المرأة المَخزوميّة التي ترقت فقالوا: من يُكلَمُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أَنَذ تشقع في حدّ من خدود الله) ثم قام 
فَحخَطَب قال: (أَيّها اناس إنَمَا ضل من قَبْلَكمْ أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه. 
وإذا سرق الضعيف فيهم أقَاموا عليه الحدَ وَآَيْمْ الله لو أن فَاطِمَة بنت محمد 
صلى الله عليه وسلم سرقت لقطغت يدَها)!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية إقامة الحدود وأن ذلك من واجبات 
الإمام» لما في ذلك من تعظيم شأن هذا الدين وصيانته عن الانتهاك . وفيه أنه 
يجب على الإمام أن يقيم شعائر الإسلام ويحافظ عليهاء ويعاقب من يعتدي عليها 
حتى وإن كان أقرب الناس له. 

قال الإمام النووي: (وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه 
إلى الإمام» وعلى أنه يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز 
الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم ب يكن المشفوع فيه صاحب شر أو أذى للناس» فإن 
كان لم يشفع فيه. وأما المعاصي التي لا حد فيهاء وواجبها التعزير فتجوز 
الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمام أم لاء لأنها أهون» ثم الشفاعة فيها 
مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه)!". 


'! صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 
07ح لقال : حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة... 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ١7188-111١5/7‏ عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. 
كلاهما عن الليث به. 

"!ا شرح صحيح مسلم »١185/5‏ وانظر: فتح الباري .18/١7‏ 


- وأخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي ذرّ الغفاري رضي الله عنه قال؛: قال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذرٌ إِنّه سيكون بعدي أمراءٌ يُميتون 
الصلاة. فصل الصلاة لوقتهاء فإن صلَيْتَ لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قَدْ أحرزت 
صلاتك)١!,‏ 

والحديث فيه دلالة على أنه يجب على الإمام إحياء الدين وإقامة شعائره.ء خاصة 
الصلاة التي هي عمود الدين. وفيه إشارة إلى ذم الأئمة والأمراء الذين يميتون الدين 
في حياة المسلمين بإماتة شعائره كالصلاة ونحوها. 

قال النووي في معنى قوله يميتون الصلاة: (أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي 
خرجت روحه. والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختارء لا عن جميع وقتهاء 
فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم 
يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. وفي 
هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقتء وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها 
يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام فيجمع 
فضيلتي أول الوقت والجماعة... وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لثلا 
تتفرق الكلمة وتقع الفتنة)!". 


'! صحيح مسلم - كتاب المساجد - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار... 5/8/١‏ 5ح558. 
قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوانيّ عن عبد الله بن الصامت 
ا يي 

والحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه :"-0١‏ من طريق حماد بن زيد. وأحمد في مسنده 
بنحوه 131/5ح575 7١‏ من طريق صالح بن رستمء كلاهما عن أبي عمران الجوني به. 

وأخرجه الدارمي في سننه بنحوه »17717-757/١‏ والنسائي في سننه بنحوه ١/"لادح/هل2‏ 
كلاهما من طريق أبي العاليةعن عبد الله بن الصامت به. 

وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» بلفظ: (سيكون أمراء يميتون الصلاة 
يخنقونها إلى شرق الموتى فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها). 

أخرجه النسائي في سننه الكبرى ١/5١7ح118»,‏ وابن خزيمة في صحيحه ”/785ح1775, وابن 
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7 - وأخرج أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تَعَافوا الحُدُودَ فيما 
بَيَنكم» فُمَا بلغني مِن حَدّ فق وجب)!" 


'' سنن أبي داود - كتاب الحدود - باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 5/١1811ح4515»‏ 
قال: حدثنا سليمان بن داود المَهْريّ أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جْرَيْجٍ يحدث عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص... 

والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بمثله »151/١١‏ والبيهقي في سننه الكبرى بمثله 
4-0 كلاهما بسنديهما إلى الإمام أبي داود به. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه 5475/4ح55١8‏ من طريق بحر بن نصر عن عبد الله بن 
وهب. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأخرجه النسائي في سننه بنحوه 1745/5ح0٠0٠4:‏ من طريق الوليد . والطبراني في المعجم الأوسط 
بنحوه 1777-7551/5. والدارقطني في سننه بنحوه ”/7١1١1ح5١٠‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن 
عياش ٠‏ كلاهما (الوليد وإسماعيل بن عياش) عن ابن جريج به. 

وله شاهد صحيح من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه: بلفظ: (كنت نائماً في المسجد على 
خميصة لي ثمن ثلاثين درهماًء فجاء رجل فاختلسهاء فأخذ الرجل فأتى به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فأمر به ليقطع؛ قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنهاء قال: 
فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به). 

أخرج أبو داود في سننه 1/179/5ح47335» والنسائي في سننه 7317/5ح4815»: والحاكم في 
مستدركه 577/5ح53١8»‏ والبيهقي في سننه الكبرى 17757/4ح7١17,‏ 

والحديث إسناده حسن: لأن فيه عمرو بن شعيب وأباه » وهما صدوقان . 

أولاً: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم . وروى عن أبيه وابن المسيب» وعنه 
أيوب والأوزاعي. 

وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص 755 رقم777١»؛‏ وابن شاهين في تاريخ أسماء الثفات ص ١١١‏ 
رقم 85١‏ . وقال أحمد كما في بحر الدم ص١٠"‏ رقم 777: ربما احتججنا به» وربما وجس في 
القلب منه شيء . وقال يحيى بن سعيد القطان كما في تهذيب الكمال 77/77 رقم 41594: إذا روى 
عن الثقات فهو ثقة يحتج به. 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 77/5 رقم :١177‏ سألت أبي عن عمرو بن شعيب؟ فقال: 
ليس بقوي يكتب حديثه ما روى عنه الثقات به» وسئل أبو زرعة عن عمرو بن شعيب؟ فقال: - 


قدا 


والحديث فيه دلالة على أن الإمام يجب عليه أن يقيم الحدود إذا وصلت إليه» لأن في 
إقامة الحدود إقامة لشعائر الإسلام. 

قال ابن عبد البر: (لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان» لم 
يكن فيها عفو لا له ولا لغيره. وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم يبلغوا 
السلطان وذلك محمود عندهم)!". 

وقال المناوي معقباً على هذا الحديث: (والخطاب لغير الأثمة؛ يعني أن الحدود التي 
بينكم ينبغي أن يعفوها بعضكم لبعض قبل أن تبلغني فإن بلغتني وجب علي أن أقيمهاء 
لأن الحد بعد بلوغ الإمام والثبوت لا يسقط بعفو الآدمي)!". 


- مكى كأنه ثقة في نفسه؛ إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده.وقال ابن حبان في المجروحين 77/١‏ رقم 
١‏ : يجوز الاحتجاج بما يروى عن الثقات» وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة لا 
يجوز الاحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه عن جده. 

وقال الذهبي في المغني في الضعفاء 484/7 رقم 5777: مختلف فيه وحديثه حسنء» وفوق الحسن. 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص535؛ رقم :5٠05٠‏ صدوق. 

ثانياً: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم . وروى عن جده وابن عباس ومعاوية» 
وعنه ابناه عمرة وعمر وثابت البناني. 

ذكره ابن حبان في الثقات 751/4 رقم 53717. وقال الذهبي في الكاشف ١7/١‏ رقم :9١4‏ 
صدوق. وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين ص4" رقم 27, في الطبقة الأولى» وهي التي لم 
وفك أحبحانها بالتدلي الانانن ا وقال في ققرتيك: الفيثيي حن/51؟ زف :5 51: صدوق: 

قلت: عمرو بن شعيب وأبو شعيب بن محمد صدوقان. 

أما عن سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمر ففيه خلاف مشهورء والراجح ثبوته. 

انظر: سنن الترمذي 7/7١١1ح١57؛‏ وجامع التحصيل ص5١‏ رقم 787.: وسؤالات أبي داود 
لأحمد ص175», وتهذيب الكمال 575/١7‏ رقم 7755. وتقريب التهذيب ص777 رقم 23805 
وسيل السلا 8/7 

وقد صحّح الحديث الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 149/9ح57175 . 

.774/١١ التمهيد‎ ''( 

('' فيض القدير 59/9 ؟. 


١75 


4 - وأخرج أحمدٌ في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبىّ صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَسترعي الله تبارك وتعالى عَبْدَاً رعيّة. قلت 
أو كثرت إلا سألّه الله تبارك وتعالى عنها يوْمَ القيامة أَقَامَ فيهم أَمْرَ الله تبارك 
وتعالى أَمْ أضاعه؟ حتى يَسنألَه عَن أهل بَيْتِهِ خاصّة)!". 


الاننينة هيد 115 ». قال: حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن ابن عمر... 

والحديث أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بنحوه 750/١‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد 
عن يونس بن عبيد به. 

وأخرجه معمر في جامعه بنحوه ١١/7139ح7100‏ عن قتادة عن ابن عمر. 

وله شاهد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ بلفظ: (إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه: أحفظ أم ضيع). 

أخرجه أبو عوانة في مسنده 7/85/4ح75١"؛‏ وابن حبان في صحيحه ١٠/7545ح4537»‏ والمقدسي 
في الأحاديث المختارة 557/1ح0٠755,‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: (ما من راع يسترعي رعية إلا 
سئل عنها يوم القيامة» أقام فيها أمر الله أو أضاعه). 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٠.1/8‏ 7:ح17١71/,‏ 

وله شاهد ثالث ضعيف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» بلفظ: (إن الله عز وجل سائل كل ذي 
رعية فيما استرعاه أقام أمر الله فيهم أم أضاعه حتى إن الرجل ليسأل عن أهل بيته خاصة). 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/9١/11ح855/,‏ 

والحديث إسناده صحيح: 

أما'عن سماع الحسق البصتري من ابن غمن رطبي الك غنهماء:فقد اختلف قيهة والراجح تبوكه: 

قال ابن حبان في المجروحين ١17/7‏ عن الحسن البصري: لم يشافه ابن عمرء وقال الحاكم في 
معرفة علوم الحديث ص١ :١١‏ ليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من ابن عمر شيئا قط. 
وخولفا في ذلك: 

فقال علي بن المديني كما في معرفة الرجال برواية ابن محرز ”" رقم 1725 عن الحسن: لقي ابن 


عمرء ذكر ذلك ابن عون . ح_ 


والحديث فيه دليل واضح على أن الإمام مطالب بإقامة أوامر الله في الأرض» 
وأنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة أمام الله عز وجل. وفيه تهديد ووعيد للإمام الذي 
يضيع الأمانة التي أنيطت به. 


٠. 
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> وقال ابن أبي حاتم في المراسيل ص5؛ رقم 154: قيل لأبي زرعة» الحسن لقي ابن عمر؟ قال: 
نعم . وقال ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) 7٠0/5‏ رقم 5758: وسثئل الحسن رأي ابن 
عمر؟ فقال: يذكرون في بعض الحديث قال: قال الحسن: دخلنا على ابن عمر. 

وأفت ماع الكشن"من. ابن عدن كل من !أن حاتم كما في «الجرح والتعديل */681 ونهن :بن أبسد 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص5” رقم »١157‏ والنووي في تهذيب الأسماء واللغات 2151/١‏ 
وابن المديني في العلل ص55 رقم 55. 

قلت: والراجح ثبوت سماعه منهء والدليل على ذلك: أن الحسن البصري صرح بالتحديث والسماع 
من ابن عمر في ثلاثة أحاديث. 

انظر: سنن الدارقطني 7١/54‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي 53/5 ". والمعجم لابن الأعرابي رقم 
ل 

ثم إن الضياء المقدسي صبحح حديثاً في الأحانيث المختارة رقم ه48 قال فيه الجدن: عن ابن 
عمر. وكذلك الكناني في مصباح الزجاجة 77/4 صمّح حديثاً آخر رواه الحسن عن ابن عمر. 

ثم إن الحسن البصري قد توبعَ في هذا الحديث» فقد تابعه قتادة في الرواية عن ابن عمر . 

وقد صحّح الحديث أحمدُ شاكرء انظر: مسند أحمد 4577-741/5» وشعيب الأرنؤوط» انظر: مسند 


أحمد 771/8ح/57171, 


١ا/لك‎ 


ثانيً: الحعرص على مصالح الناس ومباشرة أمورهم 

ينبغي على إمام المسلمين أن يكون حريصاً على تحقيق مصالح الرعية» وذلك من 
منطلق المسئولية التي صارت في عنقه بمجرد انعقاد البيعة له. لهذا يجب عليه أن 
يباشر أمور الرعية ويتفقد أحوالهم» دون الركون إلى ولاته وعماله» بل عليه أن يتابع 
أحوالهم بنفسه في معظم نواحي الحياة. 

لهذا اعتبر الماوردي هذا الأمر من واجبات الإمام» وعبر عنه بقوله: (أن يباشر بنفسه 
مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛» لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة» ولا يعوّل على 
التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمين ويغش الناصح)!". 

واعفين أيطنا:ك: الحسان سمارة أن.فق واحبات الإيام ومفاضسه الإمَامنة والخلامة 
الحرص على مصالح الناس» ومراعاة أمورهم والنظر في مصالحهم على ضوء 
الإسلام وأحكامه ونظمه ومباشرة أمورهم؛ ومتايعة أحوالهم ومدى النزا اهم بالإسلا 7" 
قال تعالى اام ل ون أنفسيكم عَزينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَمْ حَرِيص عَلَيْكُم 
بالمُؤْمنِين رؤوف رَحِيمٌ"" فالله تبارك وتعالى يخاطب في هذه الآية القرآنية عباده 
المؤمنين جميعاً سواءً الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين جاؤا بعده 
وبين لهم أن رسول صلى الله عليه وسلم يعز عليه مشقتكم ويحزنه أن يراكم في 
الضيق والشدة»؛ وأنه يحرص على هدايتكم وعلى تحقيق المنفعة والمصلحة لكم في 
الدنيا والآخرة . لا يلقي بكم في المهالك ولا يدفع بكم إلى المهاويء حتى وإن كلفكم بما 
لا تهوى أنفسكم كالجهاد في سبيل الله وركوب الصعاب فما ذلك من هوان بكم ولا 
قسوة في قلبه عليكم» وإنما لتحقيق النفع لكم!"!. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أن من واجبات الإمام تحقيق مصالح الرعية 


ومتابعة أمورهم: 


(') الأحكام السلطانية ص5١.‏ 

(') انظر: النظام السياسي في الإسلام ص84. 

اا يووة الترية ل اد 

“) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2307/4 وتفسير القرآن العظيم 404/7: وفي ظلال القرآن 
عم ا, 


٠‏ - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث سهل بن سعد السّاعدي رضي الله عنه 
قال: بَلَعْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ني عمرو بن عوف بقبَاء كان بَيْنَهِمْ 
شيع فخرج يُصلِحٌ بَيْنِهِمْ في أناس من أُصحابهِ فَحْبسَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحآنت الصلاهٌ فجاء بلالٌ إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قا خبس وقد حانت الصلاة قهل لك أن توم اناس 
قال: نعم إن شبا شينت فَأقامَ بلال الصّلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فَكبّر للّاس وجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يَشَقْها شقَاً حتى قامَ في الصّف فَأَخدٌ 
النَاسُ في التَصفيح »قال سهل: التصفيح هو التصفيق قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه 
ولدال يتك الما اك الاين التفت فإذا رسول و ا ا 
دراه ختى كام في لصنق روت رسول ند :صلن نعلي لوانتم تصلى نامس كينا 
فرغ أقبل على النّاس فقال؛ (يا يها الناس ما لَكمْ حين تابَكمْ شيءٌ في الصلاة أَحْدْتَمْ 
بالتصفيح نما التصفيح للنساءء مَن نابّه شيع في صلاته فليقل سسبْحان الله) ثُمٌ التفت 
إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: (يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشسرت 
إليك) قال أبو بكر: ما كان يَنْبَغي لابن أبي فُحَافة أن يُصَلّيَ بين يدَيْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم!"'. 

والحديث فيه إشارة إلى وجوب حرص الإمام على تحقيق مصالح الناسء ومباشرة 
أمورهم ومتابعة أحوالهم أولاً بأول. وذلك من واجباته التي يقوم بها من أجل تحقيق 
الأمن والاستقرار وتجسيد معالم الأخوة والألفة والمحبة دون نزاع أو شجار. لهذا 
خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه يصلح بين المتخاصمين حرصاً منه على سلامة المجتمع 
المسلم من الخلاف والاقتتال. ولهذا ذكر الإمام النووي في تعقيبه على الحديث أهمية فضل 
الأصبلاح بين التاسن :سواه م الإمام أن.سمن ينو عن الإماد. في ذلق 1" . 


ا صحيح البخاري - كتاب العمل في الصلاة - باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 
13/1 ناكل كدها سه حكا عبد العرين عن ابي سار عدن سول بن سهد 
والحديث أخرجه مسلم في صححيه بنحوه ١/7١71ح١7:‏ من طريق مالك عن أبي حازم به. 

'' انظر: شرح صحيح مسلم ؟/508؟. 


١‏ - وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَيُمَا امْرأَةٍ تكحت بغير إذن مواليها فَنِكَاحُها بَاطِل) 
ثلاث مَرَاتِ (فَإِنَ دَخَل بها فَالمَهْرُ لها بما أَصاب منها فَإِنْ تَشاجروا فالسلطان ولي 
مَنْ لا ولي له)!". 


'' سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في الولي 851/7ح5087؛ قال: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان أخبرنا ابن جْريْجٍ عن سليمان بن موسى الزُهري عن غروة عن عائشة... 

والحديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بمثله 65/١4‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به. 

وأخرجه الحميدي في مسنده بنحوه ١/7١١1-ح778».‏ والترمذي في سننه بنحوه ٠١١7-75/79‏ عن 
ابن أبي عمرء وقال: هذا حديث حسن » كلاهما (الحميدي وابن أبي عمر) عن سفيان به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 5554/7خ-151153, وابن ماجة في سننه بنحوه 
04-5 كلاهما من طريق معاذ بن معاذ . وأحمد في مسنده بنحوه 54/5 ١45750-25‏ من 
طريق إسماعيل . والدارمي في سننه بنحوه ١/770ح85١7؛,‏ وأبو عوانة في مسنده بنحوه 
4777 كلاهما من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد . وابن حبان في صحيحه بنحوه 
8ح من طريق يحيى بن سعيد » أربعتهم (معاذ بن معاذ وإسماعيل والضحاك ابن مخلد 
ويحيى بن سعيد وابن وهب) عن ابن جريج به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 455/7ح15177, وأحمد في مسنده بنحوه 
3-5 ,© وأبو يعلى في مسنده بنحوه 57/7 ١1ح4537»‏ والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
17 ح86؟1 جميعهم من طريق الحجاج بن أرطاه. 

وأحمد في مسنده بنحوه 175/7ح754577» والطحاوي في شرح معاني الآثار بنحوه ”7/7 كلاهما من 
طريق جعفر بن ربيعة . وأبو يعلى في مسنده بنحوه 1531/7ح47250 من طريق سليمان بن موسىء 
ثلاثتهم (الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة وسليمان بن موسى) عن ابن شهاب الزهري به. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه //1531ح57537 من طريق هشام بن عروة . والطحاوي في 
شرح معاني الآثار بنحوه 7/7 من طريق أبي الغصن ٠‏ كلاهما (هشام بن عروة وأبو الغصن) عن 
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قوله (تشاجرا): أي تنازع الأولياء واختلفوا فيما بينهم» والمراد المنع من عقد النكاح: 
وهو العضل "١‏ 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن السلطان ينبغي عليه أن يحرص على أمور 
المسلمين ويتابع أمورهم وأحوالهم ويحقق لهم مصالحهم ويدفع عنهم الضر والأذى. 
قال ابن حجر: (وفيه - أي الحديث - نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما 


| 1 
وفيه دليل على صحة ولاية السلطان عند عدم وجود الولي» أو عند وجوده إذا كان 
ظالما أو لا يحسن التصرف. قال الصنعاني: (ودل الحديث على أن السلطان ولي من 
لا ولي لها لعدمه أو لمنعه ومثلهما غيبة الولي)!". وفيه إثبات ولاية السلطان على 


النساء كلهن» وتخصيصهن بالذكر لما هن عليه من الضعف وخشية إلحاق الأذى بهن» 


> وله شاهد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: (أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي 
فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء والسلطان ولي من لا ولي له). 
أخرجه أحمد في مسنده ,35770-750/١‏ وأبو يعلى في مسنده 75017-781/5, والطبراني في 
المعجم الكبير ١١/57١1ح798١١.,‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء بلفظ: (لا نكاح إلى بولي فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 79/١1/ح7977,‏ 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 755/7ح15554.ء والسيوطيُ في الجامع 
الصغير ١/17117ح5357,.‏ والألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود ١/585ح875١7.,‏ 

وحسّنه الترمذيٌ في سننه كما سبق في التخريج. 

قلت: تحسين الترمذيء لأجل شيخه ابن أبي عمرء وهو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل 
مكة. وقد لخص ابن حجر أقوال العلماء فيه في تقريب التهذيب ص7١ه‏ رقم 579١‏ فقال عنه: 
صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عينية. وابن أبي عمر هذا غير موجود في حديث أبي داود. 
('نْظَن سيل النحت 1147# وعزن المعيرد :ا 

.515/9 فتح الباري‎ "١ 

"فيل الاقم 111/1 


ولهذا قال (أيما) وهي كلمة استيفاء واستيعاب تشمل البكر والثيب والشريفة 


والوض 0 


5 - وأخرج الترمذيُ في سننه مِنْ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْمْر مَعَ أبي بكر في الأمْر مِنَ أمر المسلمين 
وأنا مَعَهُمْ . قال أبوعيسى: حديث عمر حديث حسنْ. وقد روى هذا الحديث الحسن 
بن عُبَيْد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جَعَفِىَ يقال له: قيس أو ابن قيْسء 
عن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على جواز السمر في الطاعات؛ لا سيما الإمام إذا سمر من 
أجل مصالح الناس. وفيه إشارة إلى أنه يجب على الإمام أن يُجهد نفسه ليلا ونهارا من 
أجل عقيف" المحتمة اللا :و برك معة اهلك الحلةو العف 


'' انظر: فيض القدير 5/9 .١‏ 

"ا ينرق الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء ١/781ح151,‏ 
قال: حدثنا أحمد بن مَنِيع حدثنا أبو معاوية عن الأغمش عن إبيراهيم عن علقمة 
عن عمر بن الخطاب . 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 13/7ح5583 . وأحمد في مسنده بنحوه 
2120١‏ . وابن خزيمة في صحيحه بنحوه مطولا 1/85/7ح55١١‏ عن محمد بن المثنى. وابن 
حبان في صحيحه بنحوه 51741/5ح75١7‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم . والبيهقي في سننه الكبرى 
ل 0١‏ ح8 من طريق أحمد بن عبد الجبار. خمستهم (ابن أبي شيبة وأحمد ومحمد بن 
المتنى وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبد الجبار) عن أبي معاوية به. 

وأخرجه أبويعلى في مسنذه مطولاً 75417109/١‏ من.طريق محمد بن .حازم عن الأعمش به. 

وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» بلفظ: (ربما سمر النبي صلى الله عليه 
وسلم في بيت أبي بكر ذات ليلة في الأمر يكون من أمور المسلمين). 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 70/5”. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ١/5١1ح154١»؛‏ وأحمد شاكرء انظر: سنن 
الترمذي .553777/١‏ وحسّنه الترمذيُ كما سبق في المتن. 

وقد رد أحمد شاكر على تحسين الترمذي للحديثء فقال: وأما إسناد إيراهيم عن علقمة فقد أشار 
الترمذي إلى تعليله بأن علقمة لم يسمعه من عمر وإنما رواه عن رجل من جعفى يقال له قيس أو 
ابن قيس عن عمرء ونسب ذلك لرواية الحسن بن عبيد الله عن إيراهيم عن علقمة. وقد أخطأ 
الترمذي في هذا في موضعين: أحدهما: أن الحسن بن عبيد الله إنما رواه عن إبراهيم عن علقمة عن 
القرتع - بفتح القاف وإسكان الراء المثلثة وآخره عين مهملة - عن قيس أو ابن قيس عن عمر. 
وثانيهما: أنه لم يذكر في روايته قصة السمر. 


1١م١‎ 


قال الطحاوي: (فبين هذا الحديث سمر النبي صلى الله عليه وسلم ... والذي كان 
يسمرهء وأنه من أمور المسلمين فذلك من أعظم الطاعات. فدل ذلك أن السمر 
المنهي عنه خلاف هذا)!". 
إذا قالسو يف الفقتا ع لا :كز اهة فئة: ]| كان لحاحة قرنية غامة أو خاهعة نوهة ا ا 
يتعارض مع أحاديث النهي عن السمر بعد العشاءء لأن المقصود بالنهي» السمر 
في غير فائدة!". 
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باباً بعنوان (السمر في العلم) 
وأورد فيه حديثين يرى فيهما جواز السمر بعد العشاء في الطاعة كالعلم ونحوه. 
٠5‏ - وأخرج أحمد في مسنده من طريق موسى بن طلّحة قال؛ سمغت عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه وهو على المنبر والمُؤذن يُقِيمُ الصّلاة وهو يسستخبر 
الناس» يَسلهِمْ عَنْ أخبّار هم وأسنْعَارهم!". 
والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الإمام عليه أن يتابع أحوال الرعية السياسية 
والعسكرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ونحو ذلك. فيسآل عن كل صغيرة 
وكبيرة . وفيه إشارة إلى أن الإمام مطالب بأن لا يضيع وقتا إلا ويتابع فيه أحوال 
الرعية ومصالحهمء ولهذا فإن عثمان رضي الله عنه اغتنم الدقائق بل الشواني 
التي يكون فيها على المنبر قبل أن يقيم المؤذن الصلاة» وسأل الناس عن 
أحوالهم» فهذا يدل دلالة قاطعة واضحة على حرصه على مصالح الناس وتحقيقها 
ومتابعتها. 


(''! شرح معاني الآثار 570/4. 

'' انظر: تحفة الأحوذي .51-517/١‏ 
"١‏ مسند أحمد ١/177ح0٠54»‏ قال: حدثنا هشيم بن بشير إملاءً قال: أنبأنا محمد بن قيس الأسدي عن 
موسى بن طلحة قال .. 

والحديث انفرد به الإمام أحمدء ولم أعثر عليه عند غيره. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/817: وأحمد شاكرء انظر: مسند أحمد ١/997؟1ح550:‏ 
وشعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد ١/557ح550‏ , 


قالتاً* الإنفاق: على ال عية امن نيت الما 

يجب على إمام المسلمين أن ينفق على الرعية من بيت المال» لتحقيق المصالح لهمء 
سواء كانت مصالح عامة أو خاصة. 

لهذا اعتبر الماوردي أن الإنفاق على الرعية من بيت المال من واجبات الإمام فقال: 
(وتقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير في وقت لا تقديم 
فيه ولا تأخير)!". 

وفصّل ابن تيمية القول في تصرف الإمام في بيت المال» في الباب الثاني - وهو 
الأموال السلطانية - من كتابه السياسة الشرعية؛ فحدّد المصارف التي يجب على الإمام 
أن ينفق عليها من بيت المال فقال: (فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من 
مصالح المسلمين العامة» كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة» فمنهم المقاتلة 
الذين هم أهل النصرة والجهاد... ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة 
والعلماء والسعاة على المال... وكذا صرفه في الأثمان والأجورء لما يعم نفعه من 
سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناسء» 
كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهارء ومن المستحقين ذوو الحاجات)!". 

وذكر بعض المصارف التي يحرم على الإمام الإنفاق عليها من بيت المال» كإعطاء 
من لا يستحق من الأقارب والأحباب وإعطاء من يحصل من ورائهم الضرر والفساد 
كالمغنيين والمخنثين والبغايا الساقطين والكهان والعرافين والمنجمين وغيرهم. فبين أنه 
ليس للولاة أن يقسموا أو يتصرفوا في الأموال بحسب أهوائهم كما يتصرف المالك» 
و إلها نهد امناء ووكلة ةغل هذا الغال ولسوا كلذك !: 

قال تعالى: "آمِنوا باللّه ورَسُوله وأَنفقوا مِمًا جعلكمْ مُتَخلفِينَ فيه فَالَذِينَ آمَنوا منكم 
وأنققوا لَهُمْ أَجِرٌ كبير"!". 

وقد ذكر القرطبي أن هذه الآية دليل على أن أصل الملك لله سبحانه وتعالى» وأن العبد 
لا يملك إلا التصرف فيه بما يرضي الله. فمن أنفق المال في حقوق الله كان له الثواب 
(') الأحكام السلطانية ص5١.‏ 

('' السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص؛6ه - 55. 


9 انظر: المرجع السابق ص 5ه - 55. 


ليور الحديفة أيه لد 


الجزيل والأجر العظيم. وذلك أن الآية تبين لهم أن الأموال التي في أيديكم ليست 
أموالكم في الحقيقة» وما أنتم إلا بمنزلة النواب والوكلاء والأمناء عليهاء فاغتنموا 
الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزول إلى من بعدكم!". 

وقال ابن كثير معقباً على هذه الآية: (أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على 
الوجه الأكمل والدوام الثابت على ذلكء والاستمرار. وحث على الإنفاق مما جعلكم 
مستخلفين فيه» أي مما هو معكم على سبيل العارية؛ فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم 
صار إليكم؛ فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من أموال في طاعته؛ فإن 
يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه)!". 

وقال سيد قطب: (والمخاطبون هنا هم المسلمون؛ ولكنهم يُدعون إلى الإيمان بالله 
ورسوله. فهي إذن حقيقة الإيمان يدعون لتحقيقها في قلوبهم بمعناهاء وهي لفتة دقيفة 
وهم يدعون إلى الإنفاق» ومع الدعوة لمسة موحية فهم لا ينفقون من عند أنفسهم, إنما 
ينفقون مما استخلفهم الله فيه من ملكهء وهو الذي له ملك السماوات والأرض فهو الذي 
استخلف بني آدم جملة في شئ من ملكه)!". 

فالآية القرآنية الكريمة وإن كانت تخاطب المؤمنين عامة دون تخصيص الحكام 
والأمراءء إلا أن الأمر في حقهم آكد من غيرهمء وذلك لأن أموال المسلمين بأيديهم 
ولديهم الصلاحية في التصرف فيها. فينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هذه 
الأموال وفي التصرف بها. ثم إن الربط بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإنفاق في 
سبيل الله يُشعر بعظمة الإنفاق ووجوبه حيث أنه قرن بأعظم أمر في الإسلام» ألا هو 
الإيمان بالله ورسوله. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أن من واجبات الإمام الإنفاق من بيت المال 
على مصالح المسلمين العامة والخاصة. 


('! انظر : الجامع لأحكام القرآن .778/١1٠‏ 
(') تفسير القرآن العظيم ."٠5/4‏ 
(؟' في ظلال القرآن 5485/5. 


4 - أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
التبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أولى بالمُؤمنينَ من أَنفيهم فَمَنَء مات 
وعليه دَيْنَْ ولَمْ يترك وفَاءَ فعلينا قَضَاوه ومن تَرَكَ مالا فَيورقيه)!". 

والحديث فيه دليل على أن الإمام يجب أن يحقق للناس مصالحهم وأن يدفع عنهم الضر 
والأذى حتى بعد موتهم» وذلك بالإنفاق عليهم من بيت المال كسداد الديون عنهم 
ونحوه. 

وقد نقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: (وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله 
بمن مات وعليه دين» فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي 
بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه)!". ونقل عنه في موضع آخر قوله: (فإن لم يعط 
الإمام عنه من بيت المالء لم يُحبس عن دخول الجنة لأنه يستحق القذر الذي عليه في 
بيت المال» ما لم يكن دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال)!". 

ونقل بدر الدين العيني عن الكرماني قوله: (قضاء دين المعسر الميت كان من 
خصائصه صلى الله عليه وسلم» وقيل من بيت المال. وفيه أنه قائم بمصالح الأمة حيا 
وميتاً ولي أمرهم في الحالين)!؟. 


(') صحيح البخاري - كتائب الفرائض - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالاً فلأهله 
“75/7خ177, قال: حدثنا عَبْدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة 
عن أن هريرة .. 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 17717/7ح15173 عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن 
وهب به. 

فضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه). 

أخرجه أحمد في مسنده 7/7/ح755037ء وعبد بن حميد في مسنده ١/450ح1577»‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان 5407/5ح١ه5هه‏ 

"ا فتح الباري 558/4. 

'" الفرحع اسايق 33/1 

() عمدة القاري .١7/١5‏ 


٠5‏ - وأخرج البخاريٌ في صحيحه من حديث أبي سعيدٍ الخذريٌ رضي 
الله عنه قال: إن ناس من الأنصارٍ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فَأَعطاهد 5 ثُمّ سألوه فأعطاهم ثُمّ سألوه حتى نَفِدَ ما عنده. فقال: (ماكقة 
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عندي من خَيْر فَلَنْ أدَخرَه عَنْكم ومن يَسْتَعْفِف يُعفه الله ومن يَسْتَْنَ يُغنِه 
الدوويكن تسن شاه اموه اعللر اك علاء كبر واونسو سي 
الصبر)!". 

والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام يجب عليه أن يعطي الناس من بيت المال وأن لا يبخل أو 
يدخر عنهم شيئاً . وفيه إشارة إلى أن الإمام يستحب له أن يعظ السائل بعد إعطائه وليس 
قبله. لئلا يظن أنه وعظه لكي ينفره عن الأخذ لهذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
ثلاث مرات ثم وعظهم بعد ذلك. وهذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. 

قال" أن خكر معفياً على هذا الحديث” ‏ (وفيه ها كا عليه صبلئ :الله علة:وسلم مدن التسفاء 
وإنفاة ام اللقد فيه غطاء الديائل: من فين » والاغكدى إلى السائل »و انعط كلن التعفكت )اا 

5 -وأخرج البخاريٌ في صحيحه مِنْ حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سَألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَعَطاني ثُمَّ أنه فَأعغطاني ثُمّ سألئه فَأعطانيء ثُمَّ قال: (يا 
حكيمُ إن هذا المال خضيرة خلوة فَمَن أَخَدَّه بسخاوةٍ نفس بُوركَ له فيه ومن أَخَدّه بإشراف 
نفس لَمْ يُبارك له فيه كالذي يَأكل ولا يَشْبِع اليد العليا خيرٌ من اليد المُفلى) قال حكيم: 
فَقنْتَ يا رسول الله والذي بعتّك بالحقّ لا أرَرَأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. ففان 
أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً إلى العطاء فيأِى أن يَقبَنَه نه ثم إن عر رضي الله 
عنه دَعَاه ليُعْطيه فَأبَى أن يَقبَلَ منه شيئاً فقال عم إني أشهذكم يا معشر المسلمينة على 
حكيم أني أغرض عليه حقه من هذا الفئ فَيَأبَى أن يََحْدَه فَلَمْ يرْزأ حكيمٌ أَحدَاً من النّاس بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي7". 


''! صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة ١/775ح553١ء‏ قال: حدثنا 
عبد الاين يسك أخيرنا مالك عن ابن اشياب عن عطاء قن بويد اللكر عن أي شعيد: الحصردى :+ 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 175/7ح57١٠‏ عن قتيبة بن سعيد عن مالك به. 

.897/9 فتح الباري‎ "١ 

''١‏ صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة ١/775ح477١ء‏ قال: حدثنا عَبْدان 


أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيّب أن حكيم بن حزام... 


قوله (لا أرزأ): أي لا أسأل ولا أطلب قضاء حاجة من أحدء فينقص ماله بسبب الطلب 
7 

والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام مطالب بالإنفاق على الرعية من بيت المال. وفيه 
جواز السؤال من الإمام دون معرة أو نحوهاء وذلك لأن الإمام في مقام الوالد الذي 
ينفق على ولدهء فلا حرج في سؤال الإمام كما لا حرج في سوال الوالد . وفيه جواز 
تكرار السؤال وجواز المنع من الإمام في الرابعة!". 

- وأخرج البخاري في صحيحه مِن حديث سَهل ب بن أبي حَنْمَةَ قال: انطلق 
عبد الله ابن سهل ومحَيّصَةُ بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يَوْمنَذْ صلخ فتَقرّقا 
فأتَى مُحيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يَتشَمّط في دمبه قتيلاً ففنه ثم قم المدينة 
فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومُحيّصة وخويّصة ابنا مسعود إلى النبيّ صلى الله 
عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يَتَكلَمُ فقال: (كبّر كبّر) وهو أحدث القوؤم فسكت فقال: 
(تحلفون وستحقون قاتلكمْ أو صاحبكم) قالوا: وكيف تحلف ولَمْ تشهد ولَمْ تَر؟ قال: 
(قََبْريكم يهودذ بخمسين) فقالوا: كيف تَأخذْ أيمان قوم كقارء فَعَقلّهِ النَبِي صلى الله 
عليه وسلم مِنْ عندها". ا 

قوله (يتشمط ): أي يضطرب, يُقال تشمط المقتول بدمه» أي اضطرب فيها"!. 

والحديث فيه دليل على حق الإمام في التصرف ببيت المال إذا كان تصرفاً مشروعا 
لق للا ملح زود !اسان ل جاه زيل فم لد او و لشفا 
استثلافا لليهون رجاء دخولهم فى 'الإستلام وتظبيبا لأهل المقتول(". 


والحدية أخوحة مطام فى سيجيخه مكتفر | اباد ه82 امن طريق سفياق عن لسري 

.178/5 انظر: فتح الباري ٠/595؛ ولسان العرب‎ ''١ 

.533/5 انظر: فتح الباري 594/9 -95", وعمدة القاري‎ ''١ 

''١‏ صحيح البخاري - كتاب الجزية والموادعة - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين... 
١7-5‏ قال: حدثنا مسدّد حدثنا بشر هو ابن المفضّل حدثنا يحيى بن بُشيْر بن يسار عن 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً ©/1554خ1555 عن القؤاريري عبيد الله بن.عمر.عسن 
بشر بن المفضل به. 

انظنة لسان العورب 7/7 


قال النووي معقبا على هذا الحديث: (وفي هذا الحديث: أنه ينبغي للإمام مراعاة 
المصالح العامة؛ والاهتمام بإصلاح ذات البين)!". ولا شك أن المال هو سبب لتحقيق 
هذه المصالح » وللإصلاح بين المتخاصمين . وفيه دلالة ضمنية على وجوب أن يدفع 
الإمام الدية من بيت مال المسلمين في مثل هذه الحالة قطعا للنزاع» وهذا ما فعله النبي 
صلى الله عليه وسلم فقد وداه قطعا للنزاع واستثلافا لليهود» طمعا في دخولهم الإسلام 
وليكفوا شرورهم عن المسلمين!". 

0 - وأخرج البخاري في صحيحه مِن طريق ألم قال: خرجت مَعَ عمر بن 
القطاب رضي الله عنه إلى السُوق فَلَحِقتَ عمر امرأة شابة؛ فقالت: يا أمير المؤمنين 
ا وترك صبية صغاراء والله ما يُتضجون كراعاً ولاالهم زرغ ولاضرع 

خشيت أن تأكلهم الضبع ؛ وأنا بنت خقاف بن إِيْمَاء الففاري» وقد شهد أبي الخديبية 

مغ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ فوقف عمرٌ ولَمْ يَمْض ثم قال: مَرحباً بنسب قريب ثَمَ 
انصّرف إلى بعير ظهير كان مَرْبُوطا في الدار فَحَمَل عليه غرارتين مَلأهما طعَاما 
وحمل بينهما تققة وثياباً م ناولها بخطامه ثم قال: اقتاديه فلن يفتى حتى يأتيكم الله 
بخيرء فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثّرت لهاء قال عمر؛ تَكلتك أَمُّكَ والله إني لأرى 
أبا هذه وأَحَاها قَدْ حاصرا حصناً زّمَااً فَافتتحاه ثم أَصبَحنا تستفيئ سنُهمَاتهما فيها". 
قوله (ما يُتضجون كراعاً): قال ابن الأثير: ما ينضجون كراعاً لعجزهم وصغرهمء 
يعني لا يكفون أنفسهم خدمة ما يأكلونه فكيف غيره... والكراع: يد الشاة/". 
وقوله (غرارتين): تثنية غرارة» بالغين المعجمة» وهي التي تتخذ للتبن وغيرها"! 
وقوله (نستتفيء): الفيء: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا 
قتال وأصل الفئ الرجوع» يقال فاء:يفيء فئةً وفِيْوَاً كأنه في الأصل لهم فرجع إليهه!". 
والحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه يجب على الإمام أن ينفق على الرعية من بيت 
المال » خاصة أهل الفضل والسبق منهم الذين لهم قدم صدق في الإسلام» لهذا نرى 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أعطاها وأجزل لها في العطاء. 


.51١8/5 انظر: فتح الباري‎ ''١ 

"شرج سطع سيل 128/1 

9 انظر : عمدة القاري .577/٠١‏ 

ا صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية 59/7١7ح70١4»‏ قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله قال: حدثني مالك عن زَيْد بن أُمئلم عن أبيه... 

والحديث انفرد به الإمام البخاريء ولم أعثر عليه عند غيره. 

") النهاية في غريب الحديث والأثر 59/5. 

انظر: عمدة القاري ؟١/185.‏ 

"' النهاية في غريب بالحديث والأثر 4857/19 . 


رابعا: الرفق واللين بالرعية 
ينبغي على إمام المسلمين أن يكون رفيقاً رحيماً برعيته» يسوسهم بالرفق واللين» فيكون 
معهم كالأم الحنون مع أولادهاء وليس معنى ذلك أن يكون ضعيفاً. بل إن القائد الناجح 
هو الذي يُعْمِل في الرعية قبضته ويُظهر فيهم قوته في الحق» حتى لا يكون مطيّة لهم: 
لهذا من أهم صفات الإمام أن يكون لين من غير ضعفء شديداً من غير عنف. 
قال تعالى واصفاً نبيه صلى الله عليه وسلم - وهو القائد الأعلى للأمة - بالرفق واللين 
بالرعية: "قَبمَا رَحمَة من اللّه لنت لَهُمْ ولو كنت فَظاً عَلِيظ الْقلب لانقضوا مِن حؤلك7". 
قال الشهيد سيد قطب في ظلال هذه الآية: (فهي رحمة الله التي نالته ونالتهم» فجعلته صلى 
الله عليه وسلم رحيماً بهم لينا معهم» ولو كان فظاً غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب» 
ولا تجمعت حوله المشاعر» فالناس في حاجة إلى كنف رحيم» وإلى رعاية فائقة وإلى بشاشة 
سمحة وإلى ودٍ يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم ونقصهم)!". 
فالآية وإن كان الخطاب فيها موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو عام يشمل 
الخلفاء والأمراء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته ويقتدون به في 
سيرته وسياسته مع رعيته. 
وقال تعالى آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده: "وَاخفِض جتَاحَكَ لمن 
انبَعكَ مِن المُوٌمِنِينَ"7". ففي هذه الآية القرآنية الكريمة يأمر نبيه محمداً صلى الله عليه 
وسلم أن يخفض جناحه للمؤمنين» ويتواضع لهم ولا يتكبر عليهم» لهذا صور الله اللين 
والرفق والتواضع في صورة حسية مجسمة؛ وجعلها في صورة خفض الجناح كما 
يخفض الطائر جناحيه حين يَهِمٌ بالهبوط» أو حين يضم فرخه إلى نفسه فيبسط جناحه 
ثم يقبضه على الفرخ» فجعل القرآن ذلك وصفاً لتقريب الإنسان أتباعه وأحبابه» فهو إذا 
تعبير تصويري يمثل لطف الرعاية وحسن المعاملة!". 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أن الإمام يجب عليه أن يكون ليناً رفيقاً برعيته: 
اأسهؤوة آل ساف م1 
لظتل القز ان ال مر 
و الشعراءء آية .5١6‏ 
) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/57؛‏ وفي ظلال القرآن 5570/0. 


4 - أخرج مسلمٌ في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن شماسة قال: (أتيت 
كيف كان صاحِبْكمْ لكمْ في غَرَاتِكُمْ هذه, فقال: ما تقمنا مِنه شيئاًء إن كان لَيمُوت 
للرّجل منا البعير فيُغطيه البعير والعبد فيُعغْطِيه العبدء ويحتاج إلى النفقة فيعطيه 


إن 


النفقة» فقالت: أما إنّه لا يَمتَعْنِي الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي.ء أن 
أخبرك ما سمغت مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا (اللهم 
من ولي من أمر أمّتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمْر أمّتي 
شيئا فرفق بهم فارفق به)!". 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب الدعاء ليؤكد على أهمية الأمر. 

قال النووي: (وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث 
على الرفق بهمء وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى)!". 


!'١‏ صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل /55/8١1ح1878»‏ قال: حدثني هارون 
ابن "فلأل يعدا هوهي حدقي حراطلة عو هد الركقن ين شماسة » 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١٠/77١1ح757١٠7‏ من طريق حسين بن مهاجر 
عن هارون به. 

وأخرجه أبو عوانة في مسنده مختصراً (من غير قصة) 4/١78ح74١,7‏ عن موهب بن يزيد 
الرملي عن عبد الله بن وهب به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 54175/5ح-455431من طريق جرير بن حازم عن حرملة 
به. 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده مختصراً (من غير قصة) 171١7-1070/7‏ من طريق ثابت 
ابن حزن . وأحمد في مسنده مختصراً (من غير قصة) 74737-170/5 من طريق عبد الله البهي. 
وهناد في الزهد مختصراً (من غير قصة) ١787-707/7‏ من طريق عبد الله المزني. والطبراني 
في المعجم الأوسط مختصرا (من غير قصة) ١/5١11ح750‏ من طريق أبي يعلي الهمدانيء 
أربعتهم (ثابت بن حزن وعبد الله البهي وعبد الله المزني وأبو علي الهمداني) عن عائشة رضي الله 
عنها. 

شرح صحيح مسلم ا 


وقال ل ا اي الأمر - منه صلى الله عليه 
وسلم بالمشقة جزاء من جنس العمل» وهو عام لمشقة الدنيا والآخرة . 
وفيه دليل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمور على من وليهمء 
والرفق بهم ومعاملتهم بالعفو والصفح وإيثار الرخصة على العزيمة في 
حقهم» لثلا يدخل عليهم المشقة ويفعل بهم ما يجب أن يفعل به الله)". 
وقال المناوي: (وهذا دعاء مجاب؛ وقضيته لا يشك في حقيقتها عاقل ولا يرتاب» 
فقلما'نرى ذااولاية عسف وحار وعامل غيال الله يالعتو والاستكيار إلا كان آخر. 
أموية الوفال'و اتعكاسن: الأهواك)! 

٠‏ -وأخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه. 
وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي عَبَيْدِ الله بن زياد 


2 


فقال: | 335 ار سيت سور اولي ره ريع د إن شر الرّعاء 


0 الله ل ا عت لتَّالةُ عه 
وفي غيْرهم!". 


الأسيل السلا 1ل 
'' فيض القدير ؟0/7١١.‏ 

('! صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعية...؟15517/9ح 70م قال: حدثنا شيْبّان بن فوخ حدثنا جَرير بن حازم حدثنا الححسين أن 
عائذ بن عمرو.... 

والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه ١٠/2773ح511:‏ عن أحمد بن علي بن المثنى. 
والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 7١/17ح75‏ عن عبدان بن أحمد. وأبو محمد الأنصاري في 
طبقات المحدثين بأصبهان بنحوه ٠١21717/١‏ عن أبي يعلى. والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
17-6 من طريق أحمد بن النضر وعمران بن موسى » خمستهم (أحمد بن علي وعبدان 


ابن أحمد وأبو يعلى وأحمد بن النضر وعمران بن موسى) عن شيبان بن فروخ به. - 


١58١ 


قوله (شر الرعاء الحطمة): هو العنيف في رعيته الذي لا يرفق في سوقها 
ومرعاهاء بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره. وكذلك فهو يزحم بعضها 
ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها!'!. 

والحديث فيه دلالة واضحة على أنه يجب على الإمام أن يرفق برعيته ويحلم 
عليهم؛ وإذا كان الإنسان مطالباً بالرفق والرحمة مع الحيوان» فهو من باب أولى 
مطالب بذلك مع أخيه الإنسان» ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل 
الإمام الذي يرعى أمور الرعية ويسوسها بالراعي الذي يرعى الدواب ويسوسها. 


ت وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه ٠١5752-19/5‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وأبو عوانة 
في مسنده بنحوه 7527//5<ح50١70‏ من طريق يزيد بن هارون. والروياني في مسنده بنحوه 
5 ووالطبراني في المعجم الكبير بنحوه ١/17ح75‏ كلاهما من طريق أبي النعمان 
عارم. وأبو عوانة في مسنده بنحوه 7١5٠0١<754/5‏ من طريق وهب بن جريرهء أربعتهم 
(عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأبو النعمان ووهب بن جرير) عن جرير بن حازم به. 
وأخرجه ابن الجعد في مسنده بنحوه ١/705ح17553.‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
7”"6 كلاهما من طريق يونس بن عبيد عن الحسن به. 

وله شاهد حسن من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه» بلفظ: (أنه دخل على زياد فقال: إن 
شر الرعاء الحطمة فقال له: اسكت فإنك من نخالة أصحاب محمدهء فقال: يا للمسلمين» وهل كان 
لأصحاب محمد نخالة» بل كانوا لباباً بل كانوا لبابء لا أدخل عليك ما كان في الروح). 

أخرجه ابن الجعد في مسنده ١/5٠٠ح5.0؟١,‏ 

. 578/5 وشرح صحيح مسلم‎ » 4507/١ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ''١ 


ما 


خامساً: إنفاذ وصية أو وعد من قبله من الأئمة: 

إن الوفاء بالوعد وإنفاذ الوصية واجب على المسلمين بشكل عام» ويتأكد هذا الوجوب 
في حق الإمام. وذلك لأنه مطالب بإنجاز الوعد سواء منه أو من الإمام الذي قبله. 

فإن من إكرام الإمام المنصرم والوفاء له بالحق أن يلتزم الإمام الحادث المّمئتخلف 
بإنفاذ وصيته أو وعدهء خاصة إذا كان ذلك الوعد أو تلك الوصية مما يوافق الشرع 
ولا يعارضه. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب إنفاذ الإمام وصية أو وعد من قبله 
من الأئمة: 

١‏ - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: (ل قَدْ جاء مال البحرين أَعَطَيتك هكذا وهكذا وهكذا) 
َم يَجِيءْ مال البحرين حتى قبض النبِيُ صلى الله عليه وسلم قََمَا جاء مال البحرين 
أمرَ أبو بكر فنادى من كان له عند التي صلى الله عليه وسلم عِدَة أو دَيِن فليأتنا 
فأتيته فقلت: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فَحَثَى لي حَثْيَةَ فَعَدَدتها 
فإذا هي خمس مائة وقال خذ مثْلَيْها!". 

والحديث فيه دليل على أن الإمام مطالب بأن ينجز ما وعد به الإمام الذي قبله!'". وفيه 
وجوب الوفاء بالوعد سواء من قبل الإمام أوالعامة ولكن من الإمام آكد. وفيه أن الإمام 
المستخلف يقوم مقام الإمام المنصرم في أداء الواجبات والنوافل» وليس فيه تخصيص 
بمن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا دليل على التنخصيص ولا يصحا" 
وفيه أن الإمام له حق التصرف في بيت المال» وذلك أن أبا بكر إنما أعطى جابرا من 
بيت المال لا من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة:؛ لأن جابرا ادعى الحق 


في بيت المال لا في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لألزمه أبو بكر رضي 
الله عنه أن يأتي بالبينة على ذلك!“!. 


(') صحيح البخاري - كتاب الكفالة - باب من تكفل عن ميت دنياً... ١/494ح7715:‏ قال: حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله.. 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 605/54١1ح5١77‏ عن عمرو الناقد وإسحاق وابن أبي 
عمرء ثلاثتهم عن سفيان به. 

('! انظر: شرح صحيح مسلم 77/8. 

('' انظر: فتح الباري 555/5» وعمدة القاري 557/4. 

() انظر: شرح الزرقاني 1/9/. 


1١07 


قال بدر الدين العيني: (لم يلتمس أبو بكر من جابر شاهدا على صحة دعواه وذلك لأنه 
معدل بالكتاب والسنة» ولو وقعت هذه المسألة اليوم فلا تقبل إلا ببينة)!". 

7 - وأخرج أحمذ في مسنده مِنْ حديث مسلم بن الحارث التميميّ رضي الله 
عنه.أنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم كَتَبْ له كِتَاباً بالوقصاتِله إلى مَن بَغْده مِنْ 
ولاةالأمرء وَحْتَمَ عليه!", 1 

واللسيك هزه إفان» لل أ الاق اللعافك إذا تومل اله كفك أ وصبية ينسق لتحا 
المتصرام فإنه وج عليه أن وعدن :يالكناك أو بهذة الوضية ذ!:له تتعار ص مع البوع 
الله عز وجل ولم تتعارض مع سياسة الدولة» وذلك من باب الوفاء بالوعد . 


('! عمدة القاري 551/4. 

'' مسند أحمد 7875/4ح160793» قال: حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد 
الرحمن بن حسان الكناني عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي... 

والحديث أخرجه أبو الحسين بن قانع في معجم الصحابة بنحوه ١85/١‏ عن أحمد بن سهل الأهوازي. 
والطبراني في المعجم الكبير بنحوه ١٠07-49‏ عن الحسين بن إسحاق التستري» كلاهما (الأفوازي 
والتستري)عن علي بن بحر به. 

وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير بنحوه 757/19 عن أبي يعلى محمد بن الصلت. وابن أبي عاصم في 
الاحاد والثماني بنحوه ١١-2‏ عن الحوطي . وابن حبان في صحيحه بنحوه (وفيهقصة) 
5و7 ده من طريق داود بن رشيدء ثلاثتهم (أبو يعلى والحوطي وابن رشيد) عن الوليد بن مسلم به. 
والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي. 

ذكره ابن حبان في الثقات كلكلا١‏ رقم الل وقال البخاري في التاريخ الكبير رقم 2/5 ": 
يختلفون في الحارث. ونقل ابن حجر في لسان الميزان ١59/7‏ رقم597 عن الدارقطني قوله: مجهول ذا. 
قلت: هو مجهول. وقد اختلفت الروايات فيه وفي أبيه من روى منهما عن الآخرء والراجح روايته عن أبيه. 
انظر: الجرح والتعديل 87/7 رقمه ٠‏ 5» وتكملة الإكمال للبغدادي 1/7" ”"رقم١41١5,»‏ والإصابة .١٠١5/5‏ 

أما عن الوليد بن مسلم» فهو ثقة مدلس يحتاج إلى سماع. : 
وهو: الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي. روى له الجماعة» وروى عن الأوزاعي ومالك والثوري» 
وعنه أحمد وابن وهب وابن المديني. 

وثقه ابن سعد في طبقاته 2777/1 والعجلي في تاريخ الثقات ص55 ؛رقم17178ء والذهبي في الكاشف 
0/7 رقم 1775. وقال في المغني في الضعفاء 775/7 رقم 58817: عالم أهل دمشقء ثقة حافظ لكنه 
يدلس عن الضعفاءء فإذا قال: عن فليس بحجة. وذكره ابن حبان في الثقات 543154/5 رقم 5818. وذكره ابن 
حجر في طبقات المدلسين ص١5‏ رقم ١١72‏ في المرتبة الرابعة. وقال في تقريب التهذيب ص84ه5 رقم 
7“ ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. 

قلت: هو ثقة مدلس يحتاج إلى سماع؛: وقد صرح فيه بالسماع فأمن بذلك تدليسه. 

وقد ضعّف الحديث شعيب الأرنؤط» انظر: مسند أحمد 64 م2 , وصحّحه الهيثمي في مجمع 
الزوائد 39/7. وحسّنة حمزة الزين» انظر: مسند أحمد 5١/597ح1791/17.‏ 
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المطلب الثاني: وظائف سياسية 
والمراد بالوظائف السياسية؛ الأعمال التي يجب على الإمام أن يقوم بها وهي التي 
تتعلق بسياسة الإمام مع ولاته على الأقاليم والبلدان والقضاء والحسبة والمظالم ونحو 
ذلك. وتتعلق أيضاً بسياسة الإمام مع الرعية» هذه السياسة التي من شأنها أن ترتفي 
بالدولة الإسلامية والمجتمع المسلم نحو العلا. 
وتشتمل هذه الوظائف على الأعمال التالية: 

أولاً: الشورى في الحكم 

إن الشورى تعني تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من 
القضاياء وعرضها على أصحاب العقول والأفهام حتى يُتوصل إلى الرأي السديد منها 
ليُعمل به» ويحقق نتائج حسنة. فالإمام مهما بلغ من رجاحة العقل وكثشرة التجارب 
وسعة الإطلاع إلا أن رأيه إن استبد به ولم يأخذ بمبدأ الشورى فإنه سيكون وبالاً عليه 
وعلى أمته. 
لهذا فإن الناظر والمتأمل في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوب إدارته للدولة 
الإسلامية يدرك أنه كان قائما على أشاسن الشورى في كل صغيرة وكبيرة ملا لا وبحي 
فيه. وقد سار الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون من بعده على هذا المبدأ الذي هو من 
أساسيات الإمامة والقيادة» لهذا ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الشورى على الإمام. 
قال د. محمد أبو فارس: (والشورى في الإسلام ليست من الأمور التنفلية التي تترك 
لرغبة الحاكم فإن شاء استشار وإن شاء تركء بل الشورى في الإسلام واجبة على كل 
حاكم أو مسئول أو أمير)!". 
وقال أيضاً: (لقد ذهب كثير من العلماء والفقهاء إلى أن الشورى واجبة على الحاكم. لا 
يحل له أن يتركها وأن ينفرد برأيه دون مشورة المسلمين من أهل الشورىء كما لا 
يحل للأمة الإسلامية أن تسكت على ذلك وأن تتركه ينفرد بالرأي دونها ويستبد بالأمر 
دون أن يشركها فيه؛ فإن أقدم على هذا الأمر فقد ارتكب منكراً ينبغي عليها أن تنكره 
عليه... فالحاكم المستبد آثم بتركه واجب الشورىء والأمة آثمة لتركها واجب الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر)!". 


('' النظام السياسي في الإسلام ص85. 
حكم الشورى في الإسلام ونتيجتها ص9١‏ . 


ولهذا رد الجصاص على من زعم بأن الشورى غير واجبة وإنما الأمر فيها على جهة 
تطييب النفس. وبين أنه لو علم المستشار الذي أخلص في رأيه بأنه لا يقبل رأيه وأنه 
ما الستشين الأاتظيييا إفسهة لقحب ميا شديد .وار كلب قله 

قال تعالى آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده: "وَشَاورْهُمْ فِي الأمر"7". 
ووجه الاستدلال في هذه الآية القرآنية الكريمة أن كلمة (شاورهم) أمرء والأمر يدل 
على الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب/". 

فالشورى إذا من 'الأمور التئ تكاذ. الأمة أن تجمع عَلَى وجويها في الإسلام. 

قال ابن عطية معقبا على هذه الآية: (والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ 
من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجبء هذا لا خلاف فيه)!!. 

وقال سيد قطب في ظلال هذه الآية: (يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم - حتى 
ومحمد صلى الله عليه وسلم - هو الذي يتولاه» وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة 
قكاافى أن الشوروى هيدا أشسانتى الا يقؤع تناد الإلام على أشائن واف أمااتمكل 
الشورى والوسيلة التي تتحقق بها فهذه الأمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع 
الأمة وملابسات حياتهاء وكل شكل وكل وسيلة تتم بها حقيقة الشورى لها مظهرها فهي 
من الإسلام)!”. 

ثم إن د. محمد أبو فارس في معرض حديثه عن حكم الشورى استدل بهذه الآية ثم 
عقب عليها قائلا: (وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم, والمؤيد بالوحي 
فلا ينطق عن الهوى قد أمره الله سبحانه وتعالى أن يستشير أصحابه وأوجب عليه 


ذلك» فالشورى في حق غيره من الحكام والأمراء أوجب)!". 


('' انظر: أحكام القرآن ؟/590. 
ااتووووة ال ان مار 

'"١‏ انظر: التفسير الكبير للرازي 57/4» والشورى وأثرها في الديمقراطية د. عبد الحميد الأنصاري 
ص57, والفرد والدولة في الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان ص"5. 

) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز */7280. 

"ا في ظل القرآن .501/١‏ 

') النظام السياسي في الإسلام ص85. 
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وقال تعالى: "والَذين امْتَجَابُوا لرَبّهِم وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْرْهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمًا 
رَقنَاهمْ يُتنفقون"1". 

ووجه الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قرن الشورى 
بالصلاة لبيان عظمها وأهميتهاء حيث أنها قرنت بأعظم قواعد هذا الدين بعد 
الشهادتين. بل جعلها الله تعالى بين ركنين عظيمين وهما الصلاة والزكاة. فإذا 
كانت الصلاة عبادة روحية والزكاة عبادة مالية فالشورى عبادة سياسية!". 

قال ابن العربي معقباً على هذه الآية: (مدح الله المشاور في الأمور ومدح القوم 
الذين يمتتلون ذلك» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمور 
المتعلقة بمصالح الحروب وذلك في الآثار كثير»ء ولم يشاورهم في الأحكام لأنها 
منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح 
والحرام» أما الصحابة بعد استثثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام 
ويستنبطونها من الكتاب والسنة» وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة)!". 
وقال أبو بكر الجصاص في شرحه لهذه الآية: (يدل على جلالة موقع الشورى 
ذكرها مع الإيمان وإقامة الصلاة» ويدل على أنا مأمورون بها)"". 

بل إن الشهيد سيد قطب - عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان - وهو يتفيوٌ 
ظلال هذه الآية ذهب إلى أبعد من أن تكون واجبة على الحاكم في ظل الدولة 
الإسلامية بل إن وجوبها يتعداه إلى عامة المسلمين في جميع أمور حياتهم» وذلك 
لأن الآية مكية نزلت قبل قيام الدولة الإسلامية» فالشورى هي طابع الجماعة 
المسلمة في كل حالاتها. ومدلولها أوسع وأعمق من محيط الدولة والحكم فيها 


اليو الشورى» آية 0 


"١‏ انظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية د. الأنصاري ص”5: وحكم الشورى في الإسلام 
ونتيجتها د. أبو فارس ص١‏ 5. 

('' أحكام القرآن .١555/5‏ 

) أحكام القرآن /585. 
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فهي سمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية» وهي من ألزم صفات 
القيادة!". 

إذا فمبدأ الشورى واجب على الحكام في ظل الدولة الإسلامية» وعلى الفئفة 
المؤمنة المجاهدة التي تشق طريقها نعو إصلاح المجتمع وتكوين الدولة 
الإسلامية» وهي تصارع أمواج الظلم والطغيان من الإحتلال والأنظمة الفاسدة . 
فينبغي أن يكون مبدأ الشورى ركيزة قوية أساسية في طريقها نحو تحقيق هدفها. 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب الشورى على الإمام: 

5 - أخرج البخاري في صحيحه من حديث عانشة رضي الله عنهاء أن 
رسول له صلى الله عليه وسلم خطب النَّاس فَحَمد الله وأَثنَى عليه وقال: (ما 
تشيرون على في قوم يَسبُون أهلي, ما علمت عليهم من منوء قط). وعن غروة 
قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله أَتأَدَنْ لي أن أنطلق إلى أَهلِي 
أن لها وأرسل مَعَها الغلام؛ وقال رجل من الأنصار: سبحانك ما يكون لنا أن 
تتكلّم بهذا سنُبْحانك هذا بُهْتَانَ عَظِيد!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الشورىء وذلك لأنه يفهم من هذا 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الحاضرين ماذا يفعل بممن قذف 
عائشة رضي الله عنهاء فأشار عليه بعضهم كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
وغيرهما بأنهم واقفون عند أمره موافقون له فيما يقول ويفعل!". 


('' انظر: في ظلال القرآن .5١56/5‏ 

''! صحيح البخاري - كتاب الإعتصام - باب قول الله تعالى (وأمرهم شورى بينهم).... 
7١-2‏ قال: حدثني محمد بن حرب حدثنا يحيى بن أبي زكريّاء الغسّاني عن هشام عن 
غروة عن عائشة... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً 7717١-27775/54‏ من طريق الزهري عن عروة به. 

('! انظر: فتح الباري 7١/ه5؟.‏ 
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4 - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث المسنور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم رضي الله عنهما قالا: خرج النَبِيُ صلى الله عليه وسلم عام الحُديْبية في بع 
عَشرة مائة مِن أصحابه فَلَمّا أتى ذا الخليفة قَلَدَ الذي وأشعره وأَحْرمَ منها بعمرة 
وبَعَتُ عَيّنا له مِن خزاعة وسار النَبِيُ صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط 
ناه عَيْنْه قال: إنّ قُرَيْشاً ججمَعوا لك جُمُوعاً وقَّدْ جمعوا لك الأحابيش وهُمْ مُقَاتِلوكَ 
وصادُوك عن البيت ومانغوك فقال: (أشيروا أيُّها النَاس علي أتّرون أن أميل إلى 
عيالهم وذراري هؤلاء الذين يُريدونَ أن يَصدُونا عن البيت فإن يأتونا كن الله 
عزّ وجل قَدْ قَطعَ عيْنا مِنَ المُشركين وإلا تركناهم مَخروبين). قال أبو بكر: يا 
رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قَتَلَ أحدٍ ولا حرب أحد فَتَوجّه له فَمن 
صدّنا عنه قاتلناهء قال: (امْضوا على اسثم الله)!". 

قوله (جمعوا لك الأحابيش): قال ابن الأثير: هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث 
في محاربتهم قريشاًء والتحبش: التجمع؛ وقيل حالفوا قريشاً تحت جبل يسمى حُبْشا 
فسُمُوا بذلك!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على أن الإمام لا يجوز له أن ينفرد بالقرار دون اللجوء 
إلى أصحابه ومعرفة رأيهم. وفيه أن الإمام يحق له أن يأخذ بما يراه مناسباً من الآراءء 
وليس العبرة بالكثرة» فقد يكون رأي القلة أكثر صواباً من رأي الكثرة. وفيه جواز 
استشارة البعض والاكتفاء برأيهم دون مواصلة الاستماع إلى رأي الجميع؛ ولهذا فصل 
النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار بمجرد انتهاء أبي بكررضي الله عنه من إيداء رأيه. 


'! صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية 47781777/7» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد حدثنا سفيان قال: سمعت الزُهريً حين حدّث هذا الحديث حفظت بعضه وثبّتني مَعْمَرٌ عن 
غروة بن الزبير عن السسئور بن مَخرمة... 

والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 70-6 وابن الجارود في المنتقفى بنحوه 
١‏ مام وابن حبان في صححيه بنحوه حامق والطبراني في المعجم الكبير 
بنحوه تكن جميعهم من طريق عبد الرزاق . والنسائي في سننه الكبرى بنحوه 
1١٠-775‏ من طريق عبد الله بن المبارك ٠‏ كلاهما (عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك) عن 
معمر به4. 

"' النهاية في غريب الحديث والأثر 770/١‏ » وانظر: عمدة القاري ١18/١7‏ . 
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6 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِن حديث أنس رضي الله عنه أنّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شاور حين بَلَغَه إقبَالَ أبي منفيان» قال؛ فَتَكلَمَ أبو بكر فَأغرض 
عنه ثم تكلم عمر فأغرض عنهء فَقَامَ سعد بن عُبَادة فقال: إيّانا تريذ يا رسول الله 
والذي نفسي بيده لو أُمَرتَنا أن نخيضها البَخرَ لأخضناهاء ول أمَرتنا أن قتَضرب 
أكبّادها إلى برك الغِمَاد لَقَعلناء قال: فَتَدبْ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس 
فَانطلقوا حتى تزلوا بَدْراً...( 

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الشورى وانعقاد مجلس طارئ لها عند 
الملمات والنوازل . وفيه جواز إبداء الرأي دون إذن من الإمام» وجواز إعراض الإمام 
عن رأي البعض لحكمة أو مصلحة يراها. وفيه جواز الاكتفاء برأي بعض الحاضرين 
دون البعض الآخر. وفيه جواز الاستشارة بقصد الاختبار. 

قال النووي: (قال العلماء: إنما قصد صلى الله عليه وسلم اختبار الأنصارء لأنه لم يكن 
بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدوء وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن 
يقصده. فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلكء 
فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها. وفيه استشارة الأصحاب 
وأهل الرأي والخبرة)!". 


ميج سام - كتاب الجهاد والسير - باب غزوة بدر... 507/7١1ح17729»‏ قال: حدثنا أبو بكر 
ابن أبن شيتة حدضا :نان احذضا يحماد يخ سلفة عن كابت كن آلدن.:.: 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 777/7ح77170:8. وأحمد في مسنده بنحوه 
١77١١71 5/3“‏ . وأبو عوانة في مسنده بنحوه 77717-77/5 عن أبي محمد جعفر بن أحمد 
الصائغ. وابن حبان في صحيحه بنحوه 5777-75/١١‏ من طريق هدبة بن خالد » أربعتهم (ابن 
أبي شيبة وأحمد وأبو محمد الصائغ وهدبة بن خالد) عن عفان بن مسلم به. 
وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 171201-773/7 عن عبد الصمد عن حماد به. 
وأخرجه أبو بكر الضحاك في الجهاد 620 5ه والنسائي في سننه الكبرى مختصرا 
١-6‏ وفي نباك النويسانة بيحتفينا 5م155 وأبو يعلى في مسنده 01 
57ح » وابن حبان في صحيحه مختصرا 72-0١‏ .» والبيهقي في سننه الكبرى 
مختصير] 154/1خ45::؟اجديعهم من طريق حمي الطويل عن أنس: 
0" شرح صحيح مسلم .55١/5‏ 


5 - وأخرج الترمذي في سننه مِنْ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
لما كان يوم بَدر وجيء بالأسَارى» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تقولون 
في هؤلاء الأسارى؟) فذكر في الحديث قصةً طويلة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا يَنقلِتنَ مِنهم أَحَدَ إلا بفداء أو ضَرب عنق) قال عبد الله بن مسعود: فقلت يا 
رسول الله إلا هيل بن بَيُضاء فإني قَدْ سمعثه يذكرٌ الإسلام, قال؛ فسكت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال؛ قَمَا رأيتني في يوم أخوف أن تقعَ علي ججارة من 
السّماء مني في ذلك اليوم؛ قال؛ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا مهيل 
بن بَيُضاء) قال: وتَزل القرآن بقول عمر: (مَا كان نبي أن يكون لَهُ أشرى حتى 
يُْخِنَ في الأرُض) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن!" 


"ا ميق التزوقىي؟ كتاب: شين القرآن دياك علق شووة الأشال 5/5 1ع 44 “قال تدكا اد 
حدثنا أبو معاوية عن الأغمش عن عمرو بن مُرّة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن 
مسعود... 

والحذيث أخراجة: أنن أي يبة فى اتمتنتقه ملو لا 28/0 98و امه قدي مستا مط ونا 
581-40 والظبري في تازيخه مطولاً 7//ا4 غن مسلم بن جنادة + ثلاثتهم (ابِن أبىي شسيبة 
وأحمد ومسلم بن جنادة) عن أبي معاوية به. 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه 51817-1١7/4‏ من طريق جرير. والطبراني في المعجم الكبير 
بنحوه ٠١758-157577٠١‏ من طريق زائدة » كلاهما (جرير وزائدة) عن الأعمش به. 

وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ: (استشار رسول الله صلى الله عليه 
وطياقيالأتنادي: أناتنكن فال كومك برتعدتردتك ‏ فكل سسريلياي فاليكقدان .غم مقتنا فليم تيال : 
ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ..). 

أخرجه الحاكم في مستدركه ؟١/759ح7717,‏ 

وله شاهد آخر صحيح من حديث أنس رضي الله عنه» بلفظ: (استشار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس في الأساري يوم بدرء فقال: إن الله عز وجل قد أمكنكم منهم فقال: فقام عمر بن 
الخطاب فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم» قال: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم 
عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم...). 

أخرجه أحمد في مسنده 97934/7ح557؟١‏ 

وله شاهد ثالث حسن عن حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: (لما كان يوم بدر فهزم الله 
ال ل ل ل ا ل 
وعمر وعليا رضوان الله عليهم...). ح- 


والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الشورىء وأن الإمام مطالب بأن 
يشاور أهل مجلسه ومشورته وهم أولو الأحلام والنهى. وفيه جواز استشارة 
بعض الحاضرين والاستماع إلى رأيهم دون بعض. وفيه إشارة إلى جواز أخذ 
الإماء يما ين المنابيا من الارزاء يعد اشر احمهاوانه ل إثى غلية إذا أكذ بالراأئ 
المفضول وترك الأفضلء لأنه مجتهد . وأما ما جاء في القرآن فهو على سبيل 
المعاتبة ولبيان الأفضلء لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في الخطأ. 
بل إن الفقهاء اتفقوا على أن الإمام مخير في الأسرى بين قتلهم أو اس ترقاقهم أو 
أخذ الفذاء مقهم أو الم هانهو ٠"!‏ . 

وهذا ما أكده القرآن الكريم: "حَنَّى إِذَا أَنْحَنتَمُوهُم فَشدُوا الونَاق فَإِمًا مناً بَعدْ وَإِمًا 
ِدَاءٌ حَنّى تضع الحرب أوزَارها!". 


- أخرجه أبو نعيم في الحلية .57/١‏ 

وله شاهد رابع ضعيف من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بلفظ: (واققت ربي في 
ثلاث.... وقلت في أسارى بدر: اضرب أعناقهم» فاستشار أصحابه فأشاروا عليه بأخذ الفداء فأنزل 
الله...). 

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ؟/١٠١١ح858.‏ 

والحديث إسناده ضعيف: وذلك بسبب الانقطاع فيه» فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 
انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص55 7رقم”47»: وجامع التحصيل للعلائي ص ٠١5‏ رقم 74"”, 
والتمهيد لابن عبد البر 5512/”75», وفتح الباري لابن حجر العسقلاني »"١5/7‏ وتقريب التهذيب ص 
57 رقم 87١‏ , وفيض القدير للمناوي 772/7 وشرح الزرقاني »7720/١‏ وعون المعبود للعظيم 
آبادي ,578/١١‏ 

وقال ابن حجر في طبقات المدلسين ص48 رقم :١١5‏ اختلف في سماعه من أبيه والأكثر على أنه 
لم يسمع منه» وثبت لقاؤه وسماع كلامه فروايته عنه داخلة في التدليس. 

وقد ضمّف الحديث الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص١75ح84١7‏ . وحسّنه الترمذيُ كما 


سبق في المتن. 
قلت: والراجح تضعيف الحديث بسبب الانقطاع في إسناده» أما من جهة المتن فصحيح لكثرة 
شواهده. 


. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته د. الزحيلي 4171/5 -77ا5‎ ''١ 


ع آية 03 


- وأخرج الترمذيُ في سننه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (إذا كان أُمَراوْكم خِيَاركم وأغنياؤكمْ مْمحاءكم 
وَأَمُورُكم شورى بينكم فَظَهْرٌ الأرض خيرٌ لكمْ من بَطنِهاء وإذا كان أُمَراوكم 
شراركم وأغنياؤكم بُحَلاءَكمْ وأموركم إلى نسائكم قَبَطْنَ الأرض خيرٌ لكمْ من 
ظهرها) قال: أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا مِنْ حديث صالح المريء 
وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بهاء لا يُتابع عليهاء وهو رجل صالح". 
والحديث فيه إشارة واضحة إلى أهمية الشورى ومشروعيتهاء خاصة بين الإمام 
ومجلس الشورى. وفيه أن الشورى سبب أساسي لتحقيق الحياة الكريمة التي يتمنى 
الإنسان في ظلها لو عمّر فيها أكثر وأكثرء وبالمقابل إذا ترك مبدأ الشورى وأصبح 
الإمام يستبدٌ برأيه عم الفساد وحينها يتمنى المسلم أن يكون في بطن الأرض خير 
له من ظهرها. 


. 
٠ 


'' سنن الترمذي - كتاب الفتن - باب في النهي عن سب الريح 775/4ح3757, قال: حدثنا أحمد 
ابن سعيد الأشقر حدثنا يونس بن محمد وهاشم بن القاسم قالا: حذثنا صالح المُريُ عن سعيدٍ 
الجُرَيْريَ عن أبي عثمان النهديّ عن أبي هريرة... 

والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه ١75/7‏ من طريق عبد الله بن ميمون . والداني في 
السنن الواردة في الفتن بنحوه */777ح7٠2‏ والبغدادي في تاريخه بنحوه ١10/7‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن معاوية الجمحيء كلاهما (عبد الله بن ميمون والجمحي) عن صالح المري به. 
والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه صالح المري؛ وهو ضعيف الحديث لا يحتج به. 

وهو: صالح بن بشير بن وادع المري - بضم الميم وتشديد الراء - أبو بشر البصري القاص الزاهد. 
روى له الترمذي في سننه. 

ضعفه ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) 557/7؛ والبخاري في تاريخه الكبير 50/4 رقم 
5 وفي الضعفاء ص١5‏ رقم .١55‏ وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص ١55‏ رقم :5٠٠١‏ 
متروك الحديث. وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 70/5 رقم :1١7‏ وعامة أحاديئه 
منكرات ينكرها الأئمة عليه» وليس هو بصاحب حديث وإنما أتي من قلة معرفته بالأسانيد والمتون. 
وقال الذهبي في الكاشف 415/١‏ رقم 7575 ؛ ضعفوه . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 
نص ”557 رقم :581١‏ ضعيف , 

قلت: هو ضعيف الحديثء لا يحتج به» متفق على تضعيفه وإن كان رجلاً صالحاً في نفسه. 

وقد ضعّف الحديث الترمذيُ كما سبق في المتن» وأبو نعيم في الحلية ١76/5‏ بقوله: غريبء 
والألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص”57 ٠ح7777.‏ 


ثانياً: العدل في الحكم 

إن الإسلام ينظر إلى الناس نظرة واحدة» فهم من جهة الخلق والتكوين أكفاء» أبوهم 
آدم عليه الصلاة والسلام وأمهم حواءء ومادة خلقهم واحدة وهي الطين والماء. 

لهذا أوجب الإسلام على الحكام والأمراء أن يحكموا بالعدل بين الناس دون الالتفات 
إلى معايير قبلية أو نسبية أو مالية. فالحاكم يعدل بين المتخاصمين ويحكم بينهما 
بالحق» ولهذا عبر الإمام الماوردي عن هذا الواجب بقوله: (تنفيذ الأحكام بين 
المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة» فلا يتعدى ظالم ولا 
يضعف مظلوم)!". 

قال ف شعنة: الونقا وس 4ف إقانة العدق وف الخادن أفن أذ رركم عاك وكات 11 
ليست من الأمور التطوعية التي تترك لمزاج الحاكم أو الأمير وهواه. بل إن إقامة 
العدل بين الناس في الدين الإسلامي تعد من أقدس الواجبات وأهمهاء قد أجمعت الأمة 
على وجوب العدل)!". 

ونقل الإمام الرازي الإجماع على أن إقامة العدل في حق الخلفاء والأمراء واجبء 
فقال” (أجمعوا على أن.من كا حاكما وحب“غلية :أن يحكم بالعدل)19, 

ثم إن العدل بكافة أنواعه وتشعباته لا يمكن أن يتحقق في المجتمع المسلم إلا في ظل 
شريعة الإسلام وخلافته» لأن العمل بأحكام الإسلام يتوقف على وجود دولة إسلامية 
تشرف على تطبيقه» ولهذا جاء الارتباط بين الحكام والعدل في كثير من نصوص 
الشريعة في الكتاب والسنة""ا. 

قال تعالى: "إن الله يَأمرَكُمْ أن تَوَّدُوا الأَمَانات إِلَى أَهلِها وإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناس أن 
تَحكمُوا بالعدل"!. 


(') الأحكام السلطانية ص5١.‏ 

') النظام السياسي في الإسلام ص5؛ - 47. 

"> بين الكبين 32/1 

) انظر: النظام السياسي في الإسلام د. إحسان سمارة ص85. 
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فهذه الآية القرآنية الكريمة تبين وجوب الحكم بالعدل سواء على الحكام أو عامة الناس. 
ولقد ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية اختلاف العلماء فيمن يُراد بهذا الخطاب؛ فذكر 
أن بعض العلماء ذهب إلى أن الخطاب خاص بولاة أمور المسلمين بأن يقيموا العدل 
ويحكموا به» وذهب بعضهم إلى أن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم 
رجح القرطبي أن يكون الخطاب شاملا وعاماً لجميع الناس» بحيث يتناول الولاة فيما 
وكل لبهم من «الأمانات فى :قسة الأمواك ورد الللامات :و الحتدل افتي الحكومنات: 
اول يها من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات!". 

وقد ذكر الشهيد سيد قطب في ظلال هذه الآية أن القيادة المسلمة والفقة المؤمنة لا 
تحكم بالعدل بين المسلمين فحسب بل إن عدلها يشمل غيرهم فقال: (والأمة المسلمة 
قيمة على الحكم بين الناس بالعدل متى حكمت في أمرهمء هذا العدل الذي لم تعرفه 
البشرية قط في هذه الصورة إلا على يد الإسلام وإلا في حكم المسلمين وإلا في عهد 
القيادة الإسلامية للبشرية» والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة» فلم تذق له طعماً 
قط في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعاً لأنهم ناسء» لا أية صفة أخرى 
زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه الناس» وذلك هو أساس الحكم في الإسلام)!". 
وقال: د. محمد أبو فارس معقباً على هذه الآية: (يلاحظ في هذه الآية أن الله أوجب 
أداء الأمانات إلى أهلها ثم أوجب الحكم بين الناس بالعدل» فهو سبحانه أوجب إقامة 
العدل على النفس بوجوب تأدية الأمانات إلى أهلهاء ثم أوجب إقامة العدل على الغير» 
وهذا أبلغ في التأثير على النفوس)!". 

وقال تعالى: "وَأُمِرت لأَعْدِل بَيتكم"!'!. 

قال الأستاذ أبو الأعلى المودودي معقبأ على هذه الآية: (يعني أنني مأمور بالإنصاف 


دون عداوة فليس من شأني أن اتعضيت لأحد أو ضد أحدء وعلاقتي بالناس كلهم سواءء 


0 انظر : الجامع لأحكام القرآن ه/لهه؟ - 5ه7, 
'' في ظلال القرآن ؟/585. 
(' النظام السياسي في الإسلام ص47 . 


ليوو الشورى» آية ١‏ 


ه.*” 


وهي علاقة العدل والإنصافء فأنا نصير من كان الحق في جانبه وخصيم من كان 
العزل هد . 

ولهذا وصف الشهيد سيد قطب - وهو يتفيؤ ظلال هذه الآية - القيادة الحازمة المستقيمة 
على المنهج الواضح واليقين الثابت» بأنها قيادة ذات سلطان تعلن العدل في الأرض بين 
الجميع!". 

واستدل د. محمد أبو فارس بهذه الآية على وجوب العدل في الحكم على الحكام خاصة 
فقال: (وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة العدل 
بين الناس» وأوجب عليه ذلك بقوله "أمرت لأعدل بينكم" فإن هذا الواجب يتأكد في حق 
غيره صلى الله عليه وسلم من الحكام؛ ثم إن ترك العدل يعد ظلما في نظر الإسلام؛ 
والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم وذم أهله وتوعدهم بالعذاب الشديد يوم القيامة؛» 
والهلاك في الدنيا)!". 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب العدل في الحكم على الحكام 
والخلفاء: 

4 - أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه. الإمام العادل 
وشابْ نش في عبادة ربّه. ورجل قَلَبّه معلَقَ في المساجدء ورجلان تَحَابَا في الله 
اجتمعا عليه وتَفرّقا عليه ورجل طَلبَنَْه امرأة ذَات منصب وجمال فقال: ني أخاف 
اله ورجل تصلق أحفى .حس اا فم قيقاله ينا كدق يدينه ورجل فكر الله خانيا 
فققاضت عَيْتاه)!). 


3" الشكؤينة الأساكسة 7 

''' انظر: في ظلال القرآن .5١6٠0/5‏ 

('! النظام: السياسئ في الإستلام ضن 41 . 

ا صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة... ١/150ح550.‏ 
قال: حدثنا محمد بن بشار بُتدار قال: حدثنا يحيى عن عَبَيْد الله قال: حدثني خبيُب بن عبد الرحمن 
عن حفص عن عاصم عن أبي هريرة... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ٠١71-1١5/7‏ عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى 


كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به. 


0 


والحديث فيه دلالة على أهمية العدل وفضله» حيث أنه يفضي بالإنسان إلى ظل ظليل 
في الجنة تحت عرش الرحمن جل جلاله. وفيه إشارة إلى أن الإمام أو الحاكم يجب 
عليه أن يحكم بالعدل بين الرعية. 

ولقد ذكر ابن حجر أن الإمام العادل اسم فاعل من العدل»؛ وأن بعض الرواة عن مالك 
رواه بلفظ العدل؛ وذلك أبلغ لأنه جعل المسمى نفسه عدلاًء والمراد به صاحب الولاية 
العظمىء ويلتحق به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين فعدل فيه!". 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قدّم الإمام العادل على غيره لكثرة حفاظه وعموم النفع 


00 


89 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: (إنَ المُقسبطين عَنْدَ الله على مَتَابرَ من 
نور عَن يمين الرَّحْمّن عر وجل وكلتَا يَدَيْه يَمِينْ الذينَ يَعْدِلونَ في حَكمِهم 
وأَهليهم وما ولوا)!". 


وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ بلفظ: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لااظل إلا ظله؛ الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد...). - 
- أخرجه الترمذي في سننه 751-7577/54, وأبو عوانة في مسنده 7780/5-ح77١23‏ والبيهقي في 
سننه الكبرى ١٠/17/ح19551١.‏ 

.١545/7 انظر: فتح الباري‎ "١ 

'' انظر الديباج للسيوطي ,:٠١/*‏ وتحفة الأحوذي 58/1. 

!'١‏ صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل 55//7١-1877ء‏ قال: حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيّبة وزهيْر بن حرب وابن نميْر قالوا: حدثنا سفيان بن عَيَيْندة عن عمرو بن دينار عن 
عمرو بن أوْس عن عبد الله بن عمرو... 

والحديث أخرجه الحميدي في مسنده بنحوه 7774/7ح288, وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 
7ح : وأحمد في مسنده بنحوه 1/7١7ح1511,‏ والنسائي في سننه بنحوه 
64+ عن قتيبة بن سعيد . وابن حبان في صحيحه بنحوه ١٠/52521ح54/85:‏ من طريق 
هشام بن عمار . واللالكائي في اعتقاد أهل السنة بنحوه ”5417/7ح531 من طريق الحسين بن 
الحسن . والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١11537/717/٠١١‏ من طريق يحيى بن الربيع المكيء» 
سبعتهم (الحميدي وابن أبي شيبة وأحمد وقتيبة بن سعيد وهشام بن عمار والحسين بن الحسن ويحيى 
ابن الربيع المكي) عن سفيان به. 


والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام أو الحاكم يجب عليه أن يكون عادلاً في حكمه 
بين الرّغية. وفَيِه بان فضل الأمأم العادل ومنزلته عند الله يوم القيامة, 

قال النووي: (ومعناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة أو 
إعانة أو نشاف أو تك اا 

وقال المناوي: (قدّم النبي صلى الله عليه وسلم قول" في حكمهم”" ليشمل من بيده 
أزمة الشرعء ثم أردفه" بالأهل" لتناول كل من في مؤنته أقارب أو عيال» وختم 
بقوله "وما ولو" ليستوعب كل من تولى شيئاً من الأمورء فيشمل نفسه بأن لا 
يضيع وقته في غير ما أمر به)!". 

٠‏ - وأخرج الترمذيُ في سننه مِن حديث أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَ أحبً التاس إلى الله يوم القيامة 
َأَدْنَاهُمْ مِنه مَجِلِساًءإمامٌ عادل؛ وأَبْعْضْ الثاس إلى الله وأَبْعدهم منه مَجِلِساً مام 
جائر) ٠‏ قال أبوعيسى: حديث أبي سعيدٍ حديث حسن غريب لا تغرفه إلاامن 
هذا الوجه!". 


('! شرح صحيح النووي ؟١/١١5.‏ 


('' فيض القدير ؟947/7", 

('! سنن الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما جاء في الإمام العادل */7594ح1771» قال: حدثنا علي 
ابن المنذر الكوفيٌ حدثنا محمد بن فضيّل عن فضَيْل بن مرزوق عن عطيّة عن أبي سعيد... 
والحديث أخرجه أبو عبد الله القضاعي في مسند الشهاب بنحوه 5/7 ١٠١٠١5-75‏ من طريق يحيى بن 
يحيى النيسابوري عن محمد بن فضل به. 

وأخرجه ابن الجعد في مسنده بنحوه ١/755ح5١٠٠7‏ من طريق يحيى بن أبي بكير. وأحمد في 
مسنده بنحوه ”:/78ح٠8١١١‏ من طريق يحيى بن آدم. والبيهقفي في سننه الكبرى بنحوه 
١‏ وفي شعب الإيمان بنحوه 115" من طريق عبد الله بن المبارك 2 
ثلاثتهم (يحيى بن أبي بكير ويحيى بن آدم وعبد الله بن المبارك) عن فضيل بن مرزوق به. 

وأخرجة .أبن يعلى' في متنده محتصير | 415028709 والطبران فى المعكم الأوتتحط مخة ضرا 
23-0 34ه:؛ وأبو نعيم في الحلية بنحوه ٠‏ جميعهم من طريق محمد بن جحادة عن 
عطية به. 


١ 


والحديث فيه إشارة إلى أن أهم صفة ينبغي على الإمام أن يتحلى بها هي صفة 
العدل بين الناس» وأن أقبح صفة في الإمام هي الظلم والجور. 
وفيه إشارة إلى فضلية الإمام العادل حيث أنه يسعد بمحبة الله له» وعلو مكانته 


وماراقيقة عله اللقاو قراية شن نكل كر :افق 


وله شاهد ضعيف من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ بلفظ: (أفضل عباد الله منزلة يوم 
القيامة إمام عادل رفيق ٠»‏ وشر عباد الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق). 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ١/7١1ح2"548‏ والبيهقي في شعب الإيمان 157/5ح١7717.‏ - 
- والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه عطية» وهو ضعيف سيئ الحفظ كثير التدليس. 

وهو: عطية بن سعد بن جنادة - بضم الجيم بعدها نون خفيفة - العَوفي الجدلي - بفتح الجيم 
والمهملة - الكوفي أبو الحسن. 

قال يحيى بن معين في تاريخه (رواية الدوري) 50٠0/7”‏ رقم 7555: صالح. 

وضعفه أحمد في العلل ومعرفة الرجال 558/١‏ رقم 5١172؛‏ والنسائي في الضعفاء والمتروكين 
0١‏ رقم .,58١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 7١5/5‏ رقم .١159‏ وقال في الكاشف 5717/١‏ 
رقم 5855؟: ضعفوه ولم يترك . وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 69/5" رقم :١57٠‏ 
وهو مع ضعفه يكتب حديثه . وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين ص٠5‏ رقم "5" في الطبقة 
الرابعة» وقال: تابعي معروف ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح. 

وقال ابن حبان في المجروحين ١77/7‏ رقم 8017: سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات 
أبو سعيد» جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه فإذا قال الكلبي: قال رسول الله بكذا فيحفظه. وكناه 
أبا سعيد ويروى عنهء فإذا قيل له من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيدء فيتوهمون أنه يريد أبا 
سعيد الخدريء وإنما أراد به الكلبي» فلا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص51” رقم 4515: صدوق يخطئ كثيراً وكان شيعياً مدلسا. 
وادعى الذهبي الإجماع على ضعفه في المغني في الضعفاء 5531/7 رقم 5١59‏ فقال: مجمع على 
قلت: دعوى الإجماع من الذهبي على ضعفه فيها نظرء وذلك لأن ابن معين ارتضاه كما تقدم. 

قلت: هو ضعيف سيئ الحفظ كثير التدليس خاصة تدليس الشيوخ. 

وقد ضمّف الحديث الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص545١ح-17793»,‏ والسلسلة الضعيفة 
م5 ؛ وزهير الشاويش وشعيب الأرنؤوطء انظر: شرح السنة للبغوي ١٠/565ح7577,‏ 
وحسّنه الترمذيّ كما سبق في المتن» والسيوطي في الجامع الصغير ١/77؟17ح75١7,‏ 

والراجح تضعيف الحديث بسبب ضعف عطية العوفي . 


١‏ - وأخرج النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رشول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعةٌ يَنغضهم الله عر وجل: البَيّاعْ الحلاف والفقير 
المُختّال والشيْخ الزّاني والإمام الجائر)!'". 

والحديث فيه دليل على وجوب العدل بين الرعية على الإمام. وفيه تهديد ووعيد للخلفاء 
والحكام الذين لا يحكمون بالعدل والسوية بين الرعية ببغض الله لهم. 

قال المناوي معقبا على هذا الحديث: (إنما أبغضه لأن الإمام الجائر قد أنعم الله عليه 
بالسيادة والقدرة فأبى شؤم شح طبعه إلا الجور وكفر النعمة)!". 

7 - وأخرج أحمدٌ في مسنده مِن طريق شعية يرم “عرو دك سعيد ين العاضن تحدت 
أنّ معاوية رضي الله عنه أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يَتبَعْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بها واشتكى أبو هريرة فَبَيَنا هو يُوضّيْء رسول الله صلى الله عليه وسلم رقع 
رأسه إليه مر أو مَرَتين وهو يتوضأ فقال: (يا مُعَاويةٌ إن وليت أمراً قَائّق الله عل 
وجل واعدل) قال: قَمَا زلت َظنْ أني مَبْتلَى بِعمَل لقول النَبِيَ صلى الله عليه وسلم 
حتى ابتليت!. 

والحذيك فيه إغاره زاشبحة إلى أنه ييه على قن ولن أهوا مون لسر ل 
كثر أن يحكم بينهم بالعدل. وفيه بيان أن صفتي التقوى والعدل متلازمتان لا تقل 
إحداهما عن الأخرىء فمن اتقى الله عدل بين الرعية» ومن يعدل فقد اتقى الله. 


('! سنن النسائي - كتاب الزكاة - باب الفقير المختال 54/7 54ح-75175» قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عارمٌ قال حدثنا حمّاد قال حدثنا عَبَيْد الله بن عمر عن سعيد المقبْري عن أبي هريرة... 

والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بمثله 7159/١١‏ بسنده إلى الإمام النسائي به. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه ,5058-1774/1١7‏ والبيهقفي في شعب الإيمان بنحوه 
857-65 : كلاهما من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي . والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 
5ح55” من طريق أبي النعمان » كلاهما (إبراهيم بن الحجاج السامي وأبو النعمان) عن حماد 
ابن سلمة به. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه السيوطي في الجامع الصغير ١/77ح4757.:‏ والألباني» انظر: صحيح سنن النسائي 
0-1 6ه والسلسلة الصحيحة ١//5151ح557.‏ 

فيض القذين 4170/١‏ . 

''١‏ مسند أحمد 4/١١١٠ح-159175١»‏ قال: حدثنا روح قال: حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد 
قال سمعت جدي - سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص - يحدث أن معاوية... 

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه /8٠0-7170/1١7‏ عن سويد بن سعيد عن أبي أمية به. 
والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه شعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد 153772-1120/74ء وحمزة الزين» انظر: مسند 
أحمد 5/1١7‏ ٠7ح15/81/7١,‏ 
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ثالثاً: اتخاذ البطانة الصالحة 

والمراد بالبطانة» العاملون في سياسة وإدارة شئون الدولة الإسلامية» تحت ولاية 
الإمام. وهم على نوعين: بطانة خاصة؛ وهم أهل مجالسته ومشورته من الوزراء 
والمستشارين ونحوهم. وبطانة عامة» وهم كل من يعمل في سياسة الدولة وإدارتها 
وتنظيم أمورها في مختلف مجالاتها المتعددة المتنوعة. 

فالدولة الإسلامية بما فيها من وزارات متعددة ومؤسسات وهيئات مختلفة» كل واحدة 
منها لها ميزاتها وخصائصهاء لهذا فإن الإمام لا يستطيع لوحده أن يسيّرها جميعاًء فلا 
بد له من أناس ثقات أكفاء توزع عليهم المسئوليات ويتحملون معه عبء المسئولية. 
ومن هنا كان لزاما على الأمام أن :ينكان 'التطانة اده الك يق :همل الاختخصاضن 
والكفاءة دون الالتفات إلى معايير أخرىء كالقرابة والصداقة ونحوهما. 

ولهذا فصّل ابن تيمية القول في قضية البطانة التي تعين الإمام على تحقيق المصلحة 
فقال: (فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من 
يجده لذلك العمل... فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار 
من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ونحوهم» ومن أمراء الأجناد ومقدمي 
الموراكن : القسهان :و الكنا رده وو 410 انين لاتهق الوا واو الكذجيي: قمعت كل يعن وم 
شيئاً من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع 
أصلح من يقدر عليه... فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو 
ولاه هتافة أو هي قفي ققد كان انلف وو لقو اممف 00 

وقد أكد ابن القيم على هذا المعنى بقوله: (على الحاكم في اختياره لعمال الدولة التدقيق 
في هذا الاختيار دون مراعاة لعوامل المحاباة وخلافه)!"". 

ثم إن الإمام الماوردي عد اتخاذ البطانة الصالحة من الأمور الواجبة على الإمام فقال: 
(استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليه من الأعمال» يكله إليهم من الأموال 
لتكونق :الأ عمال بالكفاءة متحنيوظة والأمواك بالأمتاج مفو 1 


.15- ١"ص السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية‎ ''١ 
.718 - 7١7ص الطرق الحكمية في السياسة الشرعية‎ '' 
.١5ص الأحكام السلطانية‎ )'( 


وقال د. صلاح الدين بسيوني رسلان: (ينبغي أن ينظر إلى ما قلده الله من أمر الرعية 
بالاستشراف على أحوالهم وأن يعتمد على رجال من أهل الدين والصلاح والأمانة» بأن 
يجعلهم عيوناً له لكشف المظالم وردع أهل المنكر وكف الغواة المتعصبين في الفتن 
فإن :ذلك مما اتحسق "نه سيوة الملك)!. 

قال تعالى نينا على لسان موس :عليه الصلاة والسلام أهدية”اتكاذ: البظاتة التصالحة: 
"واجعل لي وزيرا مِن أهليء هَارُون أَخِيء اشدد به أاريء وأشركة فِي أمري"!". 

لقد استشهد الإمام القرطبي بهذه الآيات على قضية الإمامة واتخاذ البطانة الصالحة: 
وأورد حديثين يدلان على أهميتها!". 

وذكر ابن كثير أنه يجب على الإمام أن يختار أهل مجالسته ومشورته وذلك لأن قوله 
(أشركه في أمري) تعني في مشاورتي!*. 

وقال سيد قطب معقبآ على هذه الآيات: (طلب - موسى عيه السلام - أن يعينه بمعين 
من أهله هارون أخيه فهو يعلم عنه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء الأعصابء» 
وكان موسى عليه السلام انفعالياً حادّ الطبع سريع الانفعال فطلب إلى ربه أن يعينه 
بأخيه يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه)”". 

ولهذا نهي الله تعالى عن اتخاذ البطانة الفاسدة فقال: "يا أيْهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَتَخِدُوا 
بطانَة من ذونكُم لا يلوتم خبَاية!. 

قال القرطبي معقباً على هذه الآية: (نهي الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا 
من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يقاضونهم في الآراء ويسندون إليهم 
أمورمهد)". 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أنه يجب على الإمام اتخاذ البطانة الصالحة: 


'' الفكر السياسي عند الماوردي ص55١.‏ 
اكيووة و الام ل ا 

"' انظر الجامع لأحكام القرآن .١95/١١‏ 
) انظر: تفسير القرآن العظيم 51/7 .١‏ 
")في ظلال القرآن 75755/4. 
الكميزووة امراف آي 

"ا الجامع لأحكام القرآن 2.17/5 وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .594/١‏ 


- أخرج البخاريٌ في صحيحه مِن حديث أبي سعيدٍ الخذريّ رضي الله 
عنه؛ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (ما بَعَتْ الله من تبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان» بطانة تَأْمّرُه بالمَغروف وتحُضّه عليه وبطانة تَأمْرُه 
بالشرٌ وتحضّه عليه فَالمَعْصُومْ مَنْ عَصمّ الله تعالى)!". 

والحديث فيه دلالة على وجوب اتخاذ البطانة الصالحة التي تعين الإمام على حمل 
أعباء المسئولية . وفيه نهي عن اتخاذ البطانة السيئة. 

قال بدر الدين العيني: (والحديث فيه إشارة إلى أن لكل نبي أو خليفة جلساء 
صالحة وجلساء طالحة» والمعصوم من عصمه الله من الطالحة. أو لكل نفس منها 
تقتن. أمان 8 لفق ه "ونس الوامة و المعضيوء من أعطاة اللداحفسا منظكنة: أى لعل 
قوة ملكيّة وقوة حيوانية» والمعصوم من رجح الله له جانب الملكيّة)!"". 

ثم إن هذا التقسيم في الظاهر أنه مشكل في حق النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
أنه يستلزم منه أن يكون له بطانة الشر. ولكن يجاب على هذا الإشكال بأنه في 
بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته من ذلك: 


'! صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب بطانة الإمام وأهل مشورته 505/7ح18١7"ء‏ قال: حدثنا 
أصبَّغ أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخثري... 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه ؟/ ح8 7ل وابن حبان في صحيحه بتنحوه 
211-65 من طريق حرملة بن يحيى » كلاهما (أحمد وحرملة بن يحيى) عن ابن وهب به. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه ١776-<578/7‏ من طريق جرير عن يونس به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه لكت ل والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 
57حعح "4١.‏ كلاهما من طريق ابن أبي عتيق موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري به. 
وله شاهد صحيح من حديث أبي أيوب رضي الله عنه» بلفظ: (ما بعث الله من نبي إلااكان بعده 
خليفة وإلا وله بطانتان» بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالاء فمن وقي 
بطانة السوء فقد وقى). 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ,877٠١-703/8‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
لك ا 

0 عمدة القاري .55٠0/١5‏ 


التي تشير على النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور أن يقبل من هذه البطانة 
رأيها!'). 

4 - وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أَرَادَ الله بالأمير خيّراً جعل له وزيرَ صيدق 
إن نسي ذكره وإن ذَكَرَ أعَانه وإذا أرَادَ الله به غَيْرَ ذلك جَعَل له وزير سئوء إن 
نسبي لم يُذكره وإن ذكر لم يُعنه)!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أهمية اتخاذ البطانة الصالحة التي تجالس الإمام 
كالوزراء ونحوهمء وذلك لأن الإمام لا يستطيع تسيير أمور الدولة بمفرده. 


'' انظر: المرجع السابقء» وفتح الباري .707/١*‏ 

''! سنن أبي داود - كتاب الخراج - باب في اتخاذ الوزير 17807/7ح75377» قال: حدثنا موسى بن 
عامر المُرّيُ حدثنا الوليد حدثنا زُهَيْر بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة... 
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه ١٠/755ح4514‏ من طريق موسى بن مروان 
الرقى. وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال بنحوه 7١١7”‏ من طريق أبي أيوب سليمان بن 
عبد الرحمن . والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ٠٠٠١١07-11١١/٠١‏ من طريق موسى بن أيوب 
النصيبي » ثلاثتهم (موسى بن مروان الرقى وأبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن أيوب 
النصيبي) عن الوليد بن مسلم به. 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه 5/7١7ح977,‏ وأحمد في مسنده بنحوه 
5م28 »,١5‏ وأبو يعلى في مسنده بنحوه 54157/1ح473 4 جميعهم من طريق عبد الرحمن بن 
أبي بكر التميمي . والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١٠/١١1ح05٠٠‏ من طريق ابن أبي الحسين» 
كلاهما (عبد الرحمن بن أبي بكر التميمي وابن أبي الحسين) عن القاسم بن محمد به. 

والحديث إسناده صحيح: 

أما عن الوليد بن المسلم» فقد سبق ترجمته في ح١٠٠‏ » وهو ثقة مدلس يحتاج إلى سماع.؛ وقد 
ضرح بالسماغ في:هذا الحديت فامن تدليسة. 

وقد صحّح الحديث الهيثميُ في مجمع الزوائد 5/١575؛‏ والسيوطي في الجامع الصغير ١/0٠7ح29595,‏ 
والألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 778/7ح73477, وسكت عنه المنذري في الترغيب 
والترهيب 5/9 15ح5"451. 


0 


رابعاً: النصيحة للولاة والرعية 

إن النصيحة أمر واجب على جميع المسلمين» كل حسب طاقته واستطاعته وفي مجاله 
ويزداد الأمر وجوباً ويتأكد في حق الإمام» وذلك لأنه مسئول مسئولية كبرى وهي 
سياسة أمور الدنيا بالدين» وهذا يتطلب منه أن يقوم بواجبات كثيرة من أجل الارتقاء 
بشعبه وأمته. ومن أهم هذه الواجبات واجب النصح والإرشاد سواءً للولاة والعمال 
بشكل خاص أو للرعية بشكل عام. 

لهذا فإن الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده يجد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد ولاته وعماله بالنصح والإرشاد قبل أن يوجههم إلى 
أعمالهم وولاياتهم» ويوصيهم بأن يتقوا الله عز وجل في خاصة أنفسهم وفيمن تحت 
أمرهم من الرعية» كما كان يعظ الناس عامة بين الحين والآخرء ويذكرهم بالخير 
ويدلهم عليهم» ويحذرهم من الشر وينفرهم منه. 

وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده والأئمة المهديون ساروا على طريقته في هذا 
الواجب . 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب النصيحة للولاة والرعية: 

6 - أخرج البخاري في صحيحه مِن حديث مَعقِل بن يسار رضي الله عنه قال: 
سَمِعت التبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: (مَا مِنْ عَبْدٍ استرْعاه الله رعيّة فَلَمْ يَحْطْها 
بتصيحة إلا لَمْ يَجِدْ رائحة الجنة)!". 

والحديث فية إشارة إلى وجوب النصيحة للولاة والرعية من الإمام. 

قال النووي معقباً على هذا الحديث وغيره: (وفي هذه الأحاديث: وجوب النصيحة على 
الوالي لرعيته» والاجتهاد في مصالحهمء والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم)!"". 


محح التكاري < كثنيه الكحكام “يان من امتريهن وهزة فلع يتتضع قلاع فال : 
حدننا ابر نغ حدقا لو الأشو ناشين أن حت الله بن زياد بعاد تقل وز سان شنى بيه 
الذأى :توق فيه ففالن: نامقل : إذى محلتك بعدينا مبمعكة مو رول اللدسيان الغليه ونام سيقت 
البي؟ .صل الله عليه وبتلم يفول .:.. 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 570/7١1ح57١‏ عن شيبان بن فروخ عن أبي الأشهب 


به. 


اشر صصح صلم 211/5 


5 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ حديث بُرَيْدةِ رضي الله عنها قال: كان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أَمّرَ أميراً على جِيْش أو سريّة أوصاه في 
خَاصَتِه بتقوى الله ومن مَعَه من المُسلِمِينَ خيراًء كُمّ قال: اغْرُوا بامئم الله في 
سبيل اللهء قَاتِلوا مَنْ كَفْرَ بالله » اغرُوا ولا تَْلُوا ولا دروا ولا تَمَتُلوا ولا 
تقتلوا وليداً...١')‏ 

قوله (سرية): قال ابن الأثير: هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة» تبعث 
إلى الحدود؛ وجمعها السرايا. وسموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر 


1 ا ا ل 1 1 
وخيارهمء وايضا لانهم ينفرون سرا وخفية '. 


''!) صحيح مسلم - كتاب الجهاد - باب تأمير الأمراء على البعوث 1757/7ح1717ء قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيّبّة حدثنا وكيعٌ بن الجرّاح عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى 
بن آدم حدثنا سفيان قال: أملاه علينا إملاءً. ح وحدثني عبد الله بن هاشم (واللفظ له) حدثني 
عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) حدثنا سفيان عن عَلقمَّة بن مَرثد عن سليمان بن يُرَيْدة عن أبيه... 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 5 م04 وأحمد في مسنده بنحوه 
70١1-05‏ وأبو داود في سننه بنحوه 70/7١11ح77177‏ عن محمد بن سليمان الأنباري » 
ثلاثتهم (ابن أبي شيبة وأحمد والأنباري) عن وكيع به. 

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١71776-53/5‏ من طريق الحسن بن علي عن يحيى بن 
آدم به. 

به. 

وأخرجه الدارمي في اضيا حافت ةد وابن ماجة في سننه بنحوه د تن 
كلاهما من طريق محمد بن يوسف الفريابي (غير أن الدارمي عنه مباشرة)عن سفيان به. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 65ح عن معمر. والشافعي في مسنده بنحوه 
70١‏ من طريق محمد بن أبان . والنسائي في سننه الكبرى بنحوه 5751/5-ح8787, وأبو عوانة 
في مسنده بنحوه اهنا من طرق اتعني ةو اندو جاتن قفي نوتم مختتهين | 
1١7/٠‏ من طريق أبي حنيفة . والطبراني في المعجم الأوسط مختصراً 717/7ح795 من 
طريق الحسن بن صالح » خمستهم (معمر ومحمد بن أبان وشعبة وأبو حنيفة والحسن بن صالح) 
عن علقمة بن مرئد به. 

.555/١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ "١ 
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وعماله. 

قال النووي: (وفيه استحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى 

والرفق باتباعهم» وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم 

لما 

وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب)' '. 

وقال الشوكاني: (وفيه دليل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار 

ونحوهم أن يوصيه بتقوى الله وينهاهم عن المعاصي المتعلقة بالقتتال كالغلول 

وااتقوئ: و المكلة وقئل: الضنياة 0 

وقد إشنار :6 إلى "الختصناضن 'التقرق مخاصة: تفية :و الحين ند مع من المسلمين» 

من أجل أن يشدد على نفسه فيما يأتي ويذرء وأن ييسر ويسهل على المسلمين 
وه ا ) 

ويرثكى بهم . 

7 - وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث عوف بن مالك الأشجعيّ رضي الله 

عنه قال: سَمِغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يتقص إلا أمير أو 

امو" أو مُختال)!*!. 

('! شرح صحيح مسلم .91/١7‏ 

انيل ركان اه 

0 انظر: تحفة الأحوذي 1 ., 

“) سنن أبي داود - كتاب العلم - باب في القصص 1585/7١ح7555؛‏ قال: حدثنا محمود بن خالد 

حدثنا أبو سُنْهر حدثني عبّاد بن عبّاد الخرّاص عن يحيى بن أبي عمرو السَيْباني عن عمرو بن 

عبد الله السَيبانيّ عن عواف بن مالك الأشجعي... 

والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 7١/75ح١١١‏ من طريق إبراهيم بن أبي عبلة 

عن يحيى بن أبي عمرو السيباني به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه »75٠057-71/7‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 7١/18ح55 ١‏ 

كلاهما من طريق عبد الله بن يزيد . والبزار في مسنده بنحوه ٠15937/1ح7717‏ من طريق كثير بن 

مرة . وأبو الحسين بن قانع في معجم الصحابة بنحوه 5ح من طريق أبي زرعة» ثلاثتهم 


(عبد الله بن يزيد وكثير بن مرة وأبو زرعة) عن عوف بن مالك. -- 


قوله (لا يقص): فالقصص اسم جماع دخلت فيه الموعظة والتذكرة والدعوة إلى 
الله» والقاص هو الذي يأتي بالقصة والموعظة على أكمل وجهء فهو بذلك يقتص» 
أي يتتبع معانيها وألفاظها!'". 

والحديث فيه دليل على أن ولي الأمر ينبغي عليه أن يعظ قومه وولاته فيذكرهم 
بالله عز وجل. وفيه أن أمر الوعظ والإرشاد يقوم به الإمام أو من ينوب عنه وإلا 
قام به المختال والمرائي الذي لا يبتغي وجه الله بوعظه؛ كما جاء ذلك في بعض 
رواياك الحذيث: 

قال ابن منظور معقباً على هذا الحديث: (أي لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس 
ويخبرهم بما مضى ليعتبرواء وأما المأمور بذلك فيكون حكمه حكم الأمير... وقيل 
أراد الخطبة لأن الأمراء كانوا يلونها في الأول ويعظون الناس فيها ويقصون 
عليهم أخبار الأمم السابقة)!". 


> وله شاهد حسن من حديث ابن عمرو رضي الله عنهماء بلفظ: (لا يقص إلا أمير أو مأمور أو 
مرائي). 

أخرجه أحمد في مسنده 187/7ح5775, والدارمي في سننه 7/١557ح-7773.‏ وابن ماجة في سننه 
فا 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث عبد الرحمن بن عوف رضيء بلفظ: (لا يقص إلا أمير أو مأمور 
أو مختال). 

أخرجه أحمد في مسنده 17/87/5ح186075» والشافعي في مسنده ١//ا5‏ 1ح87. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود ؟/517ح5"5565, 

0" رإتطر *كواقر الأصيول 2 0 3 

9 لبنا لعزت 3/0 انعو انظر خون" المعوود 614لا 


و آخرع احمد فى مستده من حذيث مغلا بن جيل رصي اللداعنه قال 'لما 
بعنه سول اللواضلى الله عليه وبتلم إلى اليمن خرج مَعَه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يُوصيه ومُعاذٌ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِِي تخنت 
راحلته فلمًا فرغ قال: يا مُعاذ نك عسى أن لا تلقاني بَعْدَ عَامِي هذا أولعلك أن 
تمر مَسْجدي هذا أوقبْري) فبَكي 4 فبكي مُعاذْ جَسعَا لفراق رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ثُمّ التقت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: (إنّ أولّى النّاس بي المُتقون مَنْ 
كانو | وت و1 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الإمام يجب عليه أن يوصي الأمراء والولاة 
والعمال بتقوى الله عز وجل وبالرعية خيراً. وفيه بيان أهمية الوصية للأمراء 
والعمال والولاة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مشارف المدينة 


وهو يمشي على قدميه يعظ وينصح ويوصي أميره معاذ بن جبل. 


(اا ميك أحمد 717/5ح7١١7١73‏ قال: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني راشد بن سعد عن 


والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بنحوه ٠١١١-54/87/7‏ من طريق محمد بن عوف . وابن 
حبان في صحيحه بنحوه 547-515/7 من طريق أبي نشيط محمد بن هارون . والطبراني في 
المعجم الكبير بنحوه ١17١-/83/٠١‏ عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي . والبيهقي في سننه 
الكبرى بنحوه ١7517-٠٠0/9‏ من طريق عباس بن عبد الله » أربعتهم (محمد بن عوف وأبو نشيط 
والحوطي وعباس بن عبد الله) عن أبي المغيرة به. 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين بنحوه 7/7١٠ح441.‏ والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
0-٠‏ كلاهما من طريق أبي اليمان . والبزار في مسنده بنحوه 77517-31/7 من 
طريق عبد القدوس بن الحجاج ٠‏ كلاهما (أبو اليمان وعبد القدوس بن الحجاج) عن صفوان بن 
عمرو به. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الهيثميُ في مجمع الزوائد 57/4؛: والألبانيء انظر: السنة لابن أبي عاصم 
5ح ٠‏ : وشعيب الأرنؤوط» انظر: مسند أحمد 7157/77ح737057ء وحمزة الزين» انظر: 
مسند أحمد 119/17ح9151١5,‏ 


0 


9 - وأخرج مالك في موطأه مِنْ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
كتب إلى عْمّاله: إن أهمٌ أمْركم عندي الصلاة فسَْ حفظها وحافظ عليها حَفِظ 
ديته ومَنْ ضيّعها فهو لما سيواها أَضيّع. ه000 
ان اج 0 3 
ما يسيرٌ الراكب فَرْسخين أو ثلاثة» قَبْلُ غروب الشمسء والمَغرب إذا غر 
ا 
فلا نَامَت عينّهء فَمَنْ نام فلا نَامَتْ عيئهء والصَبْحُ والنْجُومْ بَادية مُشتبكة!". 
والحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه ينبغي على الإمام أن يتعاهد ولاته وعماله 
على الأقاليم والبلدان والأعمال والولايات الخاصة كالقضاء والحسبة والمظالم 
ونحوهاء وذلك بأن ينصح لهم ويذكرهم بالخير ويحثهم عليه ويحذرهم من الشر 
وينفرهم منه. 


('' موطأ مالك - كتاب الصلاة - باب وقوت الصلاة ص77ح1؛ قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن 
عمر أن عمر بن الخطاب... 

والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه ١/577ح7078,‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
مختصراً ١17/١‏ كلاهما بسنديهما إلى الإمام مالك به. 

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١575-541545/١‏ من طريق عروة عن عمر. 

والحديث إسناده ضعيف: وذلك بسبب الانقطاع فيه» فنافع مولى ابن عمر لم يسمع من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

انظن+ سنن الترهذي 25/5 ؟ء.وكلل الدازقظني 89/8»:والتميية 64/4 .وتحفة التخصيل في 
ذكر رواة المراسيل للكندي 55/١‏ 7؛ وتنويز الحوالك للسيوطي ١/50؟؛‏ وشرح الزرقاني .88/1١‏ 
ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب 7553/٠١‏ عن الإمام أحمد قوله: نافع عن عمر منقطع. 

إذأ الحديث إسناده ضعيف بسبب الانقطاعء فنافع لم يسمع من عمر رضي الله عنه ولكنه توبع في 
الرواية عن عمر فقد تابعه عروة بن الزبير. فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الحسن لغيره. 


خامساً: محاسبة الولاة ومتابعة أحوالهم 

ينبغي على الإمام أن يتابع أحوال الرعية» ويراقب عماله وولاته ويحاسبهم على كل 
صغيرة وكبيرة. بل ينبغي عليه أن يبعث العيون التي تقدم له التقارير الشافية والصورة 
الصادقة عنهم؛ ولهذا كان بعض الخلفاء يأمر عماله وولاته على الأمصار أن يوافوه 
كل سنة في موسم الحج ليأخذ منهم التقارير عن سياستهم وإدارتهم لشئون الرعية. 

ومن هنا كان العمال والولاة يحرصون على القيام بأعمالهم على أكمل وجهء خشية أن 
يُفتضحوا على رؤوس الأشهاد في موسم الحج. 

ثم إن محاسبة الإمام للولاة والعمال ومتابعة سياستهم» تجعل الولاة والعمال يشعرون 
بأنهم ليسوا أصحاب القرار المطلق أو السلطة العلياء بل هناك سلطة عليا تحاس بهم 
وتتابع أحوالهم» فيا ليت قادة الأمة وحكامها عملوا بهذا الواجبء فقاموا بمحاسبة 
الوزراء والولاة على فسادهم وخروجهم عن قيم المسئولية» لكان ذلك سبباً في صلاح 
المجتمعات الإسلامية» ولكنهم رتعوا معهم !'". 

قال ابن القيم: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على عماله» يحاسبهم 
على المستخرج والمصروف)!". 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب محاسبة الإمام للولاة والعمال 
ومتابعة أحوالهم: 

٠‏ - أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي حَْمَيْد السّاعديّ رضي الله عنه 
قال: اسْتعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مِنَ الأد على صدقات بَني سَلَيْم 
يُدَعَى ابن اللتبيّة فَلَمّا جاء حاسبَه!". 


''١‏ انظر: دراسات في النظم الثقافية الإسلامية د. محمود كريت» ود. مصطفى أبو سمكء ود. محمد 
الشيقري كت اما 

'' الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص١١7.‏ 

('' صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب قول الله تعالى: (والعالمين عليها) ومحاسبة المصدقين مع 
الإمام ١/77537ح500١ء‏ قال: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام بن عروة عن 
أبيه عن أبي حْمَيْد السّاعدي رضي الله عنه .... 


والحديت أخريجه مشلء في طلبعيحه طول 18*48 من طريق الؤقرى حن عروةانه. 


والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب محاسبة الإمام لعماله وولاته على كل صغيرة 
وكبيرة تصدر منهم بحق الرعية. 

ولهذا ذكر ابن حجر في شرحه لهذا الحديث؛ أن فيه مشروعية محاسبة المؤتمن 
كالعمال والولاة» ومنعهم من قبول الهدية ممن لهم حكم عليهم إلا بإذن الإمام» وأن هذه 
الهدية إذا أخذها الوالي وجب ردها إلى بيت المال إذا تعذر ردها إلى صاحبها!'". 
واستشهد ابن القيم بهذا الحديث على وجوب محاسبة الإمام للولاة والعمال» على كل ما 
يدخل بيت المال ويخرج منه من الأموال!". 

وقال بدر الدين العيني معقبأ على هذا الحديث: (وفيه أن ما أهدى إلى العمال وخدمة 
السلطان بسبب السلطةء أنه لبيت المال إلا أن الإمام إذا أباح له قبول الهدية لنفسه فهو 
يطيب له)7, 

وقال النووي: (فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوا)!*. 

"١‏ - وأخرج البخاري في صحيحه مِن حديث أبي سعيدٍ الخذري وأبي هريرة رضي 
الله عنهما أن الَبي صلى الله عليه وسلم امنتغمل رجلاً على خَيْر فجاء بتَمرٍ جنيب 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تَمْر خَيْبسَ هكذا؟) قال؛ لاوالله يا 
رسول الله نا لتأخذْ الصّاعَ مِنْ هذا بالصّاعين والصاعين بالثّلاثة, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (بع الجمْعَ بالدّراهم ‏ م ابتع بالتراهم جنيبا)”. 
قوله: (بتمر جنيب): وهو نوع من أنواع التمر الذي أخرج منه حشفه ورديئه 


وقوله (الجَمْع): هو تمر ردئ ومعناه: مجموعٌ من أنواع مختلفة!"". 
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'' انظر : فتح الباري .175/1١*‏ 

أ" انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص١١5.‏ 

('"' عمدة القاري .578/١5‏ 

ا شرح صحيح مسلم ل 

| صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه 4175/١‏ -١7701ء‏ قال: 
حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن مهيل بن عبد الرحمن عن سعيد ابن المسيّب عن أبي سبعيد 


زه 


الخدرني وأبي هريرة... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 1715/7ح517١‏ عن يحيى بن يحيى عن مالك به. 
١‏ انظر: فتح الباري 5517/54. 

"ا شرح صحيح مسلم 14/7. 


والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام يجب عليه أن يتابع الولاة والعمال ويحاسبهم على 

أعمالهم» وينهاهم عن الحرام ويحذرهم منه. 

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يحاسب عامله ولم يعاقبه» وذلك 

لأن العلماء حملوا صنيع هذا العامل على أنه معذور بجهله» وأنه لم يكن يعلم الحكم في 

هذه المعاملة» وذلك لأن أحكام الربا كانت حديثة عهدا"!. 

م - وأخرج مسلمٌ في صحيجه من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه 

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [مَنْ استعملناه منكم على عَمَلِ 

فتّمنا مَِيطاً ما قوق كان غلولاً يأتي به يوم القيامة» قال؛ فَقَامَ إليه رجل أمنودٌ مِنَ 

الاتصاركاتي أنظر إليه؛ فقال: يا رسول الله قبل عني عمَلّك, قال: (ومانك؟) قال: 
سمعتك تقول كذا وكذاء قال: (وأَنَا أقوله الآنء من امنْتَعْملناه مِنكمْ على عَمَلَ فَلِيَجِيءٍ 

بقليله وكثيره فا أوتي منه أحدَ وما نه عَنْه اتهى)!"'. 

قوله (غلولاً): قال ابن الأثير: هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة... 

وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة» مجعول فيها غل؛ وهو الحديدة التي 

تجمع يد الأسير إلى عنقه!". 

والحديث فيه إشارة إلى وجوب محاسبة الولاة والعمال على ما يقترفون من المخالفات 

الشرعية والإدارية . وفيه وجوب تحدير الإمام ولاته وعماله من الوقوع في الغلول 

ونحوه. 


''' انظر: شرح صحيح مسلم 75/5 »ء وفتح الباري 5517/5 . 

''! صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب تحريم هدايا العمال 575/5 ١ح1877»‏ قال: حدثنا اكو كنوه 
ابن أبي شيبة حدثنا وكيعٌ بن الجراح حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيْس بن أبي حازم عن عَ دي 
ابن عميرة الكندي... 

والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه 5717-1585/4 25 والطبراني في المعجم 
الكبير بنحوه 7/17١٠١-ح708‏ كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 517/5ح5155: وأبو عوانة في مسنده بنحوه 
65ح كلاهما من طريق الثوري . وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 5/5ه75ح074؟” 
عن عبد الرحيم بن سليمان . وأحمد في مسنده بنحوه 777/5ح77755١‏ عن يحيى بن سعيد., 
وأبو داود في سننه بنحوه 539/7 758١-15‏ كلاهما من طريق يحيى(غير أن أحمد عنه مباشرة) . 
وأبو نعيم في الحلية بنحوه 775/19 من طريق الحسن بن صالح . والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
51-7 من طريق عبيد الله بن موسىء ستتهم (الثوري وعبد الرحيم بن سليمان وسعيد 
ويحيى والحسن بن صالح وعبيد الله بن موسى) عن بن أبي خالد به. 

.5/0/79 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ "١ 


٠‏ - وأخرج أبو داود في سننه من طريق أبي فراس قال: حَطْبَنا عمرٌ بن الخَطّاب 
رضي الله عنه فقال: إنّي لَمْ أبعث عَمَالي ليَضربوا أنشاركم ولا ليَأخذوا أُوالكم؛ فس 
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فل به ذلك. فَلْيَرْفَعْه إلى أقِصّه منه. قال عمرو بن العاص : لوا أن رجلا أدب بَغْض 
رعيته أتَقِصّه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده أقصّهء وقد رأيت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أقصً مِنْ نفميه ". 


عليه» وذلك خشية وقوع الظلم على الرعية منهم. 

ا سنن أبي داود -كتاب الديات - باب القود من الضربة.. 4577-١15545/5‏ عقال: حدثنا أبو صالح 
أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس.. 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه //5/4ح5745١من‏ طريق عبيد الله بن شريك عن 
أبي صالح به. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص١١ح554‏ من طريق محمد بن أبي سليمان وابن سعدفي 

شاك لا ”من طريق حماد بن سلمة .وابن لني شيية فى حفاشة طصزارا 
عر » والنسائي في سننه مختصرا ١645‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن 
علية «وأبو تعلق ني ممه مظت الا ١/ح4»‏ والبيهقي في سننه الكبرى مطولا 
84 -ح1785. والمقدسي في الأحاديث المختارة 00 ١270ح11‏ جميعهم من طرق مهدي 

بن هارون .والحاكم في مستدركه 0 5 م555 من طريق عبد الله» وقال: هذا حديث 

صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي » ستتهم (محمد بن أبي سليمان وحماد بن سلمة 

وإسماعيل بن علية ومهدي بن ميمون ويزيد بن هارون وعبد الله ) عن سعيد الجريري به . 

وأخوحة لزان في ميته مختصرا 0١‏ ح2 من طريق أسلم عن عمر رضي الله عنه. 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه أبا فراس » وهو مقبول وقد توبع. 

وهو: أبو فراس الربيع بن زياد النهدي . روى له أبو داود والنسائي في سننيهما . وروى عن عمرء 

وعنه أبو نضرة وأبو مجلز. 

قال أبو زرعة كما في تهذيب الكمال 87/75 ١رقم7579:‏ لا أعرفه. وقال الذهبي في المغني في 
الضعفاء 6٠١7/7‏ رقم77517: أبو فراس النهدي لا يعرف . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 

ص 5" ارقم7 8٠٠١‏ : مقبول . 

قلت: هو مقبول وقد توبع في هذا الحديث ٠‏ فقد تابعه أسلم ة فى الرواية عن عمر. 

عت كي ادحل سرع مارم في التخريج . وضعّفه الألبانيّ » انقر: ضعيف 

سنن أبي داود ص 5537307171075 , 
ولست مع تضعيف الألباني للحديث فأبو فراس مقبول الرواية وقد توبع فيرتفي حديثه بالمتابعة إلى 
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سادساً: فتح الباب في وجه ذوي الحاجات 

يجب على الإمام أن يستقبل الناس ويستمع إلى مطالبهم وحاجاتهم وشكواهمء ولا 
يغلق بابه دونهم» وذلك لأنه مسئول عن كل صغير وكبير منهم أمام الله . وهو مطالب 
أن يحقق للناس السعادة والأمن» وأن يدرأ عنهم الشر والمفاسد »لهذا لا بد أن يفتح 
للناس قلبه وبابه» ولا بأس أن يحدد أياماً أو أوقاتا لمقابلة الناس والاستماع لهم 
حتى تنتظم سياسته وإدارته؛ أما أن يغلق بابه في وجه ذوي الحاجات على الدوام؛ فهذا 
لا يحل له بحال من الأحوالء بل إنه يعد من الكبر ومن الإعراض عن سماع الحق. 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب فتح الباب في وجه ذوي الحاجات: 
ا و ا و 0 
مه يومي هذا قل فجاء المسجد فسأن عن ا صلى الله عليه وسلم؛ فقالوا: خرجَ 
ووجّه ها هنا فخرجت على إثره أسال عنه حتى دَخل بئرَ أريس فَجَلّست عند 
البَاب وبابُها مِن جريدٍ حتى قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم حَاجَنٍه فَتَوضّأ 
فَقَمْت إليه فإذا هو جالسٌ على بئر أريس وتؤسط ها وكشف عن سسائيْه 
ودلاهما في البتر فَسَلَمْت عليه ثم انصّرفت فَجَلسَت عد عَنْدَ الباب» فقت لأكونن 
بوَّاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر 
يَستأَذٌ فقال: (انَدَنْ له وبشره بالجنّة)... ٠ )١‏ 
قوله (توسط قفها): والمراد بقف البئر هو الداكة التي تجعل حولهاء وأصل القف ما 
غلظ من الأرض وارتفع؛ أو هو من القف اليابسء لأن ما ارتفع حول البئر يكون يابسا 
في الغالب!"!. 


'! صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً 
كنات حلديت 6 قال: حدثنا محمد بن مسنكين أبو الحسن حدثنا يحيى بن حسان حدثنا 
سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيّب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 7107-1874/5 عن محمد بن مسكين اليمامي به. 

(' انظر لسان العرب 457/7»؛ وشرح صحيح مسلم 171/8. 


والحديث فيه دليل على جواز أن يكون المرء بواباً للإمام وإن لم يأمره ويكلفه الإمام 
بذلك(. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون بواباً في وقت 
ذلك المجلس حتى يتسنى له أن يبشر هؤلاء المذكورين بالجنة. ويحتمل أنه أمره بحفظ 
الباب أولاً إلى أن يقضي حاجته ويتوضأ كي لا ينكشف لأحدء ثم أكمل أبو موسى 
كفك :الدانة وك :ذلك سم للقاء نفبيدا” 

وفيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يتخذ حاجباً أو بواباً والدليلك على ذلك إقرار النبي 
صلى الله عليه وسلم لأبي موسى هذا الصنيع؛ هذا إذا رجحنا أن أبا موسى رضي الله عنه 
تولى الأمر من تلقاء نفسه» وبالتالي يتأكد الجواز من باب أولى إذا كان بأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

© - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
لامرأة مِن أهله: تَعْرفينَ فلانة. قالت: نَعمْء قال: لا اضيا ال لولم مغر 
بها وهي تبْكي عند قبْر فقال: (اتقي ي الله واصطبري) فقالت إليك عَنَي فَإِنَدَ خِلْوْ من 
تصبيبتي قال2 فجاوازها ومضن قا يها ويل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قالت: ما عَرَفنّه قال: إنّه أرسول الله صلى الله عليه وسلم, قال فَجَاءَت 
إلى بابه فَلَمْ تجد عليه بَوَاباً فقالت: يا رسول اللهء والله ما عرّفتكء فقال النَبِيْ 
صلى الله عليه وسلم: (إِنّ الصَبْرٌ عند أول صدمة)'". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتخذ حجابا أو 


بواباً يحجب الناس عن الدخول إليه. 


('! انظر : فتح الباري 54/7» وعمدة القاري .505/١١‏ 

('! انظر: شرح صحيح مسلم 1170/8. 

('! صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب 
24 قال: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا ثابت البُّنانيٌ 
قال: سمعت أنس بن مالك.. 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 57727/7ح377 من طريق عثمان بن عمر عن شعبة به. 
وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ بلفظ: (مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على امرأة على قبر تبكي فقال لها: يا أمة الله اتقي الله واصبري... فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى). 

أخرجه أبو يعلى في مسنده »5077-557/٠١‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 57/8/7. 


قال النووي: (وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وأنه 
ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج إلى بواب أن لا يتخذه)!"". 
وقال ابن حجر: (وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس واحتجب 
عقي الفين يفا لا :في :ذلك من تأحيز إيسان الحقرق أن تتبيكها »بو أن مق 
تكد يؤانا أى تعاهدا أن يتهذه ثقة بغفينا أمينا كاز قا شين الأخلاق تعازفا ينه اكور 
الفامق ]1 
وقال بدر الدين العيني: (واختلف في مشروعية الحاجب للحاكم؛ فقال الشافعي 
وجماعة ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجباًء وذهب آخرون إلى جوازه؛ وقال 
آخرون بل يستحب ذلك لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشرير)!". 
5 ح- وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه 
قال: دَخلت على مُعاوية فقال: ما أَنْعَمَنَا بك أبا فلان؟ وهي كلمة تَقَولها العرب. 
فقلت: حديثاً سمعته أخبرك به. سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ 
(مَن ولاه الله عزّ وجل شيئا من أمر المُسَلِمِينَ فاحتجب ذون حاجتهم وخلتِهم 
وفقرهم احتجب الله عنه ذون حاجتّه وخلته وفقره) قال: فجعل رجلا على حوائج 
إلثات !؟) 

سن . 


ا شرح صحيح مسلم ا 

"' فتح الباري .١457/١7‏ 

('"' عمدة القاري .501١/١5‏ 

سنن أبي داود - كتاب الخراج والفيء والإمارة - باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية 
1/١خ53148,‏ قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدُمشقيُ حدثنا يحيى بن حمزة حدثني ابن 
أبي مَريم أن القاسم بن مُخيْمِرة أخبره أن أبا مريم الأزتدي... 

والحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بنحوه 57172/7ح703 عن خالد بن القاسم . 
وأبو الحسين بن قانع في معجم الصحابة بنحوه 777/١‏ من طريق على بن حجرء كلاهما(ابن القاسم 
وابن حجر) عن يحيى بن حمزة به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 7/7/5ح57١٠12١ء‏ وعبد بن حميد في مسنده بنحوه ١/159١1ح2585‏ 
وأبو يعلى في مسنده بنحوه 175/7ح1557» والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 77/5ح7785 2 


جميعهم من طريق أبي الحسن عن ابن أبي مريم به. - 


والحديث فيه دليل واضح على حرمة احتجاب الإمام عن الرعية » وإغلاق بابه 
في وجوههم » وعدم استماعه إلى مطالبهم وشكواهم . 

قال الصنعاني معقباً على هذا الحديث: (والحديث فيه دليل على أنه يجب على من 
ولي أمراً من أمور عباد اللهء أن لا يحتجب عنهم؛ وأن يسهل الحجاب ليصل ذو 
الحاجة من فقير وغيره)!". 

وقال المناوي: (وفيه وعيد شديد لمن كان حاكماً بين الناس فاحتجب لغير عذرء 
لما فيه من تأخير إيصال الحقوق أو تضبيعها)!". 

وقال الشوكاني: (وفي الحديث دليل على أنه لا يحل احتجاب أولي الأمر عن أهل 
الحاجات)7", 

وفيه إشارة إلى إبع. وفي تكرار الحاجة والخلة والفقر مع أنها كلمات متقاربة في 
المعنى إشارة إلى التأكيد والمبالغةاد الإمام ومنعه عما يبتغيه من الأمور الدينية 
والدنيوية بسبب احتجابه عن الرعية 7. 

لكن المناوي فرق بين هذه الألفاظ الثلاثة» واعتبر أن الحاجة هي ما يهتم بها 
الإنسان ولم تبلغ حد الضرورة بحيث لو لم تحصل لاختل أمره. وأن الخلة ما كان 
كذلك مأخوذ من الخللء لكن ربما يبلغ حد الاضطرار بحيث لو فقد لامتنع العيش. 


- وله شاهد صحيح من حديث معاذ رضي الله عنه؛ بلفظ: (من ولي من أمر الناس شيئاً فاحتجب 
عن أولى الضعفة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة). 

أخرجه أحمد في مسنده 717/5ح73١5,‏ والطبراني في المعجم الكبير ١٠/557١ح5١"5,‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: (أيما أمير احتجب عن الناس 
بفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة). 

أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ."١١/١‏ 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود ؟/؟775ح7515/8, 
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) انظر: تحفة الأحوذي 458/5. 


وأن الفقر هو الاضطرار إلى مالا يمكن العيش دونه» وهو مأخوذ من الفقارء كأنه 
000 

ثم إن بين حديثي أنس وأبي مريم الأزدي من جهة» وحديث أبي موسى من جهة 
أخرى تعارض في الظاهر. فالحديثان يدلآن على عدم مشروعية اتخاذ الإمام 
حاجباًء أما حديث أبي موسى فيدل على جواز ذلك. 

ويمكن الجمع بين هذا التعارض الظاهري بما يلي: 

أوولا؟ ىق الأمام: إذا لم يكن فى تتدل :نلق أهل:بيثة» وله يكن متذزد ا يخاضة تقحسيه 
فإنه يرفع حجابه بينه وبين الناس» ويبرز لهم لقضاء حوائجهم» وإلا فيضع حاجبا 
لا يدل عليه أحدا إلا بإذنوا"!, 

ثانياً: أن النفي للحاجب في بعض الأوقات لا يستلزم النفي مطلقء ولهذا كان 
غالب أمره صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له حاجب راتب7". 

ثالثاً: أن الذي يُكرهء بل قد يَحْرّمء هو الاحتجاب عن الرعية على الدوام. أما 
الاحتجاب عنهم في بعض الأوقاتء أو لعذر فلا حرمة فيه ولا كراهة/“ا. 

زابعاً: أن النساء لآ يُحهِين عن الذخول في الغالب» لأن الهدف من الحاحت هسو 
من ردكر ل من قن يتلم كلى امال بحل له الاتلاع عليه مرخ النسنا ولك ماع 
للنساء. ولهذا دخلت المرأة كما في حديث أنس على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وله تجد يساجيا". 


('' انظر: فيض القدير 47١/6‏ . 

'' انظر: فتح الباري .١57/1١*‏ 

ا اظو فقيل الأوظ ان د ار 
أ انظر: المرجع السابق. 

"!ا انظر: المرجع السابق. 


المبحث الخامس: حقوق الإمام 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: حقوق معنوية 
المطلب الثاني: حقوق مادية 


المطلب الأول: حقوق معنوية 
إن من يتولى أمر المسلمين سواء كانت ولاية عامة كالإمام؛ أو كانت ولاية خاصة 
كالوزراء والأمراء والقضاة ونحوهم. فهؤلاء جميعاً تثبت لهم الحفوق على الرعية. 
كما ثبتت عليهم الواجبات. 
وذلك لأن الإمام تولى أمر المسلمين عن طريق البيعة التي عُقدت بينه وبين الرعية:. 
والكي فروحيها الؤع كل مق الحلر فرع من اجنالت انها الككز فاذ] اتوم الإطام جو اماس 
وقام عليها حق القيام» وجب على الرعية أن يعطوه حقوقه» وهذا من قبيل قوله تعالى: 
"هل جَرَاء الإخسان إلا الإخسان"!". 
فقا يلي قزاءه للحتوق: النغتوية الترنة قحك لإماء على الدعية: 


إن طاعة الإمام قاعدة أساسية من قواعد النظام السياسي الإسلاميء فالعقل ينكر وجود 
نظام وذولة قوية بتذاك ابنيادة من اغيو ترتايطا وتو افق بين الإهام والروعية. #الإمام مسن 
جانبه يحكم بالشريعة الإسلامية الغراء» والرعية من جانبها تمتثل طاعته وتنفد أوامره: 
فالإننلام:[1| دين حفاصي 

قال؟ د محمد أبو:فازين: (إن الإستلاة يعتين الطاغة من الرركية لزلا الأمل فضا من 
الفروض وقاعدة من قواعد الحكم في الإسلام؛ لا تستقيم الحياة السياسية إلا بهاء ولكن 
وجوب الطاعة للأمراء ليس مطلقاً بل هو مقيد بتطبيق الشرع الإسلامي وإقامة العدل 
بين الناسء وألا يأمروا رعاياهم بمعصية)!". 

وقال د. محمود الديك: (للحاكم حق السمع على الرعية فيما أمر ونهى طالما لم يأمر 
بمعصية... فعلى جميع أفراد الأمة أن يقفوا وراء حاكمهم يؤيدونه ويقفون معه فلا 
يجوز لأي إنسان أن يتهاون في أداء هذا الحق؛ لأن هذا التهاون يؤدي إلى المهانة 
وشق عصا المسلمين)!". 


('! النظام السياسي في الإسلام ص7/. 
("' الفقه السياسي في الإسلام ص4 .٠١‏ 


إذاً فالطاعة حق واجب للإمام على الرعية؛ لكن هذا الوجوب مقيد بشروط وأحوال 
يجب مراعاتها لتكون الطاعة مشروعة» ثم إن هذه الطاعة استحقاق شرعي تمنحه 
الأمة لإمامها بمقتضى عقد البيعة الذي عُقد بينهماء لهذا ينبغي على الأمة أن تدرك 
حقيقة الطاعة وفق مصطلحها الشرعي!'!. 

قال تعالى: "يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسسُول وأولي الأَمْر منكوا"". 
هذا خطاب من الله تبارك تعالى يخاطب فيه عباده المؤمنين» ويأمرهم فيه بطاعته 
وطاعة أولي الأمر من الحكام والأمراء والعلماء» ففي هذه الآية دليل قاطع 
وصريح على وجوب طاعة أولي الأمر. ولبيان عظم هذه الطاعة قرنها مولانا 
تبارك وتعالى مع طاعته وطاعة رسوله الكريم. 

قال ابن العربي معقبا على هذه الآية: (وحقيقة الطاعة امتثال الأمر كما أن المعصية 
ضدهاء وهي مخالفة الأمرء والطاعة مأخوذة من طاع إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من 
عصى وهو اشتد)!". ثم إنه بعد أن ذكر أقوال العلماء في المقصود من أولي الأمرء 
قال: (والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاًء أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم 
والحكم إليهم)!؟. 

وقال القرطبي: (لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة» وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات 
و أن هكمو ا بين الثاين بالعدل القع فج هذه الآنة إن الردكية فامزه يلافك جل وم 
أولاء وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما أمر به ونهى 
عنه؛ ثم بطاعة الأمراء ثالثاً على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم)!". 
ولقد عقب شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية بأنها جماع السياسة العادلة والولاية 
الصالحة» وأنها نزلت في الرعية من الجيوش وغيرهمء وأن عليهم أن يطيعوا 


('' انظر: النظام السياسي في الإسلام د. إحسان سمارة ص"4.؛ والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 
00 

كايو الفا كه 

'؟' أحكام القرآن .451/١‏ 

' المرجع السابق .457/١‏ 

"ا الجامع لأحكام القرآن 7555/5. 


أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك. إلا أن يأمروا 
تسعصوةا ان 

واعتبر سيد قطب أن هذه الآية تحدثت عن القاعدة الأساسية للنظام السياسي في 
الإسلام» والتي لا تسمى الأمة مؤمنة إلا إذا طبقت هذه القاعدة في حياتهاء تلك هي 
طاعة أولي الأمر من المؤمنين!". 

واستدل الشهيد عبد القادر عودة ود. محمد أبو فارس بهذه الآية على وجوب طاعة 
الإمام» وذلك لأن الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب 
أو الإباحة كما قرر الأصوليونء فقد جاء الأمر في هذه الآية بطاعة الله ورسوله 
وطاعة أولي الأمرء ولم يرد ما يصرف هذا الوجوب إلى الندب أو الإباحة. بل 
تضافرت النصوص في الكتاب والسنة مؤكدة على مضمون هذه الآية!". 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب طاعة الإمام وحقه في ذلك: 

- أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله »ومن أطاع أميري فَقَدْ أطاعني؛ ومن عَصى أميري فَقَدْ عصاني)!'). 


('! انظر : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص/ -8. 

'' انظر: في ظلال القرآن ؟/5417. 

'"' انظر: الأعمال الكاملة ص٠5"؛‏ والنظام السياسي في الإسلام ص58 - 59. 

(؛) صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم) 0/79٠17-73١7ء‏ قال: حدثنا عَيْدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزٌّهري أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بمثله 577/7١1ح875١‏ عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن 
وهب به. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه» بلفظ: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصى اللهء ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني). 

أخرجه الحاكم في مستدركه 111/79ح511717, 


والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب طاعة ولي الأمرء حيث أنها قرنت مع 
طاعة الله وطاعة رسوله » فمن ترك طاعة من هذه الطاعات الثلاث فقد أثم 
وهاه كاعيا: 

قال ابن حجر معقبا على هذا الحديث: (وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور؛ وهي 
مقيدة بغير الأمر بالمعصية... والحكمة في الأمر بطاعتهم» المحافظة على اتفاق الكلمة 
لما في الافتراق من الفساد)!'!. 

وقال الشوكاني: (وفيه دليل على أن طاعة من كان أميرا طاعة له صلى الله عليه وسلم 
رةه حلاعة اناو عضو اكه عمو نه اند و معطو انه فاه ١)‏ 

ثم إن قوله (من أطاعني فقد أطاع الله) وقوله (ومن أطاع أميري فقد أطاعني) يمكن 
ردهما إلى معنى واحدء وهو أن كل من أمر بالحق وكان عادلاً فهو أمير الشارع لأنه 
تولى بأمره وشريعته» وكأن الحكمة في تخصيص الأمير بالذكر أن الأمير هو المراد 
وفك الخطاتء وأنة نونب وروة هذا الي 

وقد نقل العيني عن ابن التين قوله في سبب ورود الحديث: (قيل: كانت قريش» ومن 
يليها من العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا يمتنعون على الأمراء. فقال هذا القول 
يحثهم على طاعة من يأمرهم عليهم والانقياد لهم إذ بعثهم في السرايا وإذا ولاهم 
البلاد» فلا يخرجوا عليهم لثلا تفترق الكلمة)!“ا. 

ح- وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما 
عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال (الستّمْعُ والطّاعةٌ حق ما لَمْ يُومرْ بالمغصية فإذا 
أمرَ بمعصية فلا سَمْعَ ولا طاعة)!*. 


.17١/1١* فتح الباري‎ ''١ 

فيل الأوعتان رارش 

'"' انظر: فتح الباري .17١/1١*‏ 

() عمدة القاري .585/١5‏ 

"ا صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب السمع والطاعة للإمام ٠/51ح5155؛‏ قال: حدثنا 
مسدّد حدثنا يحيى عن عَبَيْد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ح وحدثني محمد 
ابن صبًّاح حدتثنا إسماعيل بن زكريّاء عن عَبَيْد الله عن نافع عن ابن عمر. .. 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 573/7 ١18753-1١‏ من طريق الليث عن عبيد الله به. 


والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب طاعة أولي الأمر في غير معصية» وذلك لأن 
السمع والطاعة من حقوق الإمام على الرعية. 

ولقد فصل بدر الدين العيني حكم السمع والطاعة أثناء تعقيبه على هذا الحديث» وبين 
أن طاعة الإمام واجبة ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. ونقل عن القاضي عياض إجماع العلماء على ذلك؛ وعن ابن بطال 
احتجاج الخوارج بهذا الحديث على جواز الخروج على أئمة الجور عند ظهور جورهم 
وفسادهم. ثم ذكر رأي الجمهور بتحريم الخروج عليهم إلا بعد ظهور الكفرالواضح 
منهم» لما في ذلك من تحصين للفروج والأموال وحقن للدماء وتوحيد للكلمة!". 

48 - وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا وأَطِيعْواء وإن استَغْميِل عليكم عَبْد 
حَبَشِيُ كأن رأسه زبيبَة)!". 


'' انظر: عمدة القاري .776/٠١‏ 

"!ا صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
« وشا قال ؛ حدس اسلكة دشا يك بن تيد عن :كيه عن الى التاج عن أمنن ... 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 137١77-15:/7‏ ؛ وابن ماجة في سننه بنحوه 
20-1 عن محمد بن بشار وأبو بشر بكر بن خلف . وأبو يعلى في مسنده بنحوه 
17ح عن عبيد الله بن عمر القواريري . والبيهقفي في سننه الكبرى بنحوه 
١785-6‏ من طريق بندارء خمستهم (أحمد بن حنبل ومحمد بن بشار وأبو بشر بكر بن 
خلف والقواريري وبندار) عن يحيى بن سعيد به. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص١70817-7,‏ وابن الجعد في مسنده بنحوه 
١5١550١‏ ء والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 7///-ح847: كلاهما (ابن الجعد والبيهقي ) 
من طريق أبي داود الطيالسي . وأحمد في مسنده بنحوه ١71175-11١/7”‏ عن محمد بن جعفرء 
كلاهما (الطيالسي ومحمد بن جعفر) عن شعبة به. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه» بلفظ: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن 
كان نغيدأ مجدع الأطراف). 

أخرجه أحمد في مسنده 5/5 6١5517-7١7ء‏ ومسلم في صحيحه ”5717/7 18717-1., والبزار في 
مسنده 53517-7375/9, وأبو عوانة في مسنده 5407/5-١٠7ء‏ وابن حبان في صحيحه 
لح . 


م 


قوله (رأسه زبيبة): قال ابن الأثير: الزبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية» وقيل: هما 
نقطتان تكتنفان فاهاء وقيل: هما زبَدتان في ثيدقيها!'. 

والحديث فيه دليل على وجوب طاعة الإمام على الرعية » وأن ذلك من حقه 
عليهم . 

قال المناوي معقباً على هذا الحديث: (وهذا حث على السمع والطاعة للإمام ولو جائراء 
وذلك لما يترتب عليه من اجتماع الكلمة وعز الإسلام وقمع العدو وإقامة الحدود وغير 
ذلك؛ وفيه التسوية في وجوب الطاعة بين ما يشق على النفس وغيره)!". 

وليس في الحديث دليل على جواز إمامة العبد» لأن ذلك يتعارض مع أحاديث 
اشتراط النسب القرشي في الإمام» ولهذا جمع العلماء بين هذا الحديث وأحاديث 
اشتراط النسب القرشي ٠‏ وبينوا أنه لا تعارض بينها. 

قال النووي: (فإن قيل كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع شرط الخليفة كونه قرشياً؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما: أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه. لا 
أن الخليفة يكون عبداً. والثاني: أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت 
أحكامه ووجبت طاعته ولم يجز شق العصا عليه)'". وقد نقل بدر الدين العيني وابن 


وله شاهد آخر صحيح من حديث أم الحصين رضي الله عنهاء بلفظ: (سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا). - 
ت أخرجه مسلم في صحيحه 578/7 »18758-١‏ والنسائي في سننه »457١7-/85/54‏ وأبو عوانة في 
مسنده .70١38-15057/5‏ والطبراني في المعجم الكبير ©؟١//5١ح585.‏ 

وله شاهد ثالث صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» بلفظ: (أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً. 6 

أخرجه الدارمي في سننه ١/545ح15»:‏ وأبو داود في سننه 4507-13175/5» وابن ماجة في سننه 
0١‏ ح457» والترمذي في سننه 559/5ح75375. 

''١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/797. 

('' فيض القدير .517/١‏ 

(') شرح صحيح مسلم 45/5» وانظر: فتح الباري 7١/١171١؛‏ والديباج للسيوطي 757/7ء ونيل 
الأوطار 57/9» وتحفة الأحوذي 5"99/5. 


أظلق الغيدب الحيق سبالعة فيج الأمو#الطافة .و زه كان لا يصون وها أنتيلتئ 
ذلك)!", 

وكال دن شيف ألو قار د هنا اعلن هذ الصبيك: (قالمو اد أطيعن | الأمير ملييسا كناك 
لونه ووصفه وهيئته وغناه وفقره» وتجدر الإشارة هنا إلى أن العبد لا تجوز ولايته 
وإمارته» لأنة مشكو ل تخدمة مده وال يملك: الخصرقف :بحاموال الناس ودمائهم 
وأعراضهمء وما جاء في الحديث... كان على سبيل المبالغة في الحض على طاعة 
الأمير وليس دليلاً على جواز إمارته» وكان ذلك على سبيل التمثيل)!". 

٠‏ - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ حديث سلمة بن يزيد الجُغفيَ رضي الله عنه 
أمراء يَسنألونا حَقَّهِمْ ويَمّتعونا حقنا قَمَا تَأَمُرّنا؟ فَأَعْرَضِْ عنهم, كُمّ سأله فَأغرضّ عنه 
ثُمَ سألّه في الثانية أو في الثّالئة فَجَذْبّه الأشعث بن قَيْسء وقال: (اسْمَعُوا وأطيغوا 


فَإِنَمَا عليهِمْ مَا حُمّلوا وعليكمٌ ما حُمّلتم)!". 


.171/١ وفتح الباري‎ "91/١5 انظر: عمدة القاري‎ ''١ 

ا : 

|" النظام السياسي في الإسلام 59 ./١-‏ 

!'١‏ صحيح مسلم - كتاب الإمامة - باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 5175/7 1ح18545١»‏ قال 
حنانا محمد يق المك ومكمة بق ونان قال حدقا شه بن محطلن ديكا فس عن لكين تسيون 
عن عل علقمة بن وائل ١‏ لحضنرميّ عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجُعفي... 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 15/8/8١ح1407١‏ من طريق أحمد بن سلمة عن 
محمد بن بشار به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه ٠١-<1١7/77‏ من طريق يحيى بن معين عن محمد بن 
جعفر به. 

وأخرج الترمذي في سننه بنحوه 1771/5ح13١7‏ من طريق يزيد بن هارون. وأبو عوانة في مسنده 
بنحوه 5415/5ح07١7‏ من طريق شبابة بن سوارء كلاهما (يزيد بن هارون وشبابة بن سوار)ا عن 
شعبة بن الحجاج به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 777517-5715/7 عن أبي الأحوص. والطبراني في 
المعجم الكبير بنحوه 0/1٠5ح7777‏ من طريق زائدة » كلاهما (أبو الأحوص وزائدة) عن سماك بن 


حرب به. 
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والحديث فيه إشارة واضحة إلى وجوب طاعة الإمام في غير معصية حتى وإن 
لم يحكم بالعدل والسوية بين الرعية.وكأن الحديث مقتبس من قوله تعالى: "قل 
أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرّسُول فَإن تَولُوا فَإِنَمَا عَليْهِ مَا حْصََ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلَتك”اللهذا قدم 
الجار والمجرور على عامله للاختصاصء أي ليس على الأمراء والولاة إلااما 
حمّله الله عليهم من الحكم بالعدل والتسوية» فإذا لم يفعلوا ذلك فعليهم الوزرء وأما أنتم 
الرعية فعليهم ما كلفوا به من السمع والطاعة وأداء الحقوق لهمء فإذا قامت الرعية بما عليها 
فالله تعالى حينها يتفضل عليهم ويثيبهم بها" 

١‏ - وأخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمَان رضي الله عنه قال؛ قلت يا 
رسول الله إنا كنا بشرٌ فجاءَ الله بخير فَنَحنْ فيه فَهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: 
نعمء قلت: هل وراء ذلك الشرٌ خير؟ قال: نعمء قلت: فَهَل وراء ذلك الخير شر؟ قال: 
نعم قلت: كيف. قال:[يكون بعدي أنمَةُ لا ينون بهداي ولا يَستنون بمذّتي وسيقوم فيهم 
رجال قُلوبُهمٍ قلوب الشياطين في جَثْمان إنس). قال: قلت كيف أُصْنَعْ يارسول الله إن 
أدركت ذلك؟ قال:!شَنْمَعْ وتطيع للأمير وإن ضرب ظهْرَكَ وأخدّ مالك فَامْمَعْ وأطع)!". 


وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 757207-11/1 من طريق عبد الملك بن أبي بشير عن 
علقمة به. 

'')سورة النورء آية 54. 

('' انظر: تحفة الأحوذي 5517/5. 

''! صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... /5175 1847-1 قال؛ 
حدثني محمد بن ستهل بن عكر التميميُ حدثنا يحيى بن حسّان ح وحدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن الدَارميٌ أخبرنا يحيى (وهو ابن حسّان) حدثنا معاوية (يعني وهات حنها زفت بين 
سلأم عن أبي سلأم قال: قال حذيفةٌ بن اليمان. . 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 1517/8ح77354١‏ من طريق عبد الله بن محمد عن 
عبد الله الدرامي به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 177/7ح7847 من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد 
ابن سلام به. 

54 إنظن: فين الأوظاز 9ه 


والحديث فيه دلالة على وجوب السمع والطاعة للإمام وإن كان جائراًء لأن في طاعته والتزام 
أموة ركد الطيفته وركقنا للدما ومو قلق أموزقا'بالرعدة و الكالف ونييا عم الفورقة و التمداف و اغار 
ثم إن الإمام إذا كان فاسداً وعْصبي فإنه لن ينتهي عن فساده؛ بل سيْصَرُ عليه ولن يزيده 
عصيان بعض الرعية إلا نفوراً وعناداً. لهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
على طاعتهم وكرر ذلك مرتين ليلفت أنظارنا إلى أهمية هذا الأمرء ولأن فيه عملا بأخف 
الضررين والمفسدتين. 

- وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (الغزو عَرْوَانء فَأَما مَنَ ابتقفى وجة الله 
وأَطاعَ الإمامّ وأنقق الكريمة وياسضر الشريك واجتنب القساد فإِنَ تومه وننْهه أَخِرٌ 
كله وأما مَنْ غَزَا فَخراً ورياءً وسمْعَةَ وعَصى الإمَامّ وأقَسدَ في الأرض فَإِنّه لَمْ يرْجع 
بالكقاف)!". 


('' سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب من يغزو يلتمس الدنيا 85/7١٠١ح1515؛‏ قال: حدثنا حَيْوة 
ابن شريح الحتضئرميٌ حدثنا بقيّة حدثني بَحيرعن خالد بن مَعْدان عن أبي بَحْريةَ عن معاذ بن 
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه ١٠31/7ح75١‏ عن خير بن عرفة . والحاكم في 
مستدركه بنحوه 3115/7ح5755 7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 174/9ح76١18‏ كلاهما من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيثم» 
كلاهما (خير بن عرفة وأبو الأحوص) عن حيوة بن شريح الحضرمي به. 

وأخرجه عبد بن حميد في مسنده بنحوه ١/717ح3١٠‏ عن يزيد بن هارون . والدرامي في سننه 
بنحوه 75117-5717/7 عن نعيم بن حماد . وأبو بكر الضحاك في الجهاد بنحوه ١/5/ااح1754ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 4755-70/4 كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك . والنسائي 
في سننه بنحوه 7”١881251/7‏ عن عمرو بن عثمان . وأبو نعيم في الحلية بنحوه 7١٠١/5‏ من 
طريق علي بن حجر ومحمد بن مصفى » ستتهم (يزيد بن هارون ونعيم بن حماد وعبد الله بن 
المبارك وعمرو بن عثمان وعلي بن حجر ومحمد بن مصفى) عن بقية بن الوليد به. 

وأخرجه مالك في موطأه بنحوه 577/7ح198 يحيى بن سعيد . وسعيد بن منصور في سننه بنحوه 
7775/5 من طريق جنادة بن أبي أمية » كلاهما (يحيى بن سعيد وجنادة بن أبي أمية) عن 
معاذ بن جبل. 


508 


قوله (أنفق الكريمة): أي العزيزة على صاحبها!". 

قوله' (ناق الشويف): أى شاهلة كان سمفا ونا . 

قوله (الكفاف): وهو الذي لا يزيد عن الشيء» ويكون قليلا بقدر الحاجة إليها". 
والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب طاعة الإمام» وأن من حقه على الرعية أن 
يسمعوا له ويطيعواء ثم إن قوله (أطاع الأمير) على تخصيص الطاعة للإمام فحسب» 
بل وللأمير وغيره من أصحاب الولايات الخاصة؛ وقوله (عصى الإمام) أي لم يلتزم 
أمره فيما أمر ولا نهيه فيما نهى عنه وزجر/“. 

وقال المناوي معقبا على هذا الحديث: (فيه تقبيد طاعة الإمام في الغزو)!". 

قلت: ليس في الحديث ما يدل على التقييد» بل طاعة الإمام واجبة في كل شيء لا 
يتعارض مع الشرع. 

والصواب أن نقول: فيه تأكيد على وجوب الطاعة في الغزو. 

١4 *‏ - وأخرج الترمذي في سننه مِنْ حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخطبْ في حَجَّة الوداعء فقال: (اتقوا الله 
ربّكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أمُوالكم وأطيعوا ذا أمركم 


والحديث إسناده صحيح: 

أما عن بقية بن الوليد » فقد سبق ترجمته في ح١1‏ . وهو ثقة إذا حدث عن الثقفاتء ضعيف إذا 
حدث عن غيرهم. وذلك لأنه يكثر من التدليس عن الضعفاء. 

وقد روى هذا الحديث عن بحير بن سعد السّحولي وهو ثقة. انظر: تقريب التهذيب ص١٠٠١‏ رقم 
٠‏ : والكاشف ٠١١/١‏ رقم 545. وقد صرح بالتحديث عنه فَأمِن بذلك تدليسه في هذا الحديث. ثم 
إنه توبع في هذه الرواية متابعة قاصرة . 

وقد صحّح الحديث الحاكمٌ في مستدركه كما سبق في التخريج؛» والسيوطيُ في الجامع الصغير 
0/5 والألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود ؟/١٠٠ح5١15,‏ 

('! انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ١517/4‏ 

.5915/8 انظر: المرجع السابق‎ "١ 

'؟ انظر: المرجع السابق .١91/5‏ 

؛) انظر: بذل المجهود في حل أبي داود .570/١١‏ 

"ا فيض القدير 4١١/5‏ 


تذخلوا جنّة ربَكمٌ) قال (سليم ابن عامر) قلت: لأبي أمامة: منذ كَمْ سمغت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن ثلاثينت سنة. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحً!". 

والحديث فيه دليل واضح على وجوب طاعة الإمام وأهميتهاء حيث أنها قرنت 
ببعض أركان الإسلام» وجعل جزاء من قام بها وبما قبلها من الأركان دخوله 
الجنان. وبمفهوم المخالفة أن من ترك طاعة الإمام وما قبلها من الأركان فمصيره 
إلى جهنم وبئس القرار. 

وقد نقل المباركفوري عن القاري قوله في المراد بقوله "ذا أمركم": (أي الخليفة 
وفيوويمق الماع ار المواد العلماء أ اهمه أى كل من ترك اموا عرو أموروك 
مزاع :كان المنلطا »وار كان كائر ا وتيا وغيره؛ ومن أمرائه وسائر نوابه إلا 
أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولم يقل "أميركم" إذ هو خاص ببعض 
من ذكرء ولأنه أوفق لقوله تعالى: 'وَأَطِيعُوا الرسُول وأولي الأَمْر مِنكم"!") قلت: 
المراد بقوله "ذا أمركم" هو الذي أريد بقوله: "أولي الأمر" في هذه الآية)!". 


('' سنن الترمذي - كتاب الجمعة - باب منه. .. 7905/7خح15١1».‏ قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن 
الكنديُ الكوفي حدثنا زَيْد بن الحُبّاب أخبرنا معاوية بن صالح حدثني مْليْم بن عامر قال: سمعت أبا 


أماطة 10 - 


- والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 77777-75317/5, والحاكم في مستدركه بنحوه 
©270١‏ من طريق أبي بكر الزبرقان» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاهء كلاهما (أحمد والزبرقان) عن زيد بن الحباب به. 

وأخرجه الروياني في مسنده بنحوه 1203/7ح1755., والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
0 ح114» كلاهما من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الترمذي كما سبق في المتن» والحاكمٌ في مستدركه كما سبق في التخريجء والسيوطي 
في الجامع الصغير ١/5١ح758١.ء‏ والألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ١/1775ح15١5.‏ 

موز ة سناع آي 


('' تحفة الأحوذي 197/7. وانظر: فيض القدير .١73/١‏ 


4 - وأخرج أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنّ أوّل ثلة تدّخل الجنة 
تفقراءً المهاجرين الذين يُتقى بِهِمْ المكاره. وإذا أُمِروا سمعوا وأطاعواء وإذا 
كانت لرجل منهمٌ حاجَة إلى السلطان لمْ تقض له حتى يموت وهي في صَّذدره. 
وإن الله عزّ وجل يدعو يوم القيامة الجنة» فتأتي بزخرّفها وزينتها فيقول: أي 
عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأذوا في سبيلي وجاهذوا في ستبيلي 
أذخلوا الجنة: فيَدخلوتها بغير حساب ولا عَدَاب)!", 

والحديث فيه دليل واضح على وجوب طاعة أولي الأمر من المسلمين سواء كان 
صاحب ولاية عامة كالإمام والخليفة» أو كان صاحب ولاية خاصة كالولاة 
والأمراء والوزراء والقضاة ونحوهم. وفيه بيان التواب الجزيل لمن أطاع الإمام 
حيث أنها تجعله من السابقين إلى دخول الجنة» ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه 
سل مثلا للطاعة متمثلاً في الفقراء من المهاجرين: 


ا مسند أحمد 774/7ح15179» قال: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو عشانة أنه سمع عبد الله 


ابن عمرو... 

والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه 81/7/ح77237؛ والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 
4-15 كلاهما من طريق عمرو بن الحارث عن أبي عشانة المعافري به 

وأخرجه ابن المبارك في الزهد بنحوه١/7717ح5/امن‏ طريق سفيان بن عوف عن عبدالله بن 
عمرو. 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه ابن لهيعة» وقد سبق ترجمته في ح ”. وهو صدوق اختلط 
بعد احتراق كتبه. 

وقد توبع في هذا الحديثء متابعة تامة وقاصرة» فيرتفي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 
وقد صحّح الحديث الهيثميُ في مجمع الزوائد ١٠/751؛‏ وأحمد شاكرء انظر: مسند أحمد 
0775 1, وشعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد ١١/155ح١5511.‏ 


5 - وأخرج أحمد في مسنده مِن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
يقول: خَرَجَ علينا رسول لله صلى الله عليه وسلم يوماً كالمُودّع فقال؛ (أتا 
محمذ النبئُ الأَمّيُ أنا محمد النبيُ الأمُّ ثلاثاً: ولا نبي بعدي. أوتيت فواتح الكلم 
وجوامعه وخواتِمّه وعلمت كم خزنة الثار وحَمَلة العرش وتجوّز بي وغوفيت 
مي فَاسمّعوا وأطيعوا ما دُمْت فيكم فإذا ذهب بي فعليكمٌ بكتاب الله أحِلُوا 
حلاله وحَرَمُوا حرامّه)!'". 
والحديث فيه إشارة إلى أنه يجب على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا للإمام؛ لأن 
ذلك من حقوق الإمام عليهم: لذلك جاء التعبير بصيغة الأمر التي تدل على 
الوجوبء؛ وذلك في قوله "فاسمعوا وأطيعوا". 


'أ مسند أحمد 13917-7/85/7» قال: حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله ابن 


هبيرة عن عبد الرحمن بن جبَيْر قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص. . 

والحديث انفرد به الإمام أحمدء ولم أعثر عليه عند غيره . 

ولبعضه شاهد صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ بلفظ:( خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى تبوك واستخلف علياًء فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). 

أخرجه البخاري في صحيحه 7/١1171ح5١5‏ 5»؛ ومسلم في صحيحه 14170/5ح7505, 

وله شاهد ضعيف من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» بلفظ: (خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متغير اللون فقال: أنا محمد أوتيت فواتح الكلم وخواتمه فأطيعوني بين أظهركمء فإذا 
ذهب بي فعليكم بكتاب الله عز وجل أحلوا حلاله وحرموا حرامه). 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9:/٠7١1ح١7851,‏ 

والحديث إسناده حسن: لأن فيه ابن لهيعة» وقد سبق ترجمته في ح١‏ . وهو صدوق اختلط بعد 
اخذز اق كتياه : 

وقد حمّن الحديث أحمدُ شاكرء انظر: مسند أحمد 1171/5ح5507. وضعّفه شعيب الأرنؤوط لأجل 
ابن لهيعة» انظر: مسند أحمد ١١/11/9ح51705.,‏ 

والصواب أن عبد الله بن لهيعة فيه كلام لا ينحط به حديثه عن رتبة الحسن. 
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ثانياً: توقير الإمام واحترامه 

إن من حق الإمام على الرعية توقيره واحترامه وإنزاله منزلته وخفض الجناح 
لهء وذلك لأن المسلم مطالب بالاحترام والتقدير للمسلمين عامة» فمن باب أولى 
أن يتأكد هذا الاحترام والتقدير للإمام خاصة. فهو سلطان الله في الأرض وظضل 
الخلافة وسياج الدولة المنيع» فالإمام هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة 
الأمة وسياسة الرعية وفق تعاليم الإسلام» فاحترامهم وتقديرهم له .هو احترام 
وتقدير للنبي صلى الله عليه وسلمء لهذا لا يُعامل الإمام أو الخليفة كمعاملة العامة 
بل يعامل معاملة خاصة تليق به» دون كبر منه أو غلو ورياء من الرعية. 

قال الحكيم الترمذي: (فإذا عاملت الملوك بمعاملة الرعية فقد اس تخففت بحق 
السلطان وهو ظل الله تعالى في أرضهه به تسكن النفوس وتجتمع الأمور)!". 
ولقد اعتبر د. محمود الديك أن توقير الإمام واحترامه من حقوقه على الرعية 
فقال: (فعلى الرعية أن توقر رئيسها وتحترمه ولا تناديه باسمه المجردء وإنما 
بأمير المؤمنين» أو بخليفة رسول اللهء أو بأي لقب من ألقابه الموقرة له؛ وأن لا 
يرفع الصوت فوق صوته.ء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب رؤساء 
الدول بألقابهم كعظيم الفرس وعظيم الروم» وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم 
وخلقه» فتوقير ولي الأمر وتعظيمه واحترامه يحفظ هيبة الحاكم عند العامة 
والخاصة. فكل ما من شأنه توقير الحاكم واحترامه فيجب على المسلم مراعاته 


والالتزام به)!". 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى أن من حق الإمام على الرعية توقيره 
واحترامه: 


('انوادر الأصول في أحاديث الرسول .505/١‏ 
"١‏ الفقه السياسي في الإسلام صه١٠.‏ 


5 - أخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث أبي موسى الأشعريً رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ مِنْ إجلال الله: إكرام ذي الشيّبة الممسئلم 
وحامل القرآن غيْر الغالي فيه والجَافِي عنه؛ وإكرام ذي السلطان المُقسط)!" 


'! سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في تنزيل الناس منازلهم 7057/4ح4845»: قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الصّوّاف حدثنا عبد الله بن حُمْران أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن 
المخراق عن أبي كتاتة عن أبي موسى الأسكرق :: 

والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه 550/7 بسنده إلى الإمام أبي داود به. 

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بنحوه موقوفاً ص 5572-12٠١‏ عن بشر بن محمد عن عبد الله بن 
حمران به. 

وأخرجه ابن المبارك في الزهد بنحوه موقوفاً ص١١ح88"؛‏ والمزي في تهذيب الكمال بنحوه 
موقوفاً 5 امن طريق ابن المبارك. وابن حي شنية قبي مطكفة بيج موقوف] 
5 ح07”58", كلاهما(ابن المبارك وابن بي شيبة) عن معاذ بن معاذ . والبيهقي في المدخل 
إلى السنن الكبرى بنحوه ص١178ح١55‏ من طريق روح ٠‏ كلاهما (معاذ بن معاذ وروح) عن 
عوف بن أبي جميلة به. 

وله شاهد حسن من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» بلفظ: (إن الله جواد يحب الجود ويحب 
معالي الأمور ويكره سفاسفهاء وإن من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: ذي الشيبة في الإسلام وحامل 
القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي فيه وذي السلطان المقسط). 

أخرجه الشاشي في مسنده ٠١-7٠1١‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء بلفظ: (إن من إكرام إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلم والإمام العادل وحامل القرآنء لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه). 

أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 585/5, والبيهقفي في شعب الإيمان 
١‏ 

وله شاهد ثالث ضعيف من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء بلفظ: (ما أحب عبد عبدا في الله عز 
وجل إلا أكرمه الله» وإن من إكرام الله إكرام ذي الشيبة المسلم والإمام المقسط» وحامل القرآن غير 
الغالي فيه ولا الجافي عنه ولا المستكثر به). 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .30١1-551/5‏ 

والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن فيه أبا كنانة القرشيء ولعلة الإختلاف فيه بين الوقف والرفع. 

أولاً: أبو كنانة» روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه . وروى عن أبي موسى 
الأشعريء وعنه أبو إياس وزياد الجصاص. - 
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قوله (الغالي فيه) قال ابن الأثير: الغلو في الدين هو التشديد فيه ومجاوزة الحدا"". 
وقوله (الجافي عنه): فالجفاء هو البعدء والمعنى: تعاهدوا القرآن ولا تهجروه ولا 
تتركؤ| كلاواتها", 

والحديث فيه دليل واضح على وجوب احترام الإمام وإكرامه وتقديره. لأن هذا 
حقه على الرعية. وفيه إشارة إلى أن تعظيم الإمام وتقديره هو إجلال لله تبارك 
وتعالى» وذلك لأن الإمام هو سلطان الله في الأرض لأنه يعمل بشريعة الله» ولأن 
الإمام خليفة ونائب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة وسياسة 
أمورهم فإجلال الإمام واحترامه هو إجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
ثمّ هو إجلال وتعظيم لله عز وجل: وفيه أن الإمام الفاسق والظالم لا يجب على 
الرعية احترامه» وإن كان الواجب أن يُطاع في غير معصية؛ لهذا قيد احترام 
الإمام وتقديره بعدل الإمام. وهذا ما جاء التأكيد عليه في جميع روايات الحديث. 


- قال ابن القطان كما في تهذيب التهذيب 7١/754رقم‏ 187 : مجهول الحال . وقال الذهبي في 
ميزان الإعتدال 51١7/7‏ رقم :٠١551١‏ ليس بالمعروف» وسكت عنه في الكاشف 555/١‏ رقم 
. وقال ابن حجر في لسان الميزان 480/1 رقم 4557 وتقريب التهذيب ص559 رقم 
/8731 مجهول. 

قلت : هو مجهول الحال » قليل الرواية غير مشهور . 

ثانياً: علة الإختلاف في هذا الحديث بين الوقف والرفعء فقد روي موقوفاً من كلام أبي موسى 
رضي الله عنهء كما الزهد لابن المبارك ص١7١ح88”:‏ ومصنف ابن أبي شيبة 207581١5 ٠0/5‏ 
والأدب المفرد للبخاري ص١0١7517-1»؛‏ وتهذيب الكمال للمزي 77/75. وروي مرفوعاًء كما في 
سنن أبي داود 7077/5ح5857» وسنن البيهقي الكبرى 177/8ح15475. وقد أشار البيهقفي 
والمزي إلى هذا الإختلاف بين الوقف والرفع؛ والراجح الوقف. 

وقد حسّن الحديث الذهبيُ في ميزان الاعتدال 517/7» وابن حجر في تلخيص الحبير 
1ح57", والألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 1/5/7ح5857, 

ولست مع تحسينهم للحديث وذلك لأن أبا كنانة مجهولء؛ ولم أعثر على توثيق أو تعديل له. لكن 
الحديث حسن المتن بشواهده السابقة. 

.587/٠ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ''١ 

.581/١ انظر: المرجع السابق‎ "١ 


- وأخرج أبو داود في سننه مِنْ طريق مَيُمون بن أبي شبيب أنّ عائشة 
رضي الله عنها مر بها سائل فَأَعْطنّه كسئرة ومرَّ بها رجل عليه ثيابْ وهَيِبَة فأفعدته 
فأكل» فقيل لها في ذلك؛ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنزلوا الناس 
متازلهم). قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة!". 

والحديث فيه دلالة على وجوب احترام الإمام وإكرامه؛ وإن كان الحديث عاماً في 
كل من له منزلة» إلا أنه آكد في حق الإمام» وذلك لأنه أرفع الناس منزلة وأعظم 
تتخضدية في الدولة الإسلامية. 

قال النووي معقبا على هذا الحديث: (ومن فوائده تفاضل الناس في الحقوق على حسب 
منازلهم ومراتبهم» وهذا في بعض الأحكام أو أكثرهاء وقد سوى الشرع بينهما في 
الحدود وأشباهها مما هو معروف)!". 

وقال العظيم آبادي في معنى الحديث: (أي عاملوا كل أحد بما يلائم منصبه في الدين 
ل 0 0 
مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام 
رعو فقون الكنرف 1ل 


''! سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في تنزيل الناس منازلهم 057/4١7ح4857»‏ قال: حدثنا يحيى 
ابن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى بن اليَمَان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن 
ميمون ابن أي كيد 

والحديث أخرجه أحمد في الزهد بنحوه ص٠‏ 5ح١4.,‏ وأبو يعلى في مسنده 757/8ح5877» كلاهما 
من طريق أبي هشام الرفاعي . والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 577/7خح113١٠‏ من طريق 
محمد بن عمار الموصلي ومسروق بن المرزبان » ثلاثتهم (أبو هشام الرفاعي ومحمد بن عمار 
الموصلي ومسروق بن المرزبان) عن يحيى بن اليمان به. 

والحديث إسناده ضعيف: وذلك بسبب الانقطاع فيه » فميمون لم يدرك عائشة ولم يسمع منهاء كما 
أشار الإمام أبو داود في المتن. 

وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص4 7١‏ رقم 2٠١5‏ » وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل 
للكندي ص577» وشعب الإيمان 577/1 ح3433١٠؛‏ وغرر الفوائد لأبي الحسين القرشي ص؟7؟”. 
وقد ضّعف الحديث الألباني» انظر: ضعيف سنن أبي داود ص54 79ح5857 . 

شرج سفحح لم 51لا 

('' عون المعبود ,١51//1١1‏ 


- وأخرج أحمدٌ في مسنده مِنْ حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سَمعْت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ أكرمَ سلطان الله في الذنيا أكرمّه الله يوم 
القيامة» ومن أهان سئلطان الله في الذنيا أهانه الله يوم القيامة)!". 

والحديث فيه إشارة واضحة ودليل قاطع على وجوب احترام الإمام وتقديره 
وإكرامه لأن ذلك من حقوقه على الرعية . وفي إضافة السلطان إلى الله بيان 
لعظمه وأهميته. 

قال المباركفوري: (في إضافة السلطان إلى الله ونسبته إضافة تشريف كبيت الله وناقة 
لله. وقوله في الأرض متعلق بسلطان الله تعلقها في قوله: "إنا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَة في 
الأرنض ")1", 

وقال المناوي معقباً على هذا الحديث: (فمن أكرمه؛ أكرمه الله ومن أهانه؛ أهانه الله 
لأن نظام الدين إنما هو بالمعرفة والعبادة» وذلك لا يحصل إلا بإمام مطاعء ولولاه لوقع 


7 ميئنة "أحنة 2 قال: حدثنا محمد بن بكر حدثنا حُْمَيْد بن مَهّران الكندي حدثني سعد 


ابن أوس عن زياد بن كسَيْب العَدتويّ عن أبي بكرة... 
والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص١7١887-1,‏ والترمذي في سننه مختصرا 
14ح775 من طريق أبي داود الطيالسي وقال :هذا حديث حسن غريب . والقضاعي في مسند 
الشهاب بنحوه ١/753ح1١4»‏ والبيهقي في سننه الكبرى (وفيه قصة) 57/4١1ح5475١‏ كلاهما من 
طريق مسلم بن إبراهيم » كلاهما (الطيالسي ومسلم بن إبراهيم) عن حميد بن مهران به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة بنحوه 5437/7ح75١٠‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن 
أبيه. 

وله شاهد ضعيف من حديث حذيفة رضي الله عنه» بلفظ: (إن أول فرقة تسير إلى سلطان الله في 
الأرض ليذلوه أذلهم الله يوم القيامة). 

أخرجه المحاملي في أماليه ."77-17٠١/١‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ؟/7؟5". 
والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه زياد بن كسيب» وقد سبق ترجمته في ح8 »2 وهو مقبول . وقد 
توبع في هذا الحديثء فقد تابعه في الرواية عن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة. فيرتقي الحديث 
بهذه المتابعة إلى الحسن لغيره. 

وقد حسسّن الحديث الترمذيُ في سننه كما سبق في التخريج والألباني» انظر: السنة لابن أبي عاصم 
86 اوهو الذي انكر مقت لحن 047021706 رسك تسيب الأركووط 
لأجل زياد بن كسيبء انظر: مسند أحمد 9/95/اح57:5 7١‏ , 

تحفة الأحوذي 9854/5, 
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التغلب وكثر الهرج وعمت الفتن وتعطل أمر الدين والدنياء فالسلطان حارس وراعيء 
ومن لا راعي له فهو ضالء فمن أهان أمير المؤمنين فهو من المهانين)!". 

8 - وأخرج أحمدٌ في مسنده مِنْ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
عَهِدَ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَمْسِ من فَعَلَ مِنهنٌ كان ضامناً 
على الله: (مَنْ عاد فيضا أو خرج مَعَ جنازة. أو خرج غازيا في سبيل الله أو 
دخل على إمام يُرِيدْ بذلك تغزيره وتوقيره, أو قعد في بد بيته فَيَسلَمُ الناسْ مِنه 
ويَسللم)". 

والحديث فيه إشارة إلى وجوب احترام الإمام وتقديره» وبيان ثواب من فعل ذلك» 
وبالمقابل من دخل على الإمام وقصد إهانته فإنه سيعاقب يوم القيامة أمام الله 


وهذا ما يعرف بمفهوم المخالفة. 


للق 
)1 


فيض القدير ١71/5‏ 

مسند أحمد 54-6 > قال: حدثنا قتي بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد 
عن علي بن رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن معاذ.. 

والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بنحوه بنحوه ١ك‏ من طريق عمر وبن 
الربيع بن طارق وابن بكيرء كلاهما عن ابن لهيعة به. 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه 0ح0 2 ؛ وابن حبان في صحيحه بنحوه 
حتت فس والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 7١‏ حه » والحاكم في مستدركه بنحوه 
5 -ح:2 5 "» والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه /5٠٠-‏ جميعهم من طريق عبد الرحمن 
ل 0 

الوط رد بارت اموت 1 اه جا 
فإن مات في وجهه ذلك كان ضامناً على الله). 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 517/54 ١1ح7/577.‏ 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه ابن لهيعة. وقد سبق ترجمته في ح 7. وهو صدوق اختلط 
بعد احتراق كتبه. وقد توبع في هذا الحديث متابعة قاصرة كما سبق في التخريج. فيرتقفي الحديث 
بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 

وقد صحّحَ الحديث المنذريُ في الترغيب والترهيب ١/177ح415»‏ والألباني» انظر السنة لابن أبي 
عاصم ٠»‏ ,. وحسّنه الهيثمي في مجمع الزوائد » وشعيب الأرنؤوطء انخظر: 
مسند أحمد 5417/55ح2370317 وحمزة الزين» انظر: مسند أحمد 155/17ح9397١7,‏ 

والصواب أن الحديث حسن الإسناد وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره كما سبق . 
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ثالثاً: النصيحة للإمام 

أو مق دق الإناد “على الزرقية أن 'يتضتحوا ل خاضية العلفاء مني :فيد أكذن الاين 
علماً بالحلال والحرام» ومعرفة بما يوافق الشرع وما يخالفه. لهذا كانت مسئولية 
النصح للإمام في أعناقهم أكثر من غيرهم. 

قال د. محمد أبو فارس: (ومن حق الإمام على الأمة أن تنصحه وأن تأمره بالمعروف 
وتنهاه عن المنكرء فإن الدين النصيحة... والنصيحة لأئمة المسلمين تعني إرادة الخير 
ليم بإرشادهم وتحديرقع من الشر بيات الهم إذ“التضوحة فى المفيوخ) الرسائتي تيدي 
إرادة الخير للمنصوح له؛ ومن هنا أوجب الإسلام على الأمة أن تأمر بالمعروف وأن 
تنهي عن المنكر فإن هي قامت بهذا الواجب كانت خير أمة أخرجت للناس وإلا فلا... 
ولقد كان المسلمون يدركون هذا الواجب حكاماً ومحكومين؛ فيطلب الحاكم من رعيته 
النصيحة» وأن تقوّمه إذا رأت فيه اعوجاجاء وكان المسلمون يدركون أيضاً هذا 
الواجب عليهمء فإذا ما رأوا الحاكم قد ارتكب مخالفة شرعية قاموا بواجب النصيحة 
له)!", 

وقال د. محمود الديك: (فعلى المسلم أن ينصح لولي الأمر بالقول والعمل» وبيان ما لم 
يعرفه حباً لخيره وخير الأمة» كما يجب أن يكون مخلصاً في نصحه ليس فيه شهرة 
ولا تشهير ولا ملق ولا نفاق» كما أن للنصح أدبا يجب أن يراعى فلا يكون على ملا 
من الناس فتجرح هيبته ولا للتشهير فيذهب أجر الناصح. ولو التزم الناس النصح في 
القول والعمل» وقام كل فرد في الأمة بواجب النصيحة تجاه حاكمه؛ لكانت الرعية في 
سعادة والحاكم في هناء واستقرارء وبئست أمة يغشها حاكمهاء يلعنها ويخافها وتخافه؛ 
ونعمت أمة تتواصى بالحق» تخلص لحاكمها تدعو له ويدعو لهاء تحبه ويحبها وتنصح 


24 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى وجوب النصح للإمام وأن ذلك من حقه على 
الرعية : 


('"النظام السيائبي في الإسلام عن /1. 
('' الفقه السياسي في الإسلام ص5١٠.‏ 


-أخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ حديث تميم الدّاري رضي الله عنه أن اللي 
صلى الله عليه وسلم قال: (الدين النصيحة) قلنا: لمَن؟ قال: (لله ولكتابه ولرسُوله 
ولأئمة المسلمين وعامتِهم)!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على أن من حق الإمام على الرعية أن ينصحوا له. 

قال النووي: (أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به. 
وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطفء. وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين 
ركرك اتكركرع لديو نالف :قلوت النانق: لظا غنوي مشويل ذن: الخسابي قرلت 12 وكبنن 
النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات لهمء وترك الخروج بالسيف 
عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة؛ وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم؛ وأن 
يدعى لهم بالصلاح» وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم 
بأمور المسلمين من أصحاب الولايات)!". 


!'١‏ صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان أن الدين النصيحة ١/174ح55»‏ قال: حدثنا محمد بن 
عباد المكي حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل أن عمراً حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن 
يسقط عني رجلاء قال فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي» كان صديقاً له بالشام ثم حدثنا عن 
سهيْل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري... 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 177/4ح15157, والنسائي في سننه بنحوه 
65ح ووالروياني في مسنده بنحوه 5/5/7ح١١١١‏ » جميعهم من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي (غير أن أحمد عنه مباشرة). والطبراني في المعجم الكبير بنحوه ١770<57/1‏ من طريق 
أبي النعيم» كلاهما( ابن مهدي وأبو النعيم) عن سفيان بن عيينة به. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: (الدين النصيحة ثلاث مرات - قالوا 
يا رسول الله: لمن؟ قال: لله ولكتابة ولأئمة المسلمين وعامتهم). 

أخرجه الترمذي في سننه 353/5ح375١»‏ والنسائي في سننه الكبرى 1517/17ح13١5‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط 177/4١ح51759.‏ 

وله شاهد آخر حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء بلفظ: (الدين النصيحة؛ قال: قلنا 
لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم). 

أخرجه الدارمي في سننه 155/7ح57554» والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص757ح551. 
"شرح صحيح مسلم .585/١‏ 


١‏ - وأخرجه الترمذي في سننه مِنْ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
لني صلى الله عليه وسلم قال؛(نَضّر الله امرأ سمع مقالتي فَوَعَاها وحفظها وبلَقها. 
قرب حامل فِقه إلى من هو أفقه منه. ٠‏ ثلاث لا يْغِل عليهنَ قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله ومُتاصحة أئمة المُسلمينَ ولزومٌ جَمَاعتِهمْ إن الدّعوة تحيط من ورائهم)!"". 

قوله (يغل لزا قال الوق ' فإنه يروى: لا يفل ولا تقل فمن' قال : يغل بالفتح, فإنه 
يجعله من الغل وهو الحقد والضغن والشحناء. ومن قال: يغل بضم الياء جعله من 
الخيانة في الإغلال!"ا 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أهمية النصيحة للأئمة والولاة ونحوهم. وفيه 
إشارة إلى وجوب النصيحة على الرعية وحقها للإمام عليهم. وفيه أن ترك الننصيحة 
للإمام يعتبر خيانة من الرعية له تشبه خيانة من يأخذ الغلول من الغنائم. 


'' سنن الترمذي - كتاب العلم - باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 5459/5ح7558: قال: 
حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عَمَيْر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه. . 

والحديث أخرجه الشافعي في مسنده بنحوه ص١5‏ 7: والحميدي في مسنده بنحوه ١/51ح288‏ 
كلاهما عن سفيان بن عيينة به. 

وأخرجه أبو يعلى في معجمه بنحوه ١/189ح1١15,‏ والطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 
1-76 كلاهما من طريق إيراهيم بن الأوسط عن عبد الله بن مسعود. 

وله شاهد صحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه» بلفظ: (... ثلاث لا يغل عليهن قلب 
مؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم). 

أخرجه أحمد في مسنده 353/5ح17757 » والدارمي في سننه ١/١17ح7578؛,‏ وابن ماجة في سننه 
1م57١5‏ وأبو يعلى في مسنده 50/8/١7‏ ح754117, 

وله شاهد آخر حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ: (... ثلاث لا يغل عليهن 
قلب: إخلاص العمل لله ومناصحة المسلمين ولزوم جماعتهم... ). 

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ؟/5770ح1507١,.‏ 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 571/9ح7585. 

'' غريب الحديث »1374/١‏ وانظر: الفائق في غريب الحديث ؟/771. 


- وأخرج أحمدُ في مسنده مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النَبيّ 
صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ الله عزَ وجل رضي لكمْ ثلاثاً وكره لكم ثلاثاً: 
رضي لكمْ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم 
وأن تغتصموا بحبل الله جميعاً ولا تقرقواء وكره لكم قيل وقال وكثرةً السئُؤال 
وإضاعة المّال)!". 

والقديك: فيه لآلة :و أعبلفة على جوتي التصبيحة اولي الأمن سواء كان إنناما أو دو الياء 
وأن ذلك من حق الإمام على رعيته. 

قال ابن عبد البر معقباً على هذا الحديث: (وأما قوله تناصحوا من ولاه الله أمركم ففيه 
إيجاب النصيحة على العامة لولاة الأمرء وهم الأئمة والخلفاء وكذلك سائر الأمراء)!". 


7 شينة كيه لفت سف قال: حدثنا أسود بن عامر أخبرنا حماد بن سلمة عن مهيل بن أبي 
صالح عن أبي هريرة... 

والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص5/8١ح457»؛‏ وابن حبان في صحيحه بنحوه 
7ح كلاهما من طريق مالك . والمروزي في تعظيم قدر الصلاة بنحوه 7/85/7ح57/ء 
وأبو عوانة في مسنده بنحوه 75/4١-785١.ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة بنحوه ١85-111/١‏ 
جميعهم من طريق خالد بن عبد الله . والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١1177”21١77//‏ من طريق 
جرير بن عبد الحميد » ثلاثتهم (مالك وخالد بن عبد الله وجرير بن عبد الحميد) عن سهيل بن أبي 
صالح به. 

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد بنحوه 77١/7١‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة. 

وله شاهد ضعيف من حديث عمر بن مالك الأنصاري رضي الله عنه» بلفظ: (آمركم بثلاث وأنهاكم 
عن كلالك: امرزكه' أن للا تشتزكو اباش شيكا وأن: تعتضندوا بالطاغة جميعاء حت يأيكم ابر اللهواتم 
على ذلك؛ وأن تناصحوا ولاة الأمر من الذين يأمرونكم بأمر الله وأنهى عن قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضباغة المال): 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 57//9ح8701. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه أحمد شاكرء انظر: مسند أحمد 15917/8ح28707 وشعيب الأرنؤوط؛ انظر: مسند أحمد 
010001 

('' التمهيد ١؟/784.‏ 


رابعاً: مناصرة الإمام والقتال معه 

إن من حق الإمام على أمته ورعيته أن ينصروه ويقاتلوا معه أعداء الأمة الإسلامية: 
سواء كانوا أعداءً من الخارج كالكفار الذين يداهمون الدولة الإسلامية» أو كانوا أعداءًَ من 
الداخل كالمنافقين والسعاة في الدولة بالفساد. 

وهذا ما عبّر عنه الماوردي بقوله: (وإذا قام الإمام بما ذكرنا من حقوق الأمة» فقد أدى حق 
الله تعالى فيما لهم وعليهم؛ ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة» ما لم يتغير حاله)!'". 
وقد عد القلقشندي من حقوق الإمام على رعيته أن تتنصره وتعاضده. فقال: (المعاضدة 
والمناصرة في أمور الدين وجهاد العدوء قال تعالى: "وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَقْوَى ولا 
تعاونوا على الإنْم وَالدوَان"!". ولا أعلى من معاونة الإمام على إقامة الدين 
ونصرته)!". 

وذكر ابن تيمية أن الإمام أو السلطان إذا أراد أن يقيم الحد أو العقاب والتعزير على 
أهل الفساد فامتنعوا عن ذلك؛ وجب على المسلمين أن ينصروا الإمام ويقفوا معه في 
مقاتلتهم والتمكن منهم!“. 

وقال د. محمد أبو فارس: (ويجب على الأمة أن تنصر الإمام وتقف بجانبه إذا تعرض 
للأذى أو تمُرّد على طاعته وخرج عليه فرد أو فئة من الناس بغير سبب موجب 
للخروج. وما حد الحرابة إلا عقوبة للذين يخرجون على سلطة الإمام الشرعي» حيث 
أمر الله الأمة الإسلامية أن تهبً مع الخليفة لقتالهم وتوقع العقاب الصارم عليهم)!. 
كالم دن لكيتان مان توضنها تعن الرزلاءجو التضيرة ونام (بوكب الإبتات ملي 
المسلمين عون الخليفة عند طلب العون» وذلك ليتمكن من القيام بواجباته على أكمل 
وجه» ولتظل به الحدود مقامة والمحارم مصانة والثغور محصنة والحقوق محفوظقة 
والناس آمنين مطمئنين» والجهاد ماضء فهذه الأمور وغيرها لا يمكن للخليفة تحقيق 
أي منها من غير قيام الأمة بحق الزلاء والتضيرة لد فالر لكو التصيرة الكايفة كعتم 


(') الأحكام السلطانية ص7١.‏ 
كابير لانم | 

'"' مآثر الإناقة في معالم الخلاقة .57/١‏ 

“) انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص١3‏ - 87. 
النظام السياسي في الإسلام ص5١7.‏ 


كلمة الأمة على الحق ويعلو شأنها بين الأمم. فبوجوب النصرة والولاء للخلافة يتحقق 
مقصد الشارع من الخلافة» وبدون النصرة والولاء لا اعتبار للخلافة)!'!. 

وفسّر د. ظافرالقاسمي معنى النصرة فقال: (القيام بنصرتهم باطناً وظاهراً ببذل المجهود في 
ذلك لما فيه من نصرة المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين)!". 

ولقد قرر القرآن وأكد وجوب القتال مع الإمام ومناصرته؛ خاصة إذا استنفرهم لذلك؛ 
قال تعالى: "يا أَيْهَا الَذِينَ آمنوا ما لكم إذَا قيل لَكمُ انفِرُوا فِي سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض َرَضيتم بالحَيّاة الدنيَا مِنَ الآخرة فمَا متاغ الحَيّاةٍ الدنيَا في الآخرة إلا قليل؛ إلا 
روا يُعذَبكُمْ عذَابا أليماً ويَستبدِل قوماً غَيْركمْ ولا تَضْرُوةُ شيئاً واللَهُ عَلَى كل شيع 
قَدِينٌ: إلا تنصروه فَقَدْ نصره الله ..."00 . 

ففى يغاء:الأنات: القزانبة"الكزيئية: قاطت ! اللزانبا رك ز فعا عيافه ينه وي الوه 
فيها بمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم في حربه وصراعه مع أعداء الدولة الإسلامية؛ 
ويحذرهم من الركون إلى الدنيا وترك النفير والجهاد معه؛ ويبين لهم أنهم إذا تركوه 
في المعركة وحيداً دون نصرة منهم فإن الله ناصره لا محالة» بهم وبغيرهم. وستكون 
عاقبتهم في الدنيا أن يُستبدلوا بقوم غيرهم» وفي الآخرة عذاب أليم!“. 

قال سيد قطب في ظلال هذه الآيات: (والخطاب لقوم معنيين في موقف معين» ولكنه 
عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في اللهء والعذاب الذي تهددهم ليس عذاب الآخرة وحده 
فهو كذلك عذاب الدنياء عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح» والغلبة 
عليهم للأعداء. والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين» وهم مع ذلك كله يخسرون من 
النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد» ويقدمون على مذبح الذل أضعاف 
ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء)!. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي:تشير إلى أن من حق الإمام: على الرعية مناصرته والققال 


معه. 


('"النظام السياي :فى" الإسائع صن/31: 

'' نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي .551/١‏ 

ووه الترية الل 

(؛) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 375/7 -4737» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١57/8‏ 
في ظلال القرآن ”65/9 ,١5‏ 


* - أخرج البخاريٌ في صحيحه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَن أطاعني فق أطاع الله ومَنْ عصاني 
فق عصى الله ومن يطيغ الأمير فقذ أطاعني ومن يَعْص الأمَير فقد صانيء 
وإنها الإمَام جِنة يُقاتلَ من ورائه ويُتقى به. فَإن أَمَرَ بتقوى الله وعَدّل فَإنَ له 
بذلك أجراً وإن قال بغيره فَإنّ عليه منه)!". 

قوله (الإمام جنة): قال البغوي: قيل: أراد في القتال يتقي به القوم كما يتقى المتقرسن 
بالترس. قيل: لأنه يقي القوم مما يؤديهم إلى النار»ء كما يقي الترس صاحبه من وقع 
السلاح!". 

وقوله (فإن عليه منه): أي فإن الوبال والوزر الحاصل عليه لا على الرعية» ويحتمل 
أن تكون لفظة (من) في قوله (فإن عليه منه) للتبعيضء أي فعليه بعض ما يقوله». 
والظاهن أن العاموز ل يكلو أيضبا عن التبعة!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب القتال مع الإمام» وطاعته والتزام أمره إذا 
استنفرهم للجهاد في سبيل الله. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قسمين: 

الأول: تحدث فيه عن طاعة الإمام ووجوبها وأنها من طاعة الله ورسوله. 

والثاني: تحدث فيه عن القتال مع الإمام. وكأنه يقول: التزموا طاعة الإمام خاصة إذا 
ما أمركم بالقتال معه ضد الكفار والمفسدين من أعداء الدولة الإسلامية. 

ولهذا قال المناوي معقباً على هذا الحديث: (إنما الإمام جنة» أي وقاية وساتر وتترس 
تحمى به بيضة الإسلام» ويقاتل به» أي يدفع بسببه الظلامات ويلتجئ إليه الناس في 
الضروراتء ويكون أمام الجيش في الحرب ليشد قلوبهم ويتعلمون منه الشجاعة والإقدام)!*). 

وقال د. إحسان سمارة: (ففي هذا الحديث النبوي الشريف دلالة على وجوب نصرة الإمام 
أي الخليفة وذلك بالاستجابة له في قتال الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد 
والظلم)!*ا 


00 


( 

ا 

('"' انظر: عمدة القاري 0 وفتح الباري ١175/5‏ . 
( 
( 


)ا فيض القدير ؟559/7. 


النظام السياسي في الإسلام ص7١٠.‏ 


5 - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (لا هجرة بَعَدَ القتح ولكن جِهاد ونيّة وإذا استنفرتم 
قانفروا)!". 

والحديث فيه دليل واضح على وجوب الجهاد والنفير مع الإمام إذا استنفرهم 
ودعاهم إليه » لأن ذلك من حقه عليهم . 

قال ابن حجر معقباً على هذا الحديث: (وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من 


عينه الإمام)!". 


وقال النووي في معنى الحديث: (إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا)!". 
وقال في موضع آخر: (إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا)!“!. 

وقال بدر الدين العيني: (أمر المسلمون أن يقيموا في أوطانهم ويكونوا على نية الجهاد 
مستعدين لأن ينفروا إذا استنفروا)!". 

ولهذا عنون ابن حزم في المحلى لهذا الحديث بمسألة: (ومن أمره الأمير بالجهاد إلى 
دار الحرب ففرضٌ عليه أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع)!". 


'! صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب فضل الجهاد والسير 5/7١ح7787:‏ قال: حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال: حدثني منصور عن مجاهد عن طاوس عن 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ١١57-3/7/7‏ من طريق جرير عن منصور به. 

وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الهجرة؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا). 

أخرجه مسلم في صحيحه 1588/7ح1855» وأبو يعلى في مسنده 1757/8ح5107. وأبو بكر 
الاسماعيلي في معجم شيوخه ؟/1٠.‏ 

وله شاهد آخر من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه» بلفظ: (قلت يا رسول الله: إنهم يقولون إن 
الجنة لا يدخلها إلا من هاجرء قال: لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرتم فانفروا). 
أخرجه أحمد في مسنده 575/5ح١58581.‏ والنسائي في سننه الكبرى 5/5١7ح8705,‏ وابن 
عبد البر في التمهيد .5١9/١١‏ 

.57/5 فتح الباري‎ "١ 

"' شرح صحيح مسلم .٠١/7‏ 

؛) المرجع السابق »٠7١/5‏ وانظر: الديباج للسيوطي 5959/9. 

"ا عمدة القاري .7/5/٠١‏ 


"اللي 91 


/اه؟ 


4 - وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: شهات مين اليقداد . بن الأسود مَشهدا لأن أكون صاحبه أَحَبُْ 2 مما 
عَدَلَ به. أتَى التبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يَدذعو على المشركين فقال؛ لا 
تقول كما قال قَوْمُ موسى: اذهب أنت وربُّك فَقاتِلا. ولكنا نَقاتِلِ عن يَمينِكَ ون 
شمالك وبَيْنَ يَدَيْكَ وخلفك: ؛ فرأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم أشرق وجهمه 
وترة قووواة: 
والحديث فيه إشارة واضحة إلى وجوب نصرة الإمام والقتال معه» وأن ذلك من 
حقه على الرعية: وفيه جواز المبالغة في مدح من قام بواجب الطاعة والنصرة 
للإمام» لأن نصرة الإمام نصرة للدين والدولة» فمن فعل ذلك فهو جدير بالمدح 
والثناء. وفيه بيان فرح الإمام وسروره بنصرة الرعية له والقتال بين يديه عونا 
له على عدوه وعدوهم. 


!| صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب قول الله تعالى: (إذ تستغيثون ربكم...) 
5م107" قال: حدثنا أبو نعَيْم حدثنا إسرائيل عن مُخارق عن طارق بن ثيهّاب قال: سمعت 
ابن مسعود يقول.. 

والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 177/7» والبزار في مسنده بنحوه 785/5ح21555 
والشاشي في مسنده بنحوه 1517/7ح2551 جميعهم من طريق عبيد الله بن موسى (غير أن ابن سعد 
عنه مباشرة). وأحمد في مسنده بنحوه 0ح عن أبي نعيم . والضحاك في الجهاد بنحوه 
75م من طريق محمد بن عبد الله الأسدي » ثلاثتهم (عبيد الله بن موسى وأبو نعيم ومحمد 
ابن عبد الله الأسدي) عن إسرائيل به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه ١/1551ح5775‏ عن عبيدة بن حميد . والبزار في مسنده بنحوه 
65ح نه ., والطبري في تاريخه بنحوه ١7/7‏ كلاهما من طريق أبي يحيى إسماعيل بن 
إبراهيم كلاهما( عبيدة بن حميد وإسماعيل) عن مخارق به. 


المطلب الثاني: حقوق مادية 
إن من يلي أمر المسلمين - سواء كان صاحب ولاية عامة» كالإمام أو صاحب ولاية 
خاصة كالأمراء والقضاة ونحوهم - تثبت له بعض الحقوق كما ثبتتت عليه بعصدض 
الواجبات. 
وفيما يلي قراءة للحقوق المادية التي تجب للإمام على الرعية : 


أولاً: حق الإمام في بيت مال المسلمين 

لقد أوجب الإسلام للإمام حقا في بيت مال المسلمين» يأخذ منه ما يكفيه لحاجته وحاجة 
بق "تار ته انتيده ونذلك” لأن الإمام لما فول أمق: المسافيق شحل بهن كش نيان امل 
الوهفة وإدانة أموق الدولة» وهذه المسئولية مما لا شك فيه تجعله أسيرا للأمة يتفرغ 
لإدارة مصالحها ليلاً ونهاراً تفكيراً وعملاً. فالعقل يقر بأن من يحمل مسئولية صغرى 
في أي أمر من الأمور قد تستحوذ عليه وقته وعقله وجهده؛ فكيف بمن يحمل مسئولية 
الأمة وسياسة أمور الدولة الداخلية والخارجية كلها. 

ولهذا كان من حقه على الأمة أن يكون له نصيب وحق في بيت مالها بحسب الحاجة 
والكفاية دون زيادة أو إسراف. 

قال د. محمد أبو فارس: (والذي نراه أن من حق الخليفة أن يأخذ راتباً من بيت مال 
المسلفيرة زاف كان "عوضو ا تلك انالا قشرية ذلك لان مكوورين لتفتكة النحسامية: 
ومنشغل عن اكتساب الرزق بتدبير شئونهم؛ فمن حقه أن يأخذ الراتب المنادمسب كأي 
موظف في الدولة» وإن كان موسراء وليس شرطأ للآخذ أن يكون معسراء أو لا يفي 
مالة :تحافاتة أو الددمال )7 

وقال د. محمود الديك: إيحق لرتيس الدولة في الإسلام أن يفرض على رعيته من 
المسلمين ما تحتاجه مصلحة الأمة من أموالها» كضرائب إضافية و مصالح تقتضيها 
الحاجة» فله الحق في أموال المسلمين كراتب له يكفيه ومن يعول شريطة أن لا يأكل 
مال الأمة ويستولي على أموالها بلا مسائلة» بل له راتب بحسب ظروف العصرء وما 
يقتضيه حال الزمنء وما يليق بمكانته» ولو كان غنياً فله ذلك لأنه محبوس لهذه 
الما 


.7١5ص النظام السياسي في الإسلام‎ ''١ 
.٠١5ص الفقه السياسي في الإسلام‎ ''( 


بينما ذهب الأستاذ سعيد حوى إلى رأي مغايرء وهو أن الخليفة نائب عن الأمةء 
والنيابة لا تقتضي بطبيعتها أن يأخذ النائب أجراً على عمله؛ ولكن لما كان تفرغ الإمام 
للنيابة يمنعه من تحصيل الكسبء فقد رؤى أن يفرض له من بيت المال ما يقوم بعيشه 
وعيش أهله الذين يعولهم» شريطة أن يكون معسراً لا مال له. فإن كان له مال يكفيه 
فليس له أن يأخذ من بيت مال المسلمين إلا بمقدار ما يأخذ أي فرد آخر من الأموال 
العامة التي تقسم على الجميع كنصيبه من الفيء والغنيمة ونحوها. واستدل على قوله 
هذا بصنيع الخلفاء الراشدين وزهدهم في بيت المال» خاصة علي ابن أبي طالب الذي 
أبى أن يأخذ شيئاً من بيت المال!". 

ولكن الذي نراه - والله أعلم - أن من حق الإمام أن يكون له راتب معلوم دون 
الالتفات إلى عسره أو يسره؛ وأن ما فعله الخلفاء الراشدون وخاصة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» لا يدل على التحريم أو النهيء وإنما ذلك من قبيل التنازل 
عن الحق زهداً في الدنيا ورغبة في الآخرة وما عند الله من الثواب الجزيل. 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى حق الإمام في بيت مال المسلمين: 

-أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما 
استخلف أبو بكر الصّدّيق قال: لَقَد عَلمَ قَوْمي أنّ حجرقتي لَمْ تكن تعجر عن مئونة أهلي 
وشغلت بأمر المَُلِمِينَ فَسَيأكل آل أبي بكر من هذا المَال ويحترف للسَُلِمِينَ فيها". 
والحديث فيه دليل واضح على أن الإمام له حق في بيت مال المسلمين يأخذ منه 


كفايكه يها حك 


"رصي 1 

"!ا صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب كسب الرجل وعمله بيده ,5070-457/١‏ قال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير 
أن عائشة... 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 757/7ح17785 من طريق أحمد بن صالح 
المصري عن ابن وهب به. 

وأخرجه معمر بن راشد في جامعه بنحوه ١١/5١٠ح58١7350,‏ وابن سعد في طبقاته بنحوه ١85/9‏ 
من طريق معمر. والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 7٠٠075<٠١17/٠١‏ من طريق بشر بن شعيب 


ابن أبي حمزة ٠‏ كلاهما (معمر وابن أبي حمزة) عن ابن شهاب الزهري به. 


قال العيني: (وفيه أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قذر عمالته 
إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة» وكل من يتولى عملا من أعمال 
المسلمين يُعطى له شيء من بيت المال» لأنه يحتاج إلى كفايته وكفاية عياله... ثم 
القاضي إن كان موسراً فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته من بيت المال» وإن كان 
غنياً فالأفضل الامتناع رفقاً ببيت المال» وقيل الأخذ هو الأصح صيانة للقضاء 
عن الهوان لأنه إذا لم يأخذء لم يلتفت إلى أمور القضاء كما ينبغي لاعتماده على 
عذانه ان أخذ تمه خرنقة إقامنة كوت القستاء )1 

ونقل ابن حجر عن الطيبي قوله في حق أبي بكر: (أنه جرد من نفسه شخصا 
كسوبا لمئونة الأهل بالتجارة» فامتنع لشغله بأمر المسلمين عن الاكتساب» وفيه 
إشعار بالعلة» وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت 
المالء وخص الأكل من بين الاحتياجات لكونه أهمها وأعظمها)!"". 

اذ شو تتفل انزو" اللافة تكو التدتر افن و القهب عجان له الاكة وى ميك لمان 
كما ويستحب له أن يتجر في مال المسلمينء باستثماره في المشاريع التجارية 
والصناعية والزراعية ونحو ذلك من المعاملات المالية التي يعود من ورائها على 
الدولة الإسلامية الربح والمنفعة» بقدر ما أخذ من بيت المال وأكثرء كما فعل أبو 
بكر رضي الله عنه. حتى يعود عليهم من ربحه بقذر ما أخذ منه أو أكثرء كما 
فعل رضي الله عنه!". 


('! عمدة القاري 75/8؟. 
"١‏ فتح الباري 01/4؟. 
نظو المررهدين السايقيت. 


5 - وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث المسئُتورد بن شدّاد رضي الله عنه فال: 
5 شي لح كدر زد دا واو بار الح لوا حم وجا ا 


و 


ا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ل 


والحديث فيه دليل على أن العامل أو ولي الأمر يحل له أن يأخذ من بيت المال قذر 
مهر زوجة ونفقتها وكسوتها من غير إسرافء فإن أخذ أكثر من حاجته فهو حرام 
عليه!"!, 

وقال الخطابي معقباً على هذا لحديث: (وهذا يتأول على وجهين أحدهما: أنه إنما أباح 
له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله وليس له أن يرتفق بشيء 
سواها. والوجه الآخر هو أن للعامل السكنى والخدمة فإن لم يكن له مسكن وخادم 
استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله» ويكتري له مسكن يسكنه مدة مقامه في 
عمله)!", 


'' سنن أبي داود - كتاب الخراج - باب في أرزاق العمال 1787/7ح5355؛ قال: حدثنا موسى بن 
وان رك حدثنا المُعَاقَى حدثنا الأوزّاعيٌ عن الحارث بن يزيد عن جُبَيْر بن نقَيْر عن المٌمتتورد 
ابن شدّاد.. 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله ١717917-755/5‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 7717-705/٠١‏ عن جعفر بن محمد الفرياني عن موسى 
الرقى به. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه ١/571ح5417١‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي عن المعافى بن عمران الموصلي به وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه . 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه .18١78<781١/5‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
0ح كلاهما من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد به. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الحاكم في مستدركه كما سبق ة في التخريج.ء والألباني» انظر : صحيح سنن أبي داود 
01, 
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وقال البغوي معقباً على هذا الحديث: (يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته 
هرم الحفقة و الكنيوة اتشيو ا لف والايمة نه ووه امقس مق مقف يفاني لكر 

لكن أرى - والله أعلم - أن الوالي سواء كان صاحب ولاية عامة أو خاصة لا يحق له 
أن يأخذ مما في يده. وأنه لا يترك الأمر له في تقدير حاجته» وإنما يقدر حاجته 
وكفايته أهل الاختصاصء وتكون عليه رقابة عامة» حتى لا ينفرد بأموال المسلمين. 

- وأخرج أحمدُ في مسنده مِنْ طريق عبد الله بن زرير قال: دَخلت على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه - قال حسن: يوم الأضحى -. فقرب إلينا خزيرة فقلت: 
أصتّحك الله َو قربْتَ إلينا من هذا البَطّء يعني الونٌء فإنَ الله عر وجل قد أكثرَ الخَيْر؛ 
فقال: يا ابْن زُرَيْر إني سَمِغْت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ (لا يَحِل للخليفة 
من مال الله إلا قَصعتان قصعة يأكلها هو وأهله. وقَصعَةٌ يَضَعها بَيْنَ يَدَيْ الثاس)!". 
والحديث فيه دلالة على أن الإمام له حق في بيت المال» يأخذ منه ما يكفيه لحاجته 
وحاجة أهله. وفيه إشارة إلى تقييد حاجته وكفايته بالقصعتين . 

قال الشهيد عبد القادر عودة معقبا على هذا الحديث: (فالإمام ليس له من مال الدولة 
الإسلامية إلا ما يسد حاجته وما يصلح عياله؛ وما زاد على ذلك فهو خيانة وغلول؛ 
وقد يكون أحد الأئمة كثير العيال فيحتاج إلى أكثر مما يحتاجه غيره؛ ولكن هذا وذاك 
لا يصح أن يأخذ أكثر مما يسد حاجته وحاجة عياله)!". 


(') شرح السنة .60/٠١‏ 
('] مسند أحمد امه قال: حدثنا حسن وأبو سعيد موسى بن هاشم قالا: حدتنا ابن لهيعة 
حدثنا عبد الله بن هُبَيْرة عن عبد الله بن زرير.. 

والحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بنحوه ١/553١ح0١71‏ من طريق ثوبان عن عبد الله بن 
هبيرة به. 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه ابن لهيعة» وقد سبق ترجمته في ح 7. وهو صدوق قد اختلط 
بعد احتراق كتبه. وقد توبع في هذا الحديث ٠‏ فقد تابعه ثوبان في الرواية عن ابن هبيرة . فيرتقفي 
الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 

وقد صحّح الحديث أحمد شاكرء انظر: مسند أحمد ١/5417-ح578.‏ وضعّفه شعيب الأرنؤوطء انظر: 
مسند أحمد 13/7-ح578 لأجل ابن لهيعة. 

قلت: عبد الله بن لهيعة فيه كلام لا ينحط به حديثه عن رتبة الحسنء وقد توبع. 

(؟' الأعمال الكاملة صهه”. 


- وأخرج أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
قال عمرُ بن الخطّاب رضي الله عنه للناس ما ترون في ففْضل فضل من هذا المال؛ 
فقال الناس: يا أميرَ المؤمنينَ قذ سَعْلَنَاكَ عن أهلِكَ وضيْعتِكَ وتجارتك فهو لك: 
فقال لي: ما تقول أنت؟ فقلت: قذ أشاروا عليكء فقال لي: قل» فقلت: لم تَجْعقل 
يقينك ظناء فقال: لَتَخْرّجِنَ مما قلت» فقلت: أجل والله لأَخْرّجِنَ منه. أتذكرٌ حين 
بعتّد نبي الله صلى الله عليه وسلم ساعياًء فَأتَيِتَ العبّاسَ بن عبد المطلب 
رضي الله عنه؛ فمَنَعكَ صَدقته فكان بينكما شيءٌ فقلت لي: انطّلق معي إلى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم فوجدناه خَائِراً فرجعنا ثم غدوناء فوجَدناه طيب النفس 
فأخبرته بالذي صنع, فقال لك: أما عَلِمْت أنّ عم الرجل صينو أبيه. وذكرناله 
الذي رأينا من ختّوره في اليوم الأول» والذي رأيناه من طيب نفسيه في اليوم الثاني 
فقال: (إنما أََيْتُما في اليوم الأول وقد بِقِي عندي من الصدقة ديناران فكان الذي 
أَيْثُما من خثوري له» وأتيتّماني اليوم وقذ وزعتهما فذاك الذي رأيتّما من طيب 
نفسي) فقال عمرْ رضي الله عنه: صدقت والله لأشكرنٌ لك الأولى والآخرة!". 


(') مسند أحمد ١ح‏ لكلل قال: حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت الأمش يحدث عن 


عمرو بن مرة عن أبي البّختري عن علي رضي الله عنه.. 

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه 5/١‏ 555-51 عن أبي موسى. وأبو عبد الله المحاملي 
في أماليه بنحوه 0١‏ مح ه5١‏ عن أحمد بن محمد. كلاهما (أبو موسى وأحمد بن محمد) عن وهب 
ابن جرير به. 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه 87/5” من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير به. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمر على الصدقة» فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم التبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه اللهء أما خالد فإنكم 
تظلمون خالداء وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معهاء ثم 
قال: يا عمرء أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه). 

أخرجه مسلم في صحيحه 7177/7ح187.: وأبو داود في سننه 7/7١1577-17.ء‏ والترمذي في سننه 
اح . - 


قوله (خاثراً): أي أصبح ثقيل غير نشيطا". 

وقوله (عم الرجل صينو أبيه): والصنو هو الأخ الشقيق والعم والابن» والجمع أصناء 
وصنوان!". وقال الهروي: يعني أصلهما واحدء فأصل الصنو إنما هو النخل... وفي غير 
هذا الحديت هما التكلفان يكرناة من أصل وأهد :فهك الكفوان نيما" 

والحديث في ظاهره يشير إلى عدم جواز أخذ الإمام شيئاً من بيت مال المسلمين» وأنه 
لآ حق.له في ذلك سواء كان زاتباً معلوماً مقابل انشغاله عن كسبه؛ أو عطاء آخن غين 
نصيبه من الغنائم ونحوها. 

وهذا يتعارض في الظاهر مع الأحاديث السابقة التي تدل على أن الإمام له حق 
في بيت المال غير حقه في قسمة الغنائم وغيرها. ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد 
تعارض بين هذا الحديث وبين الأحاديث السابقة» وذلك لأن هذا الحديث ضعيف بسبب 
الانقطاع - كما هو مشار إليه في الحاشية - فلا يقوى على المعارضة أصلاء وهذا معلوم 
عند علماء مختلف الحديثء أنه إذا تعارض حديثان أحدهما ضعيف والآخر قوى؛ 
ترك العمل بالضعيف ولا يُصار حينئذ إلى الجمع بينهما!؟). 

وعلى فرض صحة الحديث فإن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي معه 
من دنانير الصدقة ليس فيه ما يدل دلالة واضحة على عدم أحقية الإمام في بيت 
لمان 


- والحديث إسناده ضعيف: وذلك بسب الانقطاع فيه فأبو البختري لم يدرك علياً ولم يسمع منه. 
انظر : المراسيل لابن أبي حاتم ص76 رقم ١77؛‏ ونصب الراية 51/5» والسنة لأبي بكر الخلال 
١0ح"‏ ", والتعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي ٠١97/”‏ رقم »١7589‏ وسنن البيهقي الكبرى 
5أ-ح54:؛ ومجمع الزوائد 75/7: وسير أعلام النبلاء 5515/5؟: وخلاصة البدر المنير 
5 » ومصباح الزجاجة ؟/57. 

وقد ضهّف الحديث أحمد شاكرء انظر: مسند أحمد ١/775-5447ء‏ وشعيب الأرنؤوط؛ انظر: مسند 
أحمد ؟/79١1ح15ال,‏ 

71 الول عنام اران 1 : 

"ا انظر: المرجع السابق .5١5/5‏ 

عويب بالحنيفة 11/1 ؟. 

3 ]تغلو : :مكتلقه الحدية نيى الققهاء والمعذنة هن 1 


ثانيً: حق التصرف في بيت المال بالمعروف 
إن الإمام له حق التصرف في بيت مال المسلمين» من تقسيم بين الرعية أو عطاء لهم 
أو لبعضهمء أو صرفه في المصالح والمرافق العامة كتعبيد الطرق وتجهيز الجيوش 
وتحصين الثغورء وإنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية والسياسية والاققصادية 
والأحتماغية بو الممحية وفيزهامما ضوة تقعه عن الدؤلة ' الإسسلامية ون هاناها تكسن 
هذا الحق غير مطلق بل هو مقيد ومشروط بحسن التصرف من غير إسراف أو تبذير» 
وبصرفه ووضعه في مواضعه الشرعية؛ وليس هذا فحسب بل لا بد أن يكون معه نفر 
من أهل الكفاءة والاختصاصء يساعدونه في تصريف المال على المصالح؛ وأن تكون 
عليه وعليهم رقابة في ذلك . 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى حق الإمام في التصرف في بيت مال 
المسلمين بالمعروف: 
89 - أخرج البخاريٌ في صحيحه مِنْ حديث أبي سعيدٍ الخذريً رضي الله عنه قال: 
بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه و من اليمن 
بدهِيْبَة في أديم مَقْرُوظِ لَمْ تحصّل من ترابهاء قال؛ فقسمها بين أربّعة نفر بين غَيَيّنة 
ابن بدر وأقرع بن حابس وزيد .الخيل والرابغ إِما عَلقَمَةَ وإمّا عامرٌ ب بن الطفيل» فقال 
رجل من أصحابه: كنا تحن أحق بهذا مِنْ هؤلاءء قال: فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه 
وسلم فقال: (ألا تأمتوني وأنا أمين مَنْ في السّماء يَأَتني خبرٌ السماء صبَاحا 
ومسَاءً). قال: فقامَ رجل غائرٌ العيتين مُشرف الوجنتين ناشيز الجبهة كث اللَحيَةٍ 
مَطلوق الرأس مُشَمَْرُ الإزارء فقال؛ يا رسول الله انق اللهء قال: (ويّلكَ أَوَ لمنت أحق 
أهل الأرض أن يتقي الله؟) قال: ولن الرجل» قال خالذ بن الوليد :يا رسول لله ألا 
أرب عَنَقه؟ قال: (لا لَعلّهِ أن يكون يُصلّي) قال خالد: : وم من صل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه؟قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (إنَي لَمْ أومر أن أنقب عن قُلُوب 
الناس ولا أشق ق بُطوتَهِم) قال: ثمّ نظر إليه وهو مُقف فقال؛ (إنه يَخرج من ضينضيء 
هذا قومٌ يتلون كِتَاب الله رطباً لا يُجاوز حتاجرهم, يَمْرْقُونَ من الدّين كما يَمرّْق السّهم 
مِن الرّميّة) وأظنه قال: (لئن أذركتهم لأقتتنهم قَتَل تَمُود)!". 


'' صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب بعث علي وخالد إلى اليمن... 757/7ح4751: قال: 
اي ا ا ا را 


قوله (بذهيبة): وهي القطعة من الذهب» وهي تصغير ذهب وأدخل الهاء فيها لأن 
الذهب 0 

وقوله (غائر العينين): والمراد أن عينيه داخلتان في محاجرهماء لاصقتان بقعر الحدقة» 
ونش كن تحوظ السية كار 

وقوله (مشرف الوجنتين): والمراد أن العظمتين المشرفتين على الخدين قد ظهرتا 
وبرزتا!". 

وقوله (إضئضئ): هو أصل الشيء» والمعنى: يخرج من أصل هذا الرجل وصلبه...!“) 
والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام له حق التصرف في مال المسلمين» شريطة أن يكون 
هذا التصرواقه مشزوها لا شه كاقاقه عليه إنما عل القر ئها الاستلاسة و أهليا < فيه 
مشروعية إعطاء بعض المسلمين من بيت المال دون البعض لحكمة يعلمها أو مصلحة 
يراهاء وذلك لأن الإمام أمين على الأمة ومصالحهاء فهو يد أمانة» فلا ينبغي لها أن 
تشك في أمانته. 

ولهذا ذكر بدر الدين العيني أن هؤلاء الأربعة الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم 
الذهيبة بينهم دون غيرهم, كانوا من المؤلفة قلوبهم. وترجم لكل واحدٍ منهم بترجمة 
000 

قلت: وبذلك تظهر المصلحة من وراء إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الذهييبة 
لهم دون غيرهمء حيث أراد أن يتألفهم ليحسن إسلامهم. وهذه منفعة ومصلحة لا 
تدانيها منفعة ولا مصلحة أخرى. وفي هذا إشارة إلى ولي الأمر أن ينفق المال 
على المؤسسات الدعوية والجهادية التي بسببها ترتفع وتنتشر راية الإسلام ويدخل 


الناس فيه. 


والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 1751/7ح575١٠7‏ من طريق سعيد بن مسروق عن 
عبد الرحمن بن أبي نعم به. 

('' انظر: لسان العرب 570/7» وعمدة القاري .570/١7‏ 

.555/1 وفتح الباري‎ »"70/1١7 انظر : عمدة القاري‎ "١ 

1" نظن لمر جعي البنايفين. 

) انظر: غريب الحديث للهروي »4707/١‏ ولسان العرب 454/5. 

7 انظرن اغمدة القاراين 17م دا 


٠‏ - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَا أغطيكم ولا أُمتعْكمء نما أنا قاسم أضَعْ حيث 
أمرت)7, 

والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام له حق التصرف في مال المسلمين بالقسمة 
بينهم وصرفه ووضعه في مواضعه المشروعة. 

قال ابن حجر معقبا على هذا الحديث: (واتفقوا على أنه قبل فرض الخمس كان يعطي 
الغنيمة للقائمين بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده» فلما فرض الخمس تبين للغانمين أربعة 
أخماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحدء وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة 
الخمس إليه» إشارة إلى أنه ليس للغانمين فيه حق» بل هو مفوض إلى رأيه» وكذلك إلى 
الإمام بعده. ثم نقل عن أبي العالية قوله -: تقسم الغنيمة خمسة أسهمء ثم السهم الأول 


5 


يقسم قسمين قسم لله وهو للفقراء وقسم الرسول له» وأما من بعده فيضعه الإمام حيث 


ا 


إذا يفهم من هذا القولء أن الإمام له حق التصرف في بعض مال المسلمين دون 
'! صحيح البخاري - كتاب فرض الخمس - باب قول الله تعالى( فأن لله خمسه وللرسول) يعني 
سول قم ذلك 4911/1/9 كال ؟ حدضا مض بن سيان دشا ليخ حدقا حال عمسن 
عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة عن أبي هريرة... 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه ح217» عن سريج عن فليح به. 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه ١/5475ح485‏ من طريق عطاء . وأبو داود في سننه 
بنحوه 1788/7ح7113 من طريق همام بن منبه » كلاهما (عطاء وهمام بن منبه) عن أبي هريرة. 
وله شاهد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه» بلفظ: (... سموا بأسمي ولا تكنوا بكنيتي» فإنما 
أنا قاسم) . 

أخرجه البخاري في ص حيحه 5ح ومسلم في صحيحه 1585/9ح775١7,‏ 
وله شاهد آخر صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه؛ بلفظ: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» 
والله يعطي وأنا القاسم» ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون). 

أخرجه البخاري في صحيحه 15ح21 2*2 ومسلم في صحيحه ١٠١‏ 

. 751/5 فتح الباري‎ "١ 


١‏ - وأخرج البخاريٌ في صحيحه مِنْ حديث خولة الأنصاريّة رضي الله عنها 
قالت: سمِعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:( إن رجالا يتخوضون في مال 
الله بغيْر حق فَلَهُمْ النارٌ يَوْمَ القيامّة)!'". 

قوله (يتخوضون): الخوض ؛ هو المشي في الماء وتحريكه ثم استعمل في التلبس 
بالأمر والنتصرف فيه!', 

والحديث فيه دلالة واضحة على أنه يحرم على الإمام وأصحاب الولايات 
التصرف في بيت مال المسلمين بما لا يرضي الله عز وجل ٠‏ وبمفهوم المخالفة 
أن التصرف الذي يعود نفعه على المسلمين بتحقيق مصالحهم العامة أو الخاصة 
هو تصرف مشروع!". 

قال المناوي معقبا على هذا الحديث:(أي يتصرفون في مال الله الذي جعله 
لمصالح المسلمين» من نحو فيء وغنيمة بغير قسمة حقء بل بالباطل بلا تأويل 
صحيح . واللفظ وإن كان أعم من أن يكون بقسمة أو غيرها لكن تخصيصه 
#القسيية ارا كنك عليه كران ا 1 


'' أخرجه صحيح البخاري -كتاب فرض الخمس جاب قول الله تعالى ( وأن لله خمسه وللرسول) 


يعني للرسول قسم ذلك ... 7١١8/17/7‏ عقال: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب 
قال: حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية ... 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 547/8/5ح777854 . وعبد بن حميد في مسنده بنحوه 
ص 55ح ١58‏ . وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه 77/5ح 77177 عن يعقوب بن حميد. 
والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 7557/575ح ,51١7‏ والمزي في تهذيب الكمال بنحوه ١65/956‏ 
كلاهما من طريق بشر بن موسى . والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 7179/10ح ٠١7207‏ من طريق 
أبي يحيى بن أبي ميسرة » خمستهم (أحمد وعبد بن حميد ويعقوب بن حميد وبشر بن موسى وأبو 
يحيى بن أبي ميسرة) عن عبد الله بن يزيد المقري به. 

اليك العو 1 

"١‏ انظر : فتح الباري ١57/5‏ » وسبل السلام ١17/5‏ » وتحفة الأحوذي 17//ا". 


)فيض القدير ؟/450. 


5 ح- وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أَمَّرَه رسول اللصلى الله عليه وسلم عليناء 
فلمًا كان بيثنا وبين الماع بتاعة أمركا أبو بكر فَعَسنا ثم شن الغارة فورّد الماء 
فقتل مَنْ قتل عليه وسبىء. وأنظر إلى غنق مِن الّاس فيهم الذّراريٌ فَخشيت أن 
يَسبقوني إلى الجبل فَرَمَيْتَ بسهم بَيْنهِمْ وبين الجبل» فلمًا رأوا السَّهُمَ وقفوا 
فجئت بهم أَمنُوقَمْ وفيهم امرَأة من بني قَرَارة عليها قَشْعْ من أَدَم (قال القشغ 
النطغ) مَعَها ابْنَةُ لها من أحسن العربء فَسقَهِمْ حتى أتيت بهم أبا بكر فَنَقّي 
أبو بكر ابتتَهاء فَقَدِسنَا المدينة وما كشفت لها تَوْباء فلقيني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في السٌوق. فقال: (يا سلمةٌ هب لي المرأةً)ء فَقلتَ: يا رسول الله 
والله لقذ أعغجبتني وما كشفت لها تَوباًء ثم لقني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مِنَ الع في السسُوق, فقال لي: (يا سلمة هب لي المَرأة لله أبوك) فقلت: هي لك 
يا رسول الله؛ فوالله ما كشفت لها تَوَبا فَبَعثَ بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى أهل مكّة فَقَدَى بها ناساً من المُسَلِمَينَ كانوا أسروا بمكة!'". 

والحيك: فيه زان إلى عرو عية سرت الإماد في مال الستلميق قمعا يسو 
غلبم بالنفعة وتحفيق التضاله: 


'! صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 8/ه1717حهه/117ء 
قال: حدثنا ير بن حرب حدثنا عمرو بن يونس حدثنا عكرمة بن عمّار حدثني إياس بن سلمة 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 15085-51/5, وأبو داود في سننه بنحوه 
751-1110708 كلاهما من طريق هاشم بن. القاسم .. والشافعي في السئن المأثورة بتحوه 
0١‏ خ عن يوسف بن خالد السمتي . وابن 00 17 من 
طريق وكيع . والنسائي في سننه الكبرى بنحوه 5/١570ح8555‏ من طريق زيد بن حباب. والطبري 
في تاريخه بنحوه ١/77١من‏ طريق أبي عامر. والطحاوي في شرح معاني الآثار مختصراً /40؟ 
من طريق بشر ابن عمرء ستتهم (هاشم بن القاسم ويوسف بن خالد السمتي ووكيع وزيد بن حباب 


وأبو عامر وبشر ابن عمر) عن عكرمة بن عمار به. 


قال النووي معقباً على هذا الحديث: (وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض 
ما غنموه ليفادي:بة مسلماً أو يصرفه في مصالح المسلمين» أو يتألف ابه من تألفه 
مصلحة؛ كما فعل صلى الله عليه وسلم هنا)!'". 

قلث؟ فإ كان تجرق للإمام أن يأحذ خالا خاضا بشتخص .ما ووضرفه في المصالخ 
العامة كما فعل صلى الله عليه وسلم» فمن باب أولى جواز ومشروعية تصرفه 
في بيت المال بما يحقق المصالح العامة. ثم إن فداء النبي صلى الله عليه وسلم 
للأسارى فيه إشارة إلى الحكام» بأن يستنفذوا وسعهم وطاقتهم المادية وغيرها في 
فكاك أسارى المسلمين خاصة النساء منهم» وإلا كيف تهنأ الأمة بالنوم وتشعر 
باللذة وتنعم بالعزة والكرامة ونساؤها يقبعن في سجون الأعداء. لهذا كان لزاما 
على ولاة الأمر خاصة والأمة عامة أن يبذلوا قصارى جهدهم في سبيل 


تحريرالأسارى. 


') شرح صحيح مسلم كام , 


المبحث السادس: أحكام متفرقة في الولاية العامة 
وفيه مطلبان 


المطلب الأول: أحكام تخص الإمام 
المطلب الثاني: أحكام تخص الرعية 


المطلب الأول: أحكام تخص الإمام 
وهي الأحكام والمسائل الفقهية التي تتعلق بسياسة الإمام للرعية» وتنظيمه لأمور الدولة 
الداكلية و لفان حية: 
أولاً: ذم الحرص على الإمارة وطلبها. 
*" - أخرج البخاريُ في صحيحه مِنْ حديث أبي موسى الأشعريً رضي الله عنه 
قال: دَخَلَتَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم أنا ورَجُلان من قؤوميء فقال أَحَدُ 
الرّجلين: أَمَرْنَا يا رسول الله وقال الآخَرٌ مثْلّه, فقال: (إِنَا لا نولي هذا من سَأَنَهِ ولا 
مَنْ حرص عليه)!". 
والحديث فيه ذلالة واضحة على ذم الحرض على الإمارة وكراهة سؤالها وطلبها. 
قال ابن حجر: (وفي الحديث أن الذي يناله المتولى من النعماء والسراء دون ما يناله من 
البأساء والضراءء إما بالعزل في الدنيا فيصير خاملا وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذنلك 
أفوا- كم نفل إن تجن :عن المهلب قؤله:فن: ذم الحزض :علئ: الإمسازة وبيتان خطرهين - 
:الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت 
الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلكء؛ ووجه الذم أنه قد يقتئل أو يعزل أو 
يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبهاء وقد فاته ما حرص 
عليه بمفارقته» قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه» كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده 
من يقوم بالأمر غيرهء وإذا لم يدخل في ذاك يحصل الفساد بضياع الأحوال... وفي التعبيير 
بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال 
لفقد الحرص غالباً عمن هذا شأنه» وقد يفتقر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير 
واجباً عليه)!". 


'! صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب من يكره من الحرص على الإمارة 5357/7 ١/ء‏ قال: 
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بُريْد عن أبي بُْرْدَة عن أبي موسى... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 15557/7ح*177 عن ابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء به. 
وله شاهد حسن من حديث معاوية القشيري رضي الله عنه؛ بلفظ: (مالي آخذ بحجزكم عن النارء إنا 
لا نستعمل على عملنا من أراده). 

أخرجه الطبراني في مسند الشهاب 1117/7 ح717١11١,‏ 

"' فتح الباري .175/١*‏ 


4 - وأخرج البخاريٌ في صحيحه مِنْ حديث عبد الرحمن بن سَمرّة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سَمّرَة لا تسأل الإمّارة 
فإن أعطيتها عن مئألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير سَئألة أعنت عليها وإذا 
حلفت على يمين فرأيت غَيْرَها خيراً منها فَأت الذي هو خيرٌ وكفر عَن يَمينِك)!". 
والحديث فيه إشارة واضحة إلى ذم الحرص على الإمارة» والتحذير منها. 

قال النووى: (وفي هذا الحديث فوائد» منها: كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة 
والقضاء والحسبة وغيرهاء ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله 
تعالى؛ ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل فينبغي ألا يولّى)!". 

وقال ابن حجر: (إن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه». 
ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه؛ فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة 
ونحو ذلك؛ وأن من حرص على ذلك لا يعان)!". 

5 - وأخرج البخاريٌ في صحيحه مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ التبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَكمْ ستخرصون على الإمّارة وستكون ندامة يَوْمَ القيامة 
َنِعْمَ المُرضعةٌ وبتست القاطمة)!'). 


ا صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب من سأل الإمارة وكل إليها »4١57797/7‏ قال: حدثنا 
أبو مَعْمّر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن قال: حدثني عبد الرحمن بن سمرة... 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ”1717/7ح1757 من طريق جرير بن حازم عن الحسن 


به 


)ا ء. 


شرح صحيح مسلم كه ١١‏ , 

.١5/9 وانظر: نيل الأوطار‎ ,.177/١ فتح الباري‎ "١ 

ا صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب ما يكره من الحرص على الإمارة 7ح الا 
قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذتب عن سعيد المقبُّري عن أبي هريرة... 

والحديث أخرجه ابن الجعد في مسنده بنحوه 7877-515/١‏ من طريق حماد بن خالد . والنسائي 
في سننه بنحوه 45 ح »ء وابن حبان في صحيحه بنحوه 2٠‏ كلاهما من طريق 
عبد الله بن المبارك » كلاهما (حماد بن خالد وعبد الله بن المبارك) عن ابن أبي ذئب به. 

وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب ١٠١/7‏ إلى الإمام مسلم» ولم أعثر عليه في صحيح مسلم. 


والحنيث فيه إشارة واضحة إلى.ذم الحرضن على الإمارة وظليها» سواء كانث. الإمامة 
العظمى وهي الخلافة» أو الولايات الصغرى كالولاية على بعض البلاد والولاية على 
القضاء كما أخبر صلى الله عليه وسله!'!. 

قال المخارئ” معقبا .طق :هذا الحديظ (أن إنكم متخوصيون قلحي الخلافننة الحطيحى 
وقاينها نو أدها قري بذافة ليق لدوعل قيها جنا أمرد نه ويلك ميل التحضطفى 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وحسرة يوم القيامة» وهذا أصل 
في تجنب الولايات سيما لضعف أو غير أهِل فإنه يندم إذا جوزي بالخزي يوم القيامة؛ 
أما أُهِلِ عادل فأجره عظيم لكنه على خطر عظيم)!"". 

أما عن مثال المرضعة والفاطمة» فالمراد أن نعم المرضعة:؛ أي نعم أولهاء وبئست 
الفاكظلمنة أ بقن الخرهاء وذلك لأن ها المال:والحاه واللذاة النصنية والوهبية اوه 
ولكن آخرها العزل والقتل فتذهب اللذات وتبقى الحسرات؛ فالمخصوص بالمدح والذم 
مبحذوف وهو الإمانة: والقصيد من هذا التمثيل ثم الحرضن.علئ الإفارة وكراهنة 
طني 

5 - وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث المقدَام بن مَعْدِي كرب رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَرب على منكبهه ثم قال له: (أفلحت يا قُدَيْمُ إن 
مت ولَمْ تكن أميراً ولا كاتِباً ولا عريقاً)!*. 


'' انظر : فتح الباري .175/1١*‏ 

''١‏ فيض القدير ؟/5554. 

انظر: المرجعين السابقين» وعمدة القاري .555/١5‏ 

ا سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في العرافة 17487/7ح7175, قال: حدثنا 
عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن مثليْم عن يحيى بن جابر عن صالح 
ابن يحيى بن المقدام عن جده... 

والحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بنحوه ١71717-57517/7‏ عن إيراهيم بن محمد. 
والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 711/7ح71851١‏ من طريق عبيد بن شريك؛ كلاهما عن عمرو 
ابن عثمان به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 75/5١-١١177١عن‏ أحمد بن عبد الملك الحراني. والطبراني في 


مسند الشاميين بنحوه؟/٠‏ 6حآامن طريق محمد بن أ السرىءكلاهما عن محمد بن حرب به.ح- 


قوله (عريفاً): قال ابن الأثير: العرفاء جمع عريفء وهو القيم بأمور القبيلة أو 

الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه على أحوالهه!"!. 

والحديث فيه إشارة إلى التحذير والتنفير من الإمارة لما فيها من الفتنة بالسلطان 

والجاه والمال والشرف ونحو ذلك. وفيه إشعار بأن من تولى أمر المسلمين ولم 

يكن على قذر المسئولية فإنه لن يفلح أبداً. 

قال ابن الأثير معقباً على هذا الحديث: (فيه تحذير من التعرض للرياسة لما في 

ذلك من الفتنة وأنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق العقوبة)!". 

وَقال:المتازي؟ إفان تقطرب الولاية ديد وعاقيتها في الآخنة وخيبة بالفنية لين 
يل جأجالة تقنة ركاف عدم لقان تحقهاء“ آنا المتمطون جل تدان من فون 


- وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: (...لا تكن جابياً ولا عريفاً ولا 
شرطياً). 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 75417/5ح771713, والطبراني في المعجم الأوسطة//5“71/17ح0٠5١5.‏ 
والحديث إسناده ضعيف: لأنه فيه صالح بن يحيى» وهو لين الحديث. 

وهو: صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب الكندي الشامي. روى له أبو داود والنسائي وابن 
ماجة في سننهم. وروى عن جده المقدام» وعنه ثور بن يزيد الرحبي ويحيى الطائي. 

ذكره ابن حبان في الثقات 59/5: رم 65178 وقال: يخطيء . وقال الذهبي في ميزان الإعتدال 
77 رقم :"84١‏ وثق . وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 7٠١5/7‏ رقم 5"/اء وابن الجوزي 
في الضعفاء والمتروكين 5١/7‏ رقم »١517‏ ونقل عن موسى بن هارون قوله: لا يعرف صالح ولا 
أبوه إلا بجده. وقال البخاري في تاريخه الكبير ١97/5‏ رقم 1859: فيه نظر . وقال ابن حجر في 
تقريب التهذيب ص 774 رقم 18915: لين . 

قلت: هو لين الحديث لا متابع له في هذا الحديث. 

وقد ضعّف الحديث الألباني» انظر: ضعيف سنن أبي داود ص١77ح75757.‏ 

.71١//7 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ''١ 

. المرجع السابق‎ "١ 


"١‏ فيض القدير ؟/5ه. 


"5 


/ا ١”‏ - وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للأمراءء ويل للعرفاءء ويل للأمناءء ليَتمنينً أقوامٌ 
يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريًا يتدّبذبون بينَ السماء والأرض ولمٌ يكونوا 
عملوا على شيء)!". 

قوله (ذوائبهم): الذوائب جمع ذؤّابه.» وهي الشعر المضفور من شعر الرأس. 
وذؤابة الجبل أعلاه» ثم استعير العز والشرف والمرتبة!"ا. 

وقوله (بالثريا): الثريا هو النجم المعروف؛ وهو تصغير ثروى/". 

وقوله (التذبذب): بمعنى اضطرابء أي يضطربون ويتحركون ويطردون/؟!. 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى ذم الحرص على الإمارة وطلبهاء وتنفير المسلمين 
وتحذيرهم من شرورها وآثامها. وفيه بيان حال أصحاب الولايات يوم القيامة. 


ا مسند أحمد 5474/7ح5518» قال: حدثنا أزهر بن القاسم الراسبي حدثنا هشام عن عباد بن أبي 


علي عن أبي حازم عن أبي هريرة... 

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه 57١17-/85/١١‏ من طريق وهب بن جرير. وابن حبان 
في صحيحه بنحوه 4487275525٠١‏ من طريق معمر. والحاكم في مستدركه بنحوه 
64 ح5٠‏ 0 من طريق معاذ بن هشام» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . والبيهقفي 
في سننه الكبرى بنحوه 972/٠١‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء » أربعتهم (وهب بن جرير ومعمر 
ومعاذ بن هشام وعبد الوهاب بن عطاء) عن هشام بن حسان به. 
وله شاهد ضعيف من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: (ويل للأمراءء ويل للأمناءء ويل 
للعرفاء» ليأتين على أحدهم يوم يود أنه معلق بالنجم أبداً وأنه لم يتأمر على اثنين). 

أخرجه أبو يعلى في مسنده 1784/4ح4755» والطبراني في المعجم الأوسط 57/9”ح0٠5"88.‏ 
والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الحاكمٌ في مستدركه كما سبق في التخريج. والمفذريُ في الترغيب والترهيب 
70١‏ »: والهيثميُ في مجمع الزوائد .7٠0١0/5‏ وأحمد شاكرء انظر: مسند أحمد 
20 . وحسّنه شعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد 5 ١/7175اح8771,‏ 

قلت: الحديث إسناده صحيح » فرجاله ثقات. 

.151/١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ "١ 

'؟' المرجع السابق .5١١/١‏ 

“) انظر: المرجع السابق .١554/7‏ 


6ل 


نقل ابن حجر عن الطيبي قوله في التحذير من الولاية:(ومن باشرها غير آمن من 
الوقوع في المحظور المفضي إلى العذاب» فهو كقوله تعالى" إنّ الذينَ يَأكلون 
أَمْوَال اليتَامَى ظلماً إنما يَأكلونَ في بُطُونِهِمْ دار" فينبغي للعاقل أن يكون على 
حذر منهاء لثلا يتورط فيما يؤديه إلى النار. ثم قال ابن حجر :ويؤيد هذا التأويل 
أن الحديث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء» فدل على أن المراد بذلك الإشارة 
إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم » وأن الكل على خطر عظيم)!'". 

ثانياً: عدم قبول الطعن في الولاة إلا بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. 

7 - أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعث بَعَنَا وأمّرَ عليهم أسامة بن زيدء فَطْعَنَ النَاسْ 
في إمارته» فَقَامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن تَطعنوا في إِمَارتِه فَقَدْ 
كنم تطعنون في إمَارةٍ أبيه من قَبْلء وايْمُ الله إن كان لخليقاً للإمّارة وإن كان لَمِن 
أحبّ التّاس إلي» وإنّ هذا لَمِنَ أَحَبّ النّاس إلي بَغْده)!". 

والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام ينبغي عليه أن يكون على غاية من الوعي 
والإخرالك والمعرفة بأحواق: الولاة والرزهية»«بهية لأرقل كن لعن يرحس لين 
ولاته وعماله. ولهذا يجب على الإمام أن يرد طعن الطاعنين إلا بالدليل» خاصة 
ذأ كان بزانكا موودرو اه يله 

قال النووي معقباً على هذا الحديث: (فيه جواز إمارة العتيق» وجواز تقديمه على 
العرب؛ وجواز توليه الصغير على الكبار» فقد كان أسامة صغيراً جدا.. وجواز 
ولنة المفشيو ل على الفاكين المضتلحة )!1 


''١‏ فتح الباري 7١/١181ء‏ وانظر: نيل الأوطار ١57/8‏ وفيض القدير 585/5؟. 

'' صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة... 
هه قال : حدثنا إسماعيل حدتنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر... 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 1885/5ح7175 من طريق يحيى بن يحيى عن إسماعيل 


به. 
('] شرح صحيح مسلم .58/١‏ 


قلت: وكلام الإمام النووي فيه إشارة إلى أنه لا يحل للرعية أن تطعن في الأمراء 
والولاة لسبب من هذه الأسباب كالعتق والصيغر ووجود من هو أفضل منه . 

84 - وأخرج البخاري في صحيحه مِن حديث جابر بن سمُرّة رضي الله عنه 
قال: قال عمرْ لسَغدٍ: لقذ شكؤك في كل شئ حتى في الصلاةء قال: أمّا أنا فد 
في الأوليين» وأحخذف في الأخريينء ولا آلو ما اقْتَدَيْت به من صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قال: صَدَقت ذاك الظّنْ بكء أوظني بك 7". 

والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام إذا شكئ إليه نائبه» استرسل ولم يقبل الطعن 
مباشرة حتى يسأل نائبه ويستفسره عن ذلك» فإن تيقن له صيدق الطعن قبل ومن 
ثَهّ عاقب نائبه. وإلا فلا(" . 

- وأخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
قال: جاء ناس مِنَ الأَعْرَاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا 
مِنَ المُصدقِين يأتوتنا فيَظلِموتناء قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أرُضوا مُصدّقيكم)!". 

ءالا/٠١ح١1177/١ صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب يطول من الأوليين ويحذف في الأخريين‎ !''١ 
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفني قال: سمعت‎ 
جابر بن سمرة...‎ 


والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 0م22 من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعية يه 


"ا انظر: شرح صحيح مسلم .585/١‏ 

''١‏ صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب إرضاء السعاة 75/7ح483» » قال: حدثنا أبو كامل فضيل 
ابن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن 
هلال العنسيْ عن جرير بن عبد الله... 

والحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه 7417//7ح584١‏ عن أبي كامل به. 

وأخريهه الظبر زفق فى" النشجد الكبون مطويا 4/7 ه784 مق ظرريق خرن يق مسن عن ايد 
ابن أبي إسماعيل به. 

وأخرجه الحميدي في مسنده بنحوه 1553/7ح2"935» والترمذي في سننه بنحوه 5417-575/7 كلاهما 
من طريق الشعبي. والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 7773177١/7‏ من طريق داود بن أبي 
هندء كلاهما (الشعبي وابن أبي هند) عن جرير بن عبد الله به. 


قال النووي: (معناه: ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقتهمء» وهذا محمول على 
ظلم لا يفسق به الساعيء إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه» بل لا يجزى» 
والظلم قد يكون بغير معصية؛ فإنه مجاوزة الحد. ويدخل في ذلك المكروهات)!". 
والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام ينبغي عليه أن يكون على غاية من العلم 
والإحاطة بطبيعة وحقيقة ولاته وعماله» فلا يقبل كل طعن موجه إليهم إلا ببرهان 
واضح. ولهذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في ولاته وعماله لأنه 
يثق بهم وبعدلهم وصدقهم,ء و إلا لما ولاهم. 

قال الستدي:[علم النبئ خصلئ الله عليه وسلم أن غامليد لا يظلمؤن: ولكق أريات 
الأموال لمحبتهم بالأموال يعدون الأخذ ظلمآء فقال لهم ما قال» فليس فيه تقرير 
للعاملين على الظلم ولا تقرير للناس على الصبر عليه وعلى إعطاء الزيادة على 
ما حدده الله تعالى في الزكاة)!". 

وقال المناوي معقباً على هذا الحديث: (ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يستعمل ظالماً قطء بل كانت سعاته على غاية من تحري العدل» كيف ومنهم علي 
ومن ومعاذ؛ مها الله أن يولي 'المسحلفى صل اللهاغلية وسلم ظالماء قالمع 
سيأتيكم عمالي يطلبون منكم الزكاة والنفس مجبولة على حب المال فتبغغضونهم 
وتزعمون أنهم ظالمون وليسوا كذلكء أما ما جاء في بعض طرق الحديث قوله 
صلى الله عليه وسلم: (أرضوا مصدقيكم وإن ظلِمتم) فهو مبني على زعمهم بأنهم 
ظَلمو بو الالئل' على ناك "ل" الختريطية القن قل على الفزضنوالنسين لا كلصن 
الحقيقة)!. 


وي صحيح مسلم 917/5. 


)0 حاشية السندي .5١/0‏ 


''' فيض القدير ١/ه5/ا4.‏ 


ثالثاً: الإمام مأجور على اجتهاده إن أصاب فيه أو أخطأ 

١‏ - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه 
سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا حكم الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ صاب فَلَه 
َجْرَانء وإذا حكم فَاجِتَهِدَ ثُمّ أخطأ لَه أجرٌ)!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الحاكم أو القاضي ونحوهما مأجور من الله 
تعالى على كلا الحالين» سواء أصاب في حكمه أم أخطأ فيه ولكن بشرطين: 
الأرلة أذ وولف ياجتياذ هذ | إلى اللحق و الصواب::والقاي: أن يكدون اهنا 
للاجتهاد وإلا أثم. 

قال النووي: (قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم 
اهل اللحقق حرق" فعا حاقل اك اول لحن باخفهاذوتر الحو لاإكداكهت و إن خط قلحنة 
أجر اجتهاده» وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهدء قالوا: فأما من 
ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن حكم فلا أجر له بل هو آثشم. ولا ينفذ 
حكمه سواء وافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل 
شرعيء فهو عاص في جميع أحكامه» سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة 
كلها ولا يعذر في شيء من ذلك)!". 


ا صحيح البخاري - كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطمأ 
57/5" قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المُقْرئ المكيّ حدثنا حَيوة بن شريْح حدثني يزيد بن 
عبد الله بن الهّاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بُسسْر بن سعيد عن أبي قيْس مولى عمرو بن 
العاص عن عمرو بن العاص... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ”/1757ح5١17‏ من طريق عبد العزيز بن محمد عن 
يزيد بن عبد الله به. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
اثنان» وإذا أخطأ فله أجر واحد). 

أخرجه أبو عوانة في مسنده .57591-1١574/5‏ 

'' شرح صحيح مسلم /., 


وقال ابن حجر: (يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن 
يأثم بذلك؛ بل إذا بذل وسعه أجر فإن أصاب ضوعف أجره. لكن لو أقدم فحكم أو 
أفتى بغير علم لحقه الإثم)!". 

رابعاً: جواز استعمال الموالي أئمة وقضاة وولاة ونحوه. 

١‏ - أخرج البخاري في صحيحه مِن حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: 
كان سالمٌ مولى أبي حَذَيْقَة يَوُمْ المّهَاجرين الأوّلينَ وأْصحاب التبيّ صلى الله عليه 
وسلم في مسد قَبَاءِء فيهم أبو بكر وعمرٌ وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة!". 
والكيك يدا #50لن جززان امال المعواتن ولاه قلحى بحص الأفيمال 
الصغرى كالإمامة في الصلوات والقضاء والخرص وجباية الأموال والحسبة 
والمظالم ونحو ذلكء أما الولاية العظمى وهي الإمامة والخلافة» فلا يصح توليتهم 
لهاء وذلك لاشتراط النسب القرشي فيها. 

* وأخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث عامر بن واثلة رضي الله عنه أن نافع 
ابن عبد الحارث لَقِيَ عمر بعسنقان » وكان عَمَرْ يَسْتَعْمِلَه على مكة فقال: مَنْ 
اسَتَعْمَلت على أل الوادي؟ فقال: ابن أَبْرَىء قال: ومن ابْن أَبْرَى؟ قال: مَولى 
مِن موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مَولى؟ قال؛: إنّه قَارئْ لكتاب الله عزّ وجلء 


'! فتح الباري .171/١‏ 

''١‏ صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب استقضاء الموالي واستعمالهم */555ح175١لاء‏ قال: 
حدثنا عثمان بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جُريْجٍ أن نافعاً أخبره أن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال .. 

والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه اميتي والطبراني في المعجم الكبير 
بنحوه الح الال وابن حزم في المحلى بنحوه ا وكلاهما (الطبراني وابن حزم)امن 
طريق عبد الرزاق . وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 0م55 عن حفص . والبيهقي في 
سننه الكبرى بنحوه 5307/53/7 من طريق علي بن وهب » ثلاثتهم (عبد الرزاق وحفص وابن 


وهب) عن ابن جريج به. 


وإنه عَالمَ بالفرائض. قال عْمَرُ: أما إن نيكم صلى الله عليه وسلم قَدْ قال (إِنّ 
لله يرق بهذا الكتاب أَفوَاما وضع به آخرين)!". 


والحديث فيه دلالة واضحة على جواز استعمال الموالي على بعض الولايات 
الصغرىء كالقضاء والحسبة والإمامة في الصلوات والولاية على الصدقة 
ونحوهاء شريطة أن تتوافر فيه الأهلية والكفاءة. 


'' سبق تخريج الحديث برقم 848, 


خامساً: جواز تولية واليين لبلد واحد على عملين مختلفين. 

79 - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ طريق أبي بْرَدْةِ رضي الله عنه قال: بَعَتْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعادٌ بن جبل إلى اليمنء قال؛ وبَعث كل 
واحد مِنَهُما على مخلاف قال: واليَمَنْ مخلافان؛ ثُمَّ قال: (يَسّا ولا تُعَسّا وبَشرا ولا 
تنقرا) فَانطلّق كل واحدٍ منهما إلى عَمَلِه وكان كل واحد مِنهما إذا سار في أَرَضبه كان 
قريباً من صاحبه أحدث به عهداً فَسلمَ عليه. فسار مُعَاذٌ في أرضيه قريباً من صاحبه 
أبي موسى فجاءً يسيرٌ على بَعْلَتِِ حتى انتهى إليه؛ فقال له مُعاذً: يا عبد الله بن قيس 
يم هذا؟ قال: هذا رجل كقر بعد إسثلامه. قال: لا أنزل حتى يُقتَلء قال: إِنَمَا جيءَ به 
لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يُقتلء فأمر به فَقتِلَ ثم تزل» فقال: يا عبد الله كيف 
تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوؤقاً. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنامُ أولَ الليل 
فَأَقُومُ وقد قَضيْت جزئي من التوم فَأقرأ ما كتَب الله لي فَأَحْتَسِبْ تؤمتي كما أَحْتَسِيبْ 
ويتي 11 

قوله (مخلاف): هو مفرد مخاليف»؛ وهو بلغة أهل اليمن الإقليم» ومخلاف البلد 
سلطانه. ولكل مخلاف اسم يعرف بهء وكانت جهة معاذ رضي الله عنه العليا إلى 
صوب عدن وكان من عمله الجند» وكانت جهة أبي موسى رضي الله عنه 
السفلى 0. 

وقوله (أتفوكقه تفوقاً): أي لا أقرأ وردي دفعة واحدة وإنما شيئاً بعد شيء 
والحديث فيه إشارة إلى جواز استعمال واليين وتوليتهما لبلد واحدء بشرط أن 
يكون كل منهما على عمل مختلف عن الآخرء حتى لا يختلفان» ولهذا جاء في 
رواية مسلم (وتطاوعا ولا تختلفا). 
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'! صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ؟ /4ه9ح١45"4:‏ 
قال: حدثنا موسى حدثنا أبو عَوانة حدثنا عبد الملك عن أبي بُرّدة... 

والحنوية أخرجة لش فى ضصهيهه متتضبرا 2-152 امن طويق سكي إن ينود عدن 
أبيه أبي بردة به. 

'' انظر : لسان العرب .٠١7/3‏ وفتح الباري 55//1. 

'' انظر : فتح الباري 559/1. 


قال النووي: (وفيه أمر الولاة بالرفق واتفاق المتشاركين في ولاية ونحوهاء وهذا 
يخ الميعاك: فاق غالب المضباتلع أيه إلا بالاتفاق ).وش حسضيل الاشفاف 
فات)!'!, 

سادساً: حرمة تولية الإمام والياً محاباة ونحوه. 

4 ح- أخرج أحمدٌ في مسنده من حديث يزيد بن أبي سفيان قال: قال أبو بكر 
رضي الله عنه حين بَعَتَنِي إلى الشّام يا يزيد إن لك قَرَابة سيت أن تَُوَثْرَهم 
بالإمارة وذلك أكبر ما أخَاف عليكء فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ 
(مَنْ ولي من أَمْر المُسلمين شيئاً فَأمّرَ عليهم أحداً مُحَاباةَ فعليه لَعْنَةُ الله لا يَقبَل 
مِنه صرفاً ولا عَدْلاً حتى يُدَخِلَه جَهنَمَ ومَنْ أعطى أحداً حمى الله فَقَدْ انتهكة في 
حمى الله شيّئاً بغير حَقَه فعليه لَعَنَهُ الله أو قال تَبَرَآت منه ذِمّةُ الله عر وجل) !". 
والحديت فيه ذلألة وااضيحة على أنه يحرم على الامام أن يولي شخضا ما على 
أي عمل من أعمال الدولة الإسلامية لقرابة أو صداقة أو منفعة متبادلة بينهماء 
ولهذا عبر بقوله (محاباة) ليشمل كل تولية غير مشروعة. وفيه أن الإمام عليه أن 
يختار الشخص المناسب في مكانه المناسب له» والعبرة في ذلك بالكفاءة الدينية 
والعلمية والإدارية: 


الاشرخ سنيكيف مام 1 

'' مسند أحمد ١/8ح77»‏ قال: حدثنا يزيد بن عبد ربّه قال: حدثنا بَقِيّة بن الوليد قال: حدثني شيخ 
من اقيق عن وجاء ابن حوره عن جنادة ين ابي لكةعمن ززنة يمن أحن ينقان:.. 
والحديث انفرد به الإمام أحمد؛ ولم أعثر عليه عند غيره. 

وقد أورده البزار في مسنده ٠١١-١1٠0/١‏ من غير إسناد» وقال: وهذا الحديث أمسكنا عن إسناده 
لأن في إسناده رجالاً ضعافاً. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه بقية بن الوليد» وقد سبق ترجمته في ح١1‏ . وهو ثقة إذا حدث 
عن الثقات» ضعيف إذا حدث عن غيرهم. وقد روى هذا الحديث عن شيح مبهم. وهذه علة أخرى 
في الحديث» وهي علة الإبهام. 

وقد ضعّف الحديث البزارٌ في مسنده كما سبق في التخريج» وأحمد شاكرء انظر: مسند أحمد 
0١‏ ح١",.‏ وشعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد ١/7١7ح١7,‏ 


المطلب الثاني: أحكام تخص الرعية 
وهي الأحكام والمسائل الفقهية التي تتعلق بسياسة الرعية وعلاقتهم بالإمام 
أولا: تحريم الخروج على الإمام بغير مسوغ شرعي. 
* أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: 
(مَنْ كره مِن أبيره شيّئاً فَِيَصبْ فإنّه مَننْ خرج مِن السلطان شِبرًاً مات ميتة 
جاهلية)!". 
قال العيني في معنى الحديث: (يعني فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعته؛ 
لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام؛ 
فلا طاعة لمخلوق عليه. وفيه دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم؛ ولا تجوز 
منازعته في السلطنة بذلك)!". 
ثم إن المراد بالميتة الجاهلية» حالة الموتء أي كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له 
إمام مطاعء لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك؛ وليس المقصود أنه يموت على الكفر بل يممسوت 
ان 
فالحديث فيه دليل واضح على تحريم الخروج على الإمامء ولو شبراً واحدأء وهذا 
فيه كناية عن معصية السلطان ومحاربته» والسعي في حل عقدة البيعة» ولو بأقل 
شيء» فعبر عن ذلك بمقدار الشبر. 
ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: (في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو 
جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير 
من الخروج عليه)!*) 
وقال الصنعاني معقباً على هذا الحديث: (دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد 
احتفعة: خليه كلعة المسلموق: 5 المن اذ أهن"قطلر * فاده 'قد. اتح القتل الاتقانة الصوور :لبن 
العكانةة ركلا هو شوض اع كان عانو ا أو 1 


ا"ابضدة الفاز ان 
(' انظر: المرجع السابق» ونيل الأوطار 557/1". 
فتح الباري .5/١١‏ 


5 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ حديث أمّ سَلمة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ستكون أمَراء فتغرفونَ وتنتهرون فمن 
غرف فَقَد بْرِىَ ومن أَْكَرَ سلم, ولكِن من رَضبي وتَابََ) قالوا: ألا نقَاتهُم؟ قال: 
(لامَا صلوا)!". 


قال النووي: (ففيه أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم 


يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام)!". 


اسيل ال 1/7 

''! صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب وجوب الإنكار على الأمراء 5/80/7١ح1854غء‏ قال: حدثنا 
هدّاب بن خالد الأزاديُ حدثنا هَمّام بن يحيى حدثنا قتادة عن الحسن عن صبّة بن ميخصن عن أم 
والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بنحوه 515/7ح87١٠,‏ والطبراني في المعجم الكبير 
بنحوه 770/77ح770 كلاهما من طريق هدبة بن خالد (غير أن ابن أبي عاصم عنه مباشرة) عن 
همام بن يحيى به. 

وأخرجه معمر في جامعه بنحوه ١١/5750ح781١7‏ عن قتادة به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 575/17خح717715, وأحمد في مسنده بنحوه 
5 2هء: وأبو داود في سننه بنحوه 1701725/5ح4760» والترمذي في سننه بنحوه 
1755015 وأبو يعلى في مسنده بنحوه 5/1١7‏ 1180-51, وأبو عوانة في مسنده بنحوه 
5:ح58١".‏ والبيهقي في الاعتقاد بنحوه ١454/١‏ جميعهم من طريق هشام بن حسان عن 
الحسن به. 

وله شاهد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ: (يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم 
القلوب وتلين لهم الجلود ثم يكون عليكم أمراء» تقشعر منهم الجلود وتشمئز منهم القلوب» قال فقال 
رجال: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا الصلاة). 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ,.٠0772-517/7‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
5مخ424» وأبو يعلى في مسنده 517/7 ح١٠170١,‏ 


('' شرح صحيح مسلم 6ه , 


لا 


2315 واخرج سيلغ في صعيحة من خديك 'عوف بن مالك ,رضي يي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خيَارٌ أنمّتكم لذبن تحبونهم ويُحبونكم 
ويُصلون عليكم وتصلون عليهم وشيرار نمكم الذين تبنغضضونهم ويَبغفضونكم 
وتلعنوتهم ويلعنوتكم) قيل: يا رسول الله أفلا نتابذهم بالسيف؟ فقال؛ (لاامَا 
أقاموا فيكم الصّلاة. وإذا رأيتم مِن ولاتِكم شيئاً تكرّهوته فاكرهوا عَمَلَه ولا 
تنزعوا يدا من طّاعة)!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على تحريم الخروج على الإمام وإن كان جائراً أو 
فاسقاً. وجواز الخروج عليهم إذا أظهروا الكفرء كترك الصلاة. 

قال الشوكاني: (وفيه دليل على أنه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا 
مقيمين للصلاة» ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة)!". 


''!) صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب خيار الأئمة وشرارهم /1581ح1855ء قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الحنظليُ أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزَّعيُ عن يزيد بن يزيد بن جابر عن 
زريق بن حيّان عن مسلم بن قرّظة عن عوف بن مالك... 

والحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده بنحوه 5477/4ح85١7‏ عن أبي عبد الرحمن السجزي عن 
إسحاق بن إبراهيم به. 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه 0١‏ ج١48‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
١6‏ ا من طريق إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس به. 

وأخرجه أبو عوانة في مسنده بنحوه 7١١-75/5‏ من طريق الوليد بن مسلم . والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة بنحوه 051/7٠93ح157‏ من طريق صدقة بن خالد » كلاهما عن يزيد بن يزيدبن 
جابر به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 17/8/5ح71075, والدارمي في سننه بنحوه ؟/١١20317917-7‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 5///4١1<ح00٠11١‏ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن 
زريق بن حيان به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 17/5ح055٠75‏ وابن حبان في صحيحه بنحوه ١٠/54593ح4583:‏ 
والطبراني في المعجم الكبير بنحوه ١١5<57/١1‏ جميعهم من طريق ربيعة بن يزيد عن مسلم بن 
قرظة به. 

فيل الأرطان 8 


لا 


- وأخرج أحمدُ في مسنده من طريق رَبْعِيّ بن حراش قال؛ انطلقت إلى 
حذيفة بالمدائن ليالي سار الناسْ إلى 0 فقال ربْعِي: ما ف قومُكَ؟ قال: 
عن أي بالهم تسال؟ قال: مَن خرج منهم إلى هذا الرجلء ف فَسَمّيت رجالاً فيمن 
خرج إليه, فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من فارق 
الجماعة واستّدل الإمارة لَقِيَ الله عر وجل ولا وَجة له عنده)!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى تحريم الخروج عن طاعة الإمام ومفارقة جماعة 
المسلمين» لما في ذلك من شق عصا الطاعة وتفريق الكلمة وتشتيت الشمل 
وإراقة الدم. وفيه بيان أن من خرج على الإمام يكون قد استهان واستخف بشأن 
الإمارة والخلافة ومن دَمَّ قد استهان واستخف بطاعة الله وطاعة رسوله؛ لأن 
طاعة الإمام من طاعتهما. 


(') مسند أحمد 407/5ح277745 قال: حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا كثير أبو النضئر عن ربْعِي 
ابن حراش... 

والحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بنحوه ١/715ح453‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد 
عن إسحاق بن سليمان به. 

والحديث إسناده حسن: لأن فيه كثير أبي النضرء وهو صالح الحديث لا بأس به. 

وهو: كثير بن أبي كثير أبو النضر التميمي الكوفي. لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة» ولهذا 
أشار إليه ابن حجر في تقريب التهذيب بقوله (تمييز). 

روى عن ربعي بن حراش وأبي بردة وعبد الله بن فروخ؛ وعنه عيسى بن يونس وإسحاق بن 
سليمان وأبو عاصم بن يوسف. 

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١57/7‏ رقم 8553: سألت أبي عن كثير أبي النضر؟ فقال: 
شيخ مستقيم الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :7١7/5‏ ثقة. 

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين 74/7 رقم .774١‏ ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب 
6 رقم 766 عن ابن معين تضعيفه. وقال في تقريب التهذيب ص١5:5‏ رقم 5578: مقبول. 
قلت: هو صالح الحديث لا بأس به. 

وقد حمّن الحديث شعيب الأرنؤوط»؛ انظر مسند أحمد 770/7”4ح737787, وحمزة الزينء انظر: 
مسند أحمد 619/17ح7711/5, 


ايا 


ثانياً: لا طاعة للإمام في معصية الله عز وجل. 

- أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
(بَعث النبي صلى الله عليه وسلم سريّة أمّرَ عليه رَجْلا مِنَ الأنصارء وأمَرهم أن 
يُطيعوه. فَغضب عليهمء وقال: أليس قذ أمَرَ النبيُ صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى؛ قال: قذ عزمت عليكم لَمَا جَمَعَْمْ حَطَباً وأوقتم تاراً نم دخلتم فيها فُجمعوا 
حطبا فأوؤقدوا تارا فلمًا هَمُوا بالُخول, فقام ينظ بعضّهم إلى بعضء قال بعضهم: إلعا 
َبعنَا النبي صلى الله عليه وسلم فراراً من الثار أنذخلها فبينما همْ كذلك إِذْ حَمَدَتِ 
الدَارْ وسكن عَضَبْهُ فَذْكِرَ للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: (لَوْ دخلوها ما خَرَجوا 
منها أبداً إِنَمَا الطّاعةً في المعروف)!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على حرمة طاعة الإمام في معصية الله عز وجل . 
قال ابن حجر : (وفيه أن الأمر المطلق لا يعم الأحوال حتى في حال الغضب وفي حال 
الأمر بالفعضية» فبين لهم.صنلى الله عليه وسلم أن الأمر بطاعته مقضور على :ما كان 
منه من غير معصية)!". ثم ذكر في موضع آخر أن الصحابي أمير السرية لم يرد 
دخولهم النار حقيقة» وإنما أشار لهم بذلك ليبين لهمء أن طاعة الأمير واجبة لا يجوز 
تركها ومن تركها دخل النار» وإذا شق عليكم أن تدخلوا هذه النار الصغيرة فكيف بنار 
عتم لقيو 1 

أما النووي فقد ذكر نقلاً عن بعض العلماء أن أمير السرية فعل ذلك من قبيل الاختبار 
والامتحان عن بعضهد أنه كان يماز حيو . 

قلت : وهذا الذي ذكره النووي عن بعض العلماء فيه نظرء لأن الرواية ذكرت غضبه 
تداق تناز مدان وال يدقن ايها . 


ا صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
427 ١"ء‏ قال: حدثنا عمر بن حفص بن غيّاث حدثنا الأعْمّش حدثنا سعد بن عَبَيْدة عن أبي 
عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 1579/7١ح1850‏ من طريق وكيع عن الأعمش به. 

.”510/1 فتح الباري‎ "١ 

انظر : المرجع السابق ١/؟7١.‏ 

انظن : شرح صبحيج ملم 485/5. 


4 ح- أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (السّمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحبً وكره ما لم يُوْمرْ بمعصية فإذا أُمِسَ فلا سَمْعَ ولا طّاعة)1". 

والفديق كيه إقنانة زاهكة إلى عدوم الع والطافة انار فلي التعحضية 
ووجوب الامتناع عنهما لمن كان قادراً على الامتناع. وفيه بيان أهمية الصبر 
على ما يقع من الإمام مما يكره. وفيه الوعيد الشديد لمن خرج على الإمام وفارق 
خنع 

قال المباركفوري: (وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. ثم نقل عن المطهر 
قوله -: يعني سماع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما 
يوافق طبعه أو لم يوافقه» بشرط أن لا يأمره بمعصية» فإن أمره بها فلا تجوز 
طلا غنه ولكن: لا يجرزق لفمتفارية انان 

٠‏ - وأخرج أحمدُ في مسنده مِنْ حديث أنس رضي الله عنه أن مُعَاذاً قال: يا 
رسول الله أَرَأَيْتَ إن كان أُمَراءْ لا يَستَنونَ ولا يَأَخُذونَ بأمْرك فَمَا تَأمُرُ في 
أَمْرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا طّاعة لمَن لَم يُطِع الله 
عن وجل)). 


ا صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
ع١"‏ قال: حدثنا مُسدّد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ”573/7١1ح873١‏ من طريق ليث عن عبيد الله به. 

'' انظر: فتح الباري .171١/١7‏ 

'' تحفة الأحوذي 7914/5. 
ممه أجيذ 573507 ,. قال: حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب بن شداد بصري حدثنا يحيى 
[يعني ابن أبي كثير) قال: عمرو بن زيب العَنبَرِيُ عن أنس بن مالك... 

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه 7/1١٠3ح4057»‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة 
بنحوه 75517/7ح75517 كلاهما من طريق إسحاق بن إسرائيل عن عبد الصمد به. 0 


1 


والحديث فيه دلالة واضحة على تحريم طاعة الأئمة والأمراء في المعصية لله 


عز وجل. ثم إن الحديث اقتصر على ذكر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم 
وعدم التمسك بسنته وأوامرهء ولم يذكر مخالفة أوامر الله ونواهيه» وذلك لأن من 
عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد عصى الله تعالى» ومن أطاعه فقد 
أطاع الله. ولهذا أجاب على السائل بقوله: (لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل) 
ولم يقل: لا طاعة لمن لم يطع أمري. 

١‏ - وأخرج أحمذ في مسنده مِنْ حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه 
قال: سمغت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: (ستيّلي أموركم من بعدي 
رجال يُعرّفونكم ما ترون ويُنهرونكم ما تغرفون» فلا طّاعة لمَنْ عَصى الله 
تعالى: فلا تَعتَلُوا بربَكم)!". 


والحديث إسناده حسن: لأن فيه عمرو بن زنيب العنبري البصري » وهو صدوق . 

ذكره ابن حبان في الثقات ١754/5‏ رقم 4477» وسكت عنه البخاري في التاريخ الكبير 7/5" رقم 
: وابن حجر في تعجيل المنفعة ١/١٠؟رقم37".‏ وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
5 رقم 1510: اختلفوا فيه » سمعت أبي يقول ذلك .وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ه/ه5؟١5.‏ 
لا أعرفه. 

قلت: هو صدوق . 

وقد حسّن الحديث البنا الساعاتي في الفتح الرباني 44/77: وشعيب الأرنؤوط؛ انظر: مسند أحمد 
--5 ,» وحمزة الزين» انظر: مسند أحمد ١١/70١1ح158؟١,‏ 

77 لله أحمد 587/5ح77857. قال: حدثنا سويد بن سعيد الهرويٌ حدثنا يحيى بن مسلم عن ابن 
خثيم عن إسماعيل بن عَبَيْد بن رفاعة عن أبيه عن عبادة بن الصامت... 

والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 0/7٠3١1ح78454‏ من طريق محمد بن عباد 
المكي عن يحيى بن مسلم به. 

وأخرجه البزار في مسنده بنحوه (وفيه قصة) 771١-1715/1‏ من طريق يوسف . والبيهقفي في 
المدخل إلى السنن بنحوه ص1/17ح57١٠7‏ من طريق زهيرء كلاهما عن ابن خثيم به. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه ”/501ح20578 من طريق جابر عن عبادة به. وقال: هذا 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . - 
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قال المناوي معقبا على هذا الحديث: (وفيه إيذان بأن الإمام لا ينعزل بالفسق ولا 
بالجور والخروج عليه بذلك ٠‏ لكنه لا يطاع فيما يأمر من المعاصي)!'". 


> وله شاهد ضعيف من حديث عبد الله بن عمروء بلفظ: (إنه كائن بعدي أمراء يعرفون فيكم ما 
تنكرون وينكرون ما تعرفون فلا طاعة لهم). 

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ؟/57/57ح1755١.‏ 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه سويد بن سعيد» وهو صدوق يهمء تغير بأخرة. 

وهو: سويد بن سعيد بن سهل الهرويء الأصل ثم الحدثاني - بفتح المهملة والمثلثشة - ويقال 
الأنباري - بنون ثم موحدة - أبو محمد . 

روى له مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه . وروى عن مالك وضمام بن إسماعيلء وعنه 
الفريابي والبغوي. 

وثقة العجلي في تاريخ الثقات ص ١١7رقم٠55.‏ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء :5٠١/١١‏ 
الإمام المحدث الصدوق شيخ المحدثين» وفي ميزان الإعتدال ”/45” رقم 575: كان صاحب 
حديث وحفظهء لكنه عمّر وعمى فربما لقن مما ليس من حديثه» وهو صادق في نفسه صحيح الكتاب. 
وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ص87١‏ رقم .5٠١‏ وقال ابن حبان في المجروحين 
0١‏ رقم 5:55: يأتي عن الثقات في المعضلات. 

وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ١4١/4‏ رقم :١1١75‏ كان صدوقاً وكان يدلس يكثر ذاك؛ 
يعني التدليس . وذكره العلائي في جامع التحصيل ٠١6/١‏ وقال : كان كثير التدليس » وابن حجر 
في طبقات المدلسين ص٠5‏ رقم »٠7٠١‏ في الطبقة الرابعة» التي اتفق على عدم الإحتجاج بحديثهم إلا 
بما صرحوا فيه بالسماع. وقد صرح سويد فيه بالسماع من يحيى بن مسلم. 

ولخص أقوال النقاد فيه في تقريب التهذيب ص١٠7‏ رقم 7١51٠‏ فقال: صدوق في نفسه إلا أنه عمي 
فصار يتلقن ما ليس من حديثه. 

قلت: هو صدوق يهمء تغير بأخرة؛ وقد توبع في هذا الحديث متابعة تامة وقاصرة, كما سبق في 
التخريج» فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 

وقد صحّح الحديث الحاكمٌ في مستدركه كما سبق في التخريج» وحمزة الزين» انظر: مسند أحمد 
0-5 , وضعّفه شعيب الأرنؤوط» انظر: مسند أحمد 550/517 ح771785, 

قلت: سويد فيه كلام لا ينحط به حديثه عن رتبة الحسن وقد توبع. 

(' فيضن القدين 1/4 
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ثالثاً: كراهة النصح للإمام علانية واستحباب ذلك سرًا. 

5 -أخرج أحمد في مسنده مِنْ طريق شرح بن عَبَيْد الحَضرميّ قال: جِلّدَ 
عياض بن غنم صاحب دار حين فِتِحَت فَأَعْلَظَ له هشامُ بن حكيم القول حتسى 
غضبب عياضء ثْمّ مكث ليالي» فأتاه هشامٌ بن حكيم فاعتذر إليه ثم قال شام 
لعياض؛ أَلَمْ تمع النَبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول: (إنّ من أشدٌ النّاس عَذَاباً 
أشدَهمْ عذاباً في الدنيا للناس). فقال عياض بن غنم يا هشام بن حكيم قد سمعنا 
ما سمعت ورأيّنا ما رأيت» أُوَلَمْ سمغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(مَنْ أراد أن ينصح لمئلطان بِأَمْرٍ فلا يُبْد له علانية ولكن ليأخذ بيده فيَخلو به 
فإن قبل منه فذاك وإلاً كان قذ أدَى الذي عليه له)وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ 
تجتريء على مئلطان الله فلا خشبيت أن يَقتلّك السلطان فتكون قَتِيلَ مسُلطان الله 
تبارك وتعالى!"!. 

والحديث فيه إشارة إلى وجوب النصح للأئمة وولاة الأمورء ولكن بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والتي تقتضي النصح له في السر لا في العلن؛ لأن النصح في 
الجاكية فيه للعاق سرع ا للخم ورالدي فا جا اماف رةه مانا يجطلن مين 
الجرأة على عليه. 


سك لحن 1576454 قال؟ حدقا أبىالمقينة حكا اصننواك حلفي لاونم يدن اخيوتند 
الحتضرمي... 

والحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بنحوه 91717-315/7 من طريق بقية عن صفوان به. 
وكوك ان الى كافتدو في الاق يكتشي 2307901 3ه من اررق شظم من ووضنة عبن 
شريح بن عبيد به. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه 775/7ح5773 ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرّجاه» والبيهقي في:ستنه الكبرئ مطولاً 1514/4خ/134549 كلاهما من طريق جبين بن تفير.عحن 
عياض بن غنم به. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الحاكمٌ في مستدركه كما سبق في التخريج؛ والهيثميّ في مجمع الزوائد 5791/5, 
والألباني» انظر: السنة لابن أبي عاصم ,»٠١917-577/7‏ وشعيب الأرنؤوط» انظر: مسند أحمد 
٠577757 5‏ وحمزة الزين/ انظر: مسند أحمد 7١/155ح57170١,‏ 
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رابعاً: فضل قول الحق عند إمام جائر. 

- أخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَفْضل الجهاد كَلِمةُ عدل عِنْدَ سلطّان جائر أو 
أمير جائر)!". ْ ْ ْ 
والحدوك. فين يناق قطان عزن الحق' أنأى الما لالم ااتجافن هوهق "امكل لتحواع 
الجهاد في سبيل الله. 

فالالعظيم آيادئ” (إنما ضان :ذلك أفضل الحهاد لأن :من جاهد' العدو كان متزددا 
بين رجاء وخوفء لا يدري هل يَغلب أو يُغْلَب وصاحب السلطان مقهور في 
يده فهو إذا قال الحق وأمر بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك 
فصار بذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل الخوف)!'ا. 

ونقل المباركفوري عن المطهر قوله: (إنما كان أفضل لأن ظلم السلطان يسري 
إلى جميع من تحت سياسته» وهو جم غفير فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفع 
إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر)!". 


'' سنن أبي داود - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي 4851/5١1ح45454»‏ قال: حدثنا محمد بن عبادة 
الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسرائيل حدثنا محمد بن جُنادة عن عطيّة العوفيُ عن أبي 
سعيد الخدري... 

والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه بنحوه 1175/7ح١1501‏ عن محمد بن عبادة الواسطى به. 
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب بنحوه 517/7 7١7817-17‏ من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي 
عن يزيد بن هارون به. 

وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه 7171/5ح75١7‏ وقال: هذا حديث حسن غريبء والمزي في 
تهذيب الكمال بنحوه 5٠5/١1‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مصعب عن إسرائيل به. 

وله شاهد حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» بلفظ: (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند ذي سلطان جائر). 

أخرجه ابن الجعد في مسنده ١/02٠/54ح7777.‏ وابن ماجة في سننه 1770/7ح4017» والروياني 
في مسنده /١711ح79١١»‏ والبيهقي في شعب الإيمان 957/5ح١758,‏ 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه عطية العوفي؛ وقد سبق ترجمته في ح١١١.‏ وهو ضعيف سيئ 
الحفظ» كثير التدليس خاصة تدليس الشيوخ. 

وقد حسّن الحديث الترمذيُ في سننه كما سبق في التخريج. وصحّحه الألباني» انظر: صحيح سنن 
أبي داود *//الاح؟ 555 . 

قلت: الحديث إسناده ضعيف لأجل عطية العوفي. 

('' عون المعبود .5*./١١‏ 

"١‏ تحفة الأحوذي 770/5؟. 
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خامساً: يحرم على الرعية إعانة الإمام على الظلم والكذب ونحوهما. 

* - أخرج الترمذيّ في سننه مِنْ حديث كغب بن غُجْرَّة رضي الله عنه قال: 
خرج إليفا رسيو الله صلى الله عليه وسلم وندن تسعة» خمسة وأربعة؛ أَحَدُ 
العَدَدَيْن مِنَ العرب وآخرُ من العجم, فقال: (اسنمعوا هل سمعتم أنه سيكون بَعدي 
أمراءً؟ فس دخل عليهم قصدقهم بكذبهم وأَعانَهِمْ على ظََمهمْ فيس مني ولمنت 

منه وليْسَ بوارد علي الحؤض وَمَن لَمْ يذخ عليهم ولَمْ يُْهمْ على ظَلَمِهمْ ولَم 
يُصدّقهم بكدّبهمْ فهو مني وأنَا مه وهو وَاردٌ علي الحؤض) قال أبو عيسى: هذا 
حورك صعيد غري 01 


والحديث فيه دليل واضح على حرمة إعانة الإمام الظالم على ظلمه» أو الكاذب 


على كذبه؛ لأن في هذه الإعانة استمرار الظلم والكذب والفساد منهم . وفيه إشارة 
إلى وجوب الإنكار على الإمام الظالم وبيان ظلمه. 


. سبق تخريج الحديث ودراسته برقم 5» والحديث إسناده صحيح‎ ''١ 
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سادسا: كراهة الذهاب إلى الإمام والوقوف على بابه لغير غرض شرعي. 

4 - أخرج أحمد في مسنده مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
صلى الله عليه وسلم: (مَنْ بَدَا جا ومن اتِبَعَ الصَيْدَ عَفَنَ ومن أقى أَبْواب 
السلّطان افتَتِنء وما زاد عبد مِنَ الستلطان قُرباً إلا ازدَاد من الله بُغدا)!". 


والحديث فيه دلالة على كراهة الذهاب إلى الإمام» والتردد عليه لغير حاجة شرعية: 


'أ مسند أحمد 8858-5437/١‏ قال: حدثنا محمد حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم 
النحعِي' عن عدي بن ثابت عن أبي خازم 'عن أبي هريرة ... 

والحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بنحوه ١/777ح753‏ من طريق القومسي. 
والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١٠/١١1ح57١٠٠‏ من طريق أبي جعفر الأصبهاني ٠‏ كلاهما عن 
محمد بن الصباح به. 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بنحوه ١/735ح571‏ عن عيسى بن يونس عن الحسن به. 
وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: (من سكن البادية جفا ومن اتبع 
الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن). 

أخرجه أبو داود في سننه 517/7 17ح3853, والترمذي في سننه 5759/5ح5755, والنسائي في 
سننه 71/5١1ح5770»‏ والبيهقي في سننه الكبرى ١٠/١١١ح50١٠70,‏ 

والحديث إسناده حسن: لأن فيه إسماعيل بن زكرياء والحسن بن الحكم النخعي » وهما صدوقان . 
أولاً؛ إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني - بضم المعجمة وسكون اللام بعدها قاف - أبو زياد 
الكوفي . روى له أصحاب الكتب الستة. وروي عن حصين وعاصم الأحول؛ وعنه سعيد بن 
منصور ومحمد بن الصباح. 

وثقه ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) 777/7 رقم »1375١‏ وابن شاهين في تاريخ أسماء 
الثقات 55/5 رقم 555/8. وذكره ابن حبان في الثقات 5/5؛5 رقم 5515/8. 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١7١/7‏ رقم :57١‏ سمعت أبي يقول: إسماعيل بن زكريا 
صالح . وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7١4/١‏ رقم :١57‏ حسن الحديث يكتب 
حديثه. وقال أحمد في العلل ومعرفة الرجال 545/7 رقم 77177: حديثه حديث مقارب . وقال 
الذهبي في ميزان الإعتدال 585/١‏ رقم 879» وفي الكاشف 76/١‏ رقم78؟: صدوق شيعي . 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص7١٠‏ رقم 445: صدوق يخطئ قليلا. 

قلت: هو صدوق . وقد توبع في هذا الحديث؛ فقد تابعه عيسى بن يونس في الرواية عن الحسن بن 


الحكم . ب 
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أو ضرورة ملحة» وذلك لما في التردد عليه والوقوف على بابه من الفتنة التي 
تعصف بقلب المؤمن. 

قال المناوي معقباً على هذا الحديث: (وذلك لأن الداخل عليهم إما أن يلتفت إلى 
تنعمهم فيزدري نعمة الله عليه» أو يهمل الإنكار عليهم مع وجوبه؛ فيفسق فتضيق 


صدورهم بإظهار ظلمهم وبقبيح فعلهم» وإما أن يطمع في دنياهم وذلك هو 
وقال المباركفوري: (أي من أتى أبواب السلطان من غير ضرورة أو حاجة 
لمجيئه افتتن» بصيغة المجهول؛ أي وقع في الفتنة» فإنه إن وافقه فيما يأتيه ويذره 
فقد خاطر على دينه وإن خالفه فقد خاطر على دنياه)!"). 

وتتويجا على ما سبق أن من دخل على الإمام لمصلحة شرعية كأن ينصح له أو 
يسعى في قضاء حاجة» راجيا بذلك مرضة الله عز وجلءغير طامع في القرب 


> ثانياً: الحسن بن الحكم النخعيء أبو الحكم الكوفي. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة في 
سننهم. وروى عن الشعبي وعدي بن ثابت ويحيى بن عباد» وعنه شريك وإسماعيل بن زكريا 
وعيسى بن يونس. 

وثقه ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات 70/١‏ رقم .١15‏ وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
رقم 755: سألت أبي عنه؟ فقال: هو صالح الحديث . وقال ابن حبان في المجروحين 777/١‏ 
رقم :7٠١7‏ يخطئ كثيراً ويهم شديداء لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد . وسكت عنه الذهبي في 
الكاشف ١75/١‏ رقم .٠١٠0‏ وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص؛١٠١‏ رقم :١775‏ صدوق 
قلت: هو صدوق . 

وقد حسئّن الحديث 0 الزين» انظر: مسند أحمد حكد كك يه . وض كفه شعيب الأرنؤوط» 
انظر: مسند أحمد 5١/0٠54:5ح88755,‏ 

قلت: الحديث إسناده حسنء فإسماعيل بن زكريا صدوق وقد توبع؛ والحسن بن الحكم حديثه لا ينحط 
عن رتبة الحسن. 

قيطن القذين 54/5. 


(') تحفة الأحوذي ك/ءةة, 
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منه» فإنه لا حرج عليه ولا يشمله عقاب الله تعالى بالبعد عنه» لأنه لم يأت الإمام 
تقرباً وتودداً إليه. 

سابعاً: جواز سؤال الإمام من بيت المال. 

6 - أخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث سَمّرَة بن جُندب رضي الله عنه عن التبيَ 
صلى الله عليه وسلم قال: (المسائل كدوح يكدح بها الرّجل وجههء فَمَنْ شاء أَبقَى 
على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يَسأل الرجل ذَا سلطان, أو في أمر لا يَجَدْ منه 
د 

قوله (كدوحٌ يكدغ): قال ابن الأثير: الكدوح الخدوشء وكل أثر من خدش أو 
عض فهو كاح, ويجوز أن يكون مصدرا سمي به الأثرء والكدح في غير هذا 
السعي والحرص والعمل!". 

والحديث فيه دليل واضح على جواز سؤال السلطان والطلب منه؛ سواء من مال 
الزكاة أو الغنائم أو من بيت المال ونحوه » بل قد يجب السؤال عند الاضطرار 
إليه!". 

وفيه دليل على تخصيص عموم أدلة تحريم السؤال. وفيه أن سؤال الإمام ليس 


فيه مذمة أو عيب كسؤال غيره. 


('' سنن أبي داود -كتاب الزكاة - باب ما تجوز فيه المسألة »157931711١/7‏ قال: حدثنا حفص بن 
عمر النمّريّ حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عَْمَيْر عن زيد بن عقبة الفزاريّ عن سمرة .. 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 5/١٠<ح8١١١30,.‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
نيك كفن كلاهما من طريق شيبان . والروياني في مسنده بنحوه "“إلاكح: ؛ى والطبراني 
في المعجم الأوسط بنحوه 65 7ح١1مه‏ كلاهما من طريق سفيان . وابن حبان في صحيحه 
بنحوه 8/١/1ح585".‏ وأبو نعيم في الحلية بنحوه 557/1؛ وقال: هذا حديث صحيح » كلاهما من 
طريق داود الطائي » ثلاثتهم (شيبان وسفيان وداود ) عن عبد الملك بن عمير به. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه أبو نعيم في الحلية كما سبق في التخريجء والألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 
0 ح5" ١‏ , 

''' النهاية في غريب الحديث والأثر .١55/4‏ 

"ا انظر: شرح معاني الآثار ١/18١ء‏ ونيل الأوطار 778/5» وعون المعبود 5/0". 


مل 


قال الصنعاني معقباً على هذا الحديث: (وأما سؤال السلطان فإنه لا مذنمة فيه 
لآله نكما الف هما حرحهق ال في يلت القال نر لأهنة للنرطان علي نئل 
لأنه وكيل » فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه؛ وظاهره أنه 


وان :سآن النتلطان تكثر ا :فاده لا بأسن:فيه.والا إكم)!", 


أ مين السلا 6 1 


الفصل الثاني:الو لاية الخاصة 
وفيه سبعة مباحث 

المبحث الأول: الولاية على الأقاليم والأمصار 
المبحث الثاني: الولاية على القضاء والمظالم والحسبة 
المبحث الثالث: الولاية على الدعوة والتعليم 
المبحث الرابع: الولاية على العبادات 
المبحث الخامس: الولاية على القتال 
المبحث السادس: الولاية على الأموال 


المبحث السابع: أحكام تخص الولاة والرعية 


المبحث الأول: الولاية على الأقاليم والأمصار 
لقد عرف العلماء الإقليم في الدولة الإسلامية بتعريفات عدة: 
فقال د. ثروت بدوي: (إن الإقليم يمثل المجال أو النطاق الذي تباشر فيه الدولة سيادتها 
وتفرض فوقه نظامهاء وتطبق عليه قوانينها)!". 
وقال د. حازم الصعيدي: (إن إقليم الدولة هو ذاك الجزء من الكرة الأرضية الذي 
تمارس عليه الدولة سيادتهاء ويسوده سلطانهاء وهو عنصر لا غنى عن وجوده لوجود 
الدولة ذاتها)!". 
زقان: أيضا: زفق النخلاق 'المكاك الائ يببوةه تكلا فبانوني جين و اتجنيي القولة 
الإسلامية يتحدد بالنطاق الذي تسوده شريعته)!". 
وقال د. حامد سلطان: (إن مفهوم الإقليم إسلامياً يرتبط بالنطاق المكاني الذي يسوده 
نظام قانوني معين؛ فحيث تسود الشريعة الإسلامية فوق أي إقليم)!*!. 
ومما سبق يتبين لنا أن الأقاليم والأمصار ترتبط بالدولة الإسلامية ارتباطاً وثيقاء وذلك 
لأن هذه الأقاليم والأمصار ما هي إلا امتداد لسيادة الدولة الإسلامية وسلطانها برأ 
وجو وبحراء ولهذا يقول د. سمير عالية: (ولا يقف الإقليم عند حد اليابسة أو الأرض» 
بل يمتد إلى البحر الإقليمي» وإلى الطبقات الجوية التي تعلو اليابسة والبحر الإقليميء 
ولا يُشترط في الإقليم الأرض أن يكون متصلاء بل يمكن أن يكون متقطعاً تفصل 
أجزاءه المختلفة مناطق أو بحار أو أنهار وجبال)!. 
ثم إن الأقاليم والأمصار للدولة الإسلامية تعتبر مصدر قوة ومنعة من أي هجوم 
عدواني على الدولة» فهي سياج الأمان الذي يحيط بالدولة من كل جانبء؛ كما وأن 
الثروات الطبيعية لهذه الأقاليم والأمصار هي عون للدولة في مواجهة الأعباء 
والألتز امات ال#اخلية والخارحية 


('"النظلم :السواسية ضن» 2 

'' النظرية الإسلامية في الدولة ص757. 

''' المرجع السابق ص١77.‏ 

“' أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ص4؟. 
9 نظام 'النولة والقضناء هن 5 


ولهذا بين د. وهبة الزحيلي أهمية هذه الأقاليم والأمصار بالنسبة للدولة الإسلامية» 
فذكن أنهاافي مخ عمر بق الخطات "رضي أنه عنه قد :لدعت و شقنت" الاسام 
عديدة» فجعلت بلاد الشام قسمين» وبلاد فارس ثلاث ولايات» وأفريقيا ثلاث ولايات 
أيضاء وكان على كل إقليم من هذه الأقسام وال أو أمير يتولى أمر الرعية ويسعى إلى 
تحقيق مصالحهم. وأما في عهد بني أمية فقد اتسعت الدولة الإسلامية بشكل أكبرء 
تفشك إل بحسن و لحا كنوه رفس ؟ اللحكاذ +واليدن كواهياة رصن يميا 
السفلي والعلويء والعراقان العربي ابلاد بابا وآشور القديمة) والعجمي(بلاد فارس)!'". 
أما في العهد العباسي فقد اتسعت الدولة باتساع أقاليمها وأمصارها من تركستان وآسيا 
الصغرى شمالاً إلى المحيط الهندي والصحراء الإفريقية الكبرى جنوباء ومن السند 
والبنجاب في الهند شرقاً إلى المحيط الأطلسي والمغرب والأندلس غرباًا". 

لهذا فإن الغاية الكبرى للدولة الإسلامية عند التمكين في الأرض واتساع رقعتهاء. هي 
إقامة شرع الله في الأرضء والقضاء على الشرك والوثنية» ومحاربة الفساد بكل 
مظاهره وصوره » وسياسة أمور الرعية في حدود ما أنزل الله تعالى وحراسة الأخلاق 
ورعاية الآداب العامة!". 

وهذا ما يؤكد عليه قوله الحق تبارك وتعالى: "الّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأرض أَقَامُوا 
الصّلاة وآتوًا الزكاة وَأَمَرُوا بِالمَغْرُوف وتهوا عن المنكر وللّه عَاقِبَةُ الأمُور"!؟. 

ومن خلال النظر والتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته للرعية 
وقيامه بأمور الدولة» نجد أنه كان يبعث الولاة والعمال والأمراء على الأقاليم 
والأمصار والبلدان التي تخضع تحت سيطرة الدولة الإسلامية» وكان يراس لهم 
ويكاتبهم ويتابع أخبارهم وأحوالهم حتى لا تكون هذه الولايات بمعزل عن موطن 
الدولة الإسلامية وعاصمتها. 


5 
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('' انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 78/5 -75. 

نظن #تظام الدولة-والقضباء: 3 "سمين عالية كن 22249 
('" انظر: نظام الحكم في الإسلام د. عارف أبو عيد 554. 
ا سورة الحجء آية .4١‏ 


.م 


وهذا ما عبن عله الإمام الماوودي بإمازة الاسنتكفاء التي يفوضن :يها :الخليفة إمازة بلك 
أو إقليم لرجل يقوم بأعباء الولاية كالنظر في تدبير الجيوش وتجهيزها والنغفر في 
الأحكام وتقليد القضاة وجباية أموال الخراج والزكاة» وتقليد العمال وحماية الدين 
وصيانته من القفيين' والتيديل:: وإقامة الخدوةء:والإمامة فى الصلوات» واللسعي 
على تحقيق المصالح والإشراف عليها'". 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية ولأية الأقاليم والأمصار: 

5 - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءَ أبا بكر مال من قبل العلاء 
ابن الحضرمي» فقال أبو بكر؛ مَنْ كان له على النبيّ صلى الله عليه وسلم دَيْنَ 
أو كانت له قَبْلَه عدَة فَلَيَأَتنا قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يُعْطيّني هكذا وهكذا وهكذا فَبَسط يَدِيْهِ ثلاث مراتء قال جابن: فعَدّ في 
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الأقاليم والبلدان» وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي والياً على البحرين فكان يبيعث 
الأموال إلى المدينة المنورة. لهذا جاء مصرحاً في بعض روايات الحديث 
باستعماله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي على البحرين!". 


('' انظر: الأحكام السلطانية ص4 ؟ -75. 

'! صحيح البخاري - كتاب الشهادات - باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن ١/5319ح”27585,‏ 
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جُريْج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن 
علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 1707/5ح54١77‏ من طريق محمد بن بكر عن ابن 
جريج به. 

''١‏ انظر: سنن أبي داود 7185/5ح51575. 
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١‏ - وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخذري وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بَعث أخا بني عدي من الأنصار 
إلى خَيَبَر فَأَمّره عليها!". 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الأقاليم والبلدان» وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم جعل أخا بني عبد الدار - وهو سواد بن غزية - أميراً على 
خيبرا"..ولهذا ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بما يدل على استعمال النبي 
صلى الله غلية وسلم ولاة وعمالاً على البلدان 

- وأخرج البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة. 
وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بَدْراً مع النبيّ صلى الله عليه وسلم أن 
عمر استعْمَل قدامة بن مَظعون على البّخرين وكانَ شهد بَذْراء وهو خَال 
عبد الله بن عمرَ وحفصّة رضي الله عنهه!". 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الأقاليم والبلدان الإسلامية. وفيه 
أن الإمام عليه أن يختار للولايات من كان أهلاً لهاء ولهذا اختار عمر رضي الله 
فته كاد تيف يداز ١‏ و از يكف ميا راهن يفو من اسلو الو 


صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر 
1م11 47» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة 
حدثأه. . 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 715/7١1ح517١‏ من طريق سليمان بن بلال عن 
عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن به. 

'' انظر: عمدة القاري ؟١/749.‏ 

('! صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب شهود الملائكة بدراً :»401١<784/7‏ قال: حدتثنا 
أبو اليمان أخبرنا شعَيْب عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة .. 

والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 751/9ح17077» والحاكم في مستدركه بنحوه 
7/--25151: والبيهقي في سننه الكبرى مطولاً 1١7791727175/4‏ جميعهم من طريق معمر 
(غير أن عبد الرزاق عنه مباشرة) عن الزهري به . 


ه.* 


* وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِن حديث عامر بن واثلة رضي الله عنه أن نافع 
بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عم يستعمله على مكة. فقال: مَن 
اسنتغملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبْرَىء قال: ومن ابن أَبْرَى؟ قال: مولى من 
مواليناء قال؛ فائتخلفت عليهم مولى؟ قال؛ إنّه قارئ لكتاب الله عد وجلء وإنّه 
عالمٌ بالفرائضء قال عمر؛ أمَا إن نَبيَكمٌ صلى الله عليه وسلم قذ قال (إنّ الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواماً وضع به آخرين)!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على الأقاليم والبلدان» ولهذا 
استعمل عمر رضي الله عنه والياً على مكة. وفيه بيان خطورة ترك الأقاليم 
والبلدان بلا والي» ولهذا سأل عمر واليه على مكة عن الولاية من بعدهء ومن 
المتعوزل تعليها: 

89 - وأخرج أبو داود في سننه مِن حديث البَرّاء بن عازب رضي الله عنه. 
قال: كنت مع علي حين أمَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن, 
فأصبْت مَعَه أواني» فَلمَا قم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: وَجَذت فاطمة رضي الله عنها قَد لبت صبيغاً وق نضحت البَيْت 
بنضوح...!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على الأقاليم والبلدان التي 
تخضع تحت سيطرة الدولة الإسلامية . 


'' سبق تخريج الحديث برقم 4/, 


'' سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب في الإقران 1177/7ح17917» قال: حدثنا يحيى بن مَعِين 
قال: حدثنا حجاج حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البَرّاء بن عازب .. 

والحديث أخرجه ابن حزم في حجة الوداع بنحوه ص777ح555 بسنده إلى الإمام أبي داود به. 
وأخرجه النسائي في سننه بنحوه ”177/7ح77554 عن أحمد بن محمد بن جعفر. والروياني في 
مسنده بنحوه ١/777ح5١70‏ عن محمد بن إسحاق. والطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 
07-15 عن محمد بن علي » ثلاثتهم (أحمد بن محمد بن جعفر ومحمد بن بسحاق ومحمد 
ابن علي) عن يحيى بن معين به. 

والحديث إسناده صحيح: 


وقد صحّحه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 5/١‏ ٠5ح17917,‏ 


حل 


٠‏ - وأخرج الترمذي في سننِه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ قال بعتي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليم فَلمًا ميرت أرسل في أقري فرذت 
فقال: (أتذري لم بَعنْت إليك؟) لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول "ومن يَغلل 
َأتِ بما عل يوم القيامة" لهذا دعوتك فامئض لعملِك) قال أبو عيسى: عد د 
حديث غريب لا تغرفه إلا مِن هذا الوجه مِنْ حديث أبي أسامة عن داود الأوادي1" 
والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعست الأستراء 
والولاة على الأمصار والبلدان الإسلامية. 


ا سنن الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما جاء في هدايا الأمراء /5.00ح55٠ء‏ قال: حدثنا 
أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأَُودِيّ عن المغيرة بن شبَّيل عن قيس بن أبي حازم 
عن معاذ بن جبل . 

والحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه ,577-11١74/7‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
ج51 عن عبد الله بن أحمد . وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال بنحوه 0/7 عن 
محمد بن عقبة» ثلاثتهم (البزار وعبد الله بن أحمد ومحمد بن عقبة) عن أبي كريب محمد بن العلاء 
به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 717/54ح5775 من طريق سعيد بن سليمان عن أبي 
أسامة به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه داود بن يزيد الأودي؛» وهو ضعيف الحديثء؛ متفق على ضعفه. 
وهو: داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري - بزاي مفتوحة ومهملة وكسر الفاء - 
أبو يزيد الكوفي الأعرج. 

روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجة في سننهما. 

ضعفه أحمد في العلل ومعرفة الرجال 575/١‏ رقم ,»١1757‏ والدارقطني في العلل 77١0/8‏ رقم 
١:؛‏ والذهبي في المغني في الضعفاء 77١/١‏ رقم ٠١79‏ . وقال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 57/7 رقم 47 : سمعت أبي يقول: داود الأودي ليس بقويء يتكلمون فيه. وقال ابن 
حبان قي المجروحين 7589/١‏ رقم :5١1‏ كان ممن يقول بالرجعة وكان الشعبي يقول له ولجابر 
الجعفي: لو كان لي عليكما سلطان ثم لم أجد إلا إبرة لشبكتكما ثم غللتكما بها . وقال ابن حجر في 
تقريب التهذيب ص ٠٠١‏ رقم :١81١4‏ ضعيف. 

قلت: هو شيعي ضعيف الحديث؛» متفق على تضعيفه. 

وقد ضمّف الحديث الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص549١-1775.‏ 


١‏ -وأخرج ابن ماجة في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن سول 
الله صلى الله عليه وسلم خلّعَ معاد بن جبل من غرمانه؛ ثم استعمله على اليَمَنِء فقال معاذً: 
إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي 3 كم ادتتقملتي11, 

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على الأقاليم والبلدان فيد إشسازة 
إلى أن الولاة ينبغي عليهم أن يكونوا خلصاً من الغرماء والحقوق» لا يطالبهم أحد بحق 
له عليهم» ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ ذمة معاذ بن جبل من الديون قبل 
ابتتعاله اليا خلن ماذد :الوق 


'' سنن ابن ماجة - كتاب الأحكام - باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه 1١1‏ قال: 
كفا مخت ين شان نخدها ابو اعاهم كفا هد دون سك بو هرمن" عن بنلنة الثكي هتكن اير 
ابن عبد الله. , 

والحديث انفرد به الإمام ابن ماجة » ولم أعثر عليه عند غيره . 

وله شاهد صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» بلفظ: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خلع معاذ بن جبل من ماله لغرمائه» حين اشتدوا عليه وبعثه إلى اليمن» وقال لعل الله أن يجبرك). 
أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى ”/584» والدارقطني في سننه 770/4ح45» والحاكم في مستدركه 
1ح48"١,‏ والبيهقي في سننه الكبرى 5/4/5 ح١5١١١.‏ 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي الفدكي» وهو ضعيف الحديث . 
روى له ابن ماجة في سننه. وروى عن مجاهد وابن سابط وسعيد بن جبيرء» وعنه سفيان الثشوري 
وعيسى بن يونس وأبو عاصم النبيل. 

ضعفه ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) ”/77 رقم »53١‏ وابن المديني في (سؤالات ابن أبي 
شيبة) ص7١٠‏ رقم 21١١‏ وأحمد كما في بحر الدم ص57 ١‏ رقم 551, والذهبي في ميزان 
الإعتدال 451/7 رقم .1١857‏ وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١55/5‏ رقم 858: سألت 
أبي عن عبد الله بن مسلم بن هرمز؟ فقال: ليس بالقويء» يكتب حديثه. وقال أبو زرعة في (سؤالات 
البرذعي) ص :"7١‏ ليس بالقوي . وقال ابن حبان في المجروحين 7/7 رقم 558: كان ممن 
يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فوجب لكك عن رلته جو للمتو كه 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص777ح77177: ضعيف. 

قلت: هو ضعيف الحديثء متفق على ضعفه. 

وقد ضعّف الحديث الكنانيٌ في مصباح الزجاجة 57/7» والألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجة 
ص 557-185 . 


5 - وأخرج ابن ماجة في سننه مِن حديث عثمان ب بن أبي العاص رضي الله 
عنه؛ قال: كان آخرٌ ما عَهِدَ إلى النبِيُ صلى الله عليه وسلم حين أَمّرني على 
الطائف قال لي: (يا عَتْمان» تجاوز في الصلاة واقَدِرْ الناس بِأَضَعفِهم فَإنّ فيهم 
الكبير والصّغير والسَقيم والبَعيد وذا الحاجة)!". 

والحديث فيه دليل واضح على مشروعية الولاية على الأمصار والبلدان 
الإسلامية. وفيه إشارة إلى أهمية أن يعظ الإمام ولاته على الأمصار ويرشدهم 
ويوجههم إلى ما فيه خيرهم وخير الرعية في الدنيا والآخرة. وفيه إرشاد وتعليم 
منه صلى الله عليه وسلم للخلفاء والأمراء بعده أن يكونوا رحماء بالرعية» حتى 
في أمر الصلاة ينبغي على الإمام أن لا يطيل عليهم رحمة بهمء لما في الإطالة 
من المشقة والعنت التي تلحق بهم. واللين والرفق لا ينحصر في أمر الصلاة 
وإنما هو مثال للقياس عليه. 


(') سنن ابن ماجة - كتاب إقامة الصلاة - باب من أم قوماً فليخفف »48727817/١‏ قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيِيّة حدثنا إسماعيل بن عَليّة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مُطرّف 
لوغيد الشكن قال : يشفت عمان بق إلى العاصن :.: 

والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه ١570-1١37/7”‏ عن أبي بكر بن أبي 
وأخرجه البزار في مسنده بنحوه 85 لبن طريق محمد بن أبي عدي عن محمد بن 
إسحاق به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 37-64 © وأبو داود في سننه بنحوه (من غير ذكر إمارة 
الطائف) 257-770/١‏ كلاهما من طريق أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير به. 
وأخزيخة ابن الجعة فى نلينده متسر ا عن ااب 5 والطبز حي في المعتجه الكبين محتتضيرا 
48 35 كلاهما من طريق سعيد بن المسيب عن عثمان بن أبي العاص. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه محمد بن إسحاقء وقد سبق ترجمته في ح١١.‏ وهو صدوق مدلس 
يحتاج إلى سماع. وقد روى هذا الحديث بالعنعنة» إلا أنه توبع فيه متابعة قاصرة كما سبق في 
التخريج» فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الحسن لغيره. 

وقد صحّح الحديث الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجة ١/57915ح5١5‏ . 

ولست مع تصحيح الألباني للحديث لما تقدم. 


9 - وأخرج ابن ماجة في سننه مِنْ حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله 
عنه قال: لما استغمكني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جَعَل 
يَعْرِضُ لي شيءٌ في صلاتي حتى ما أذري ما أصلَّي فَلمًا رأيت ذلك رَحَلْتَ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ابن أبي العاص) قلت: نعم يا رسول الله 
قال: ما جاء بك؟) قلت: يا رسول الله عرض لي شيءٌ في صلاتي حتى ما أذري 
ما أصلّيء قال: (ذاك الشيطان»اذنة) فدنوت منه؛ فَجَلَسِتَ على صُدور قَدَمي, 
قال: فضرب صدري بيده وتفل في فَمَيء وقال: (اخرّج عدو الله) ففعل ذلك ثلاث 
مرات» ثُمّ قال: (الحق بعَمَلِك) قال: فقال عثمان؛ فَلَعَمْرِي ما أخسيبُه خالطني 
بعذ!", 

والحديث فيه دلالة واضحة كسابقه على مشروعية الولاية على البلدان» وهذا من 
قبيل سياسة الإمام لأمور الدولة . وفيه تعليم وإرشاد للخلفاء والأئمة من بعده 
صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا هذه السياسة» وهي تعيين الولاة على الأقاليم 
والأمصار والبلدان» وذلك أن الإمام لا يستطيع أن يباشر بنفسه أمور الرعية في 
كل أقطار الخلافة في آن واحدء إلا عن طريق ولاته ونوابه. 


'' سنن ابن ماجة -كتاب الطب جاب الفزع والأرق وما يتعوذ منه /54١ح548"ءقال:‏ حدثنا محمد 
ابن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني عبينة بن عبد الرحمن حدثني أبي عن عثمان بن 
أبي العاص ... 

والحديث أخرجه الروياني في مسنده بنحوه 5-54/5/7١5١عن‏ محمد بن بشار به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه ”137/7ح577 ١‏ عن محمد بن أبي صفوان الثقفي 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير مختصراً 57/4ح8757 من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير 
عن عثمان بن أبي العاص. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الكنانيُ في مصباح الزجاجة4/١81,‏ والألباني» انفر: صحيح سنن ابن ماجة 
لاإماراح 817/4 1, 


ام 


4 - وأخرج أحمذ في سننه مِنْ حديث سعد بن أبي ذُيَاب رضي الله عنه. 
قال: قِمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَسلَمتء قلت يا رسول الله 
اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أمُوالهم» ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واسْتَعملني أبو بكر رضي الله عنه ثمّ اسنتغملني عَمَرْ من بعده!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على البلدان والأمصار التابعة 

'أ مسند أحمد 1577-34/4. قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن 
عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذياب ... 

والحديك أخرجه ابن أي 'قيية :فى مصينفه مختستر ا +4 اقع 8289 وان أي تعامم فني الآلحناد 
والمثاني مطولاً 47/5 ١ح1785:‏ والطبراني في المعجم الكبير مطولاً 547/5ح5:58 كلاهما (ابن 
أبي عاصم والطبراني) من طريق ابن أبي شيبة. والبخاري في تاريخه الكبير بنحوه 55/54 من 
طريق معلى بن أسد . وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال مطولا 14 من طريق محمد بن 
المثنى» ثلاثتهم (ابن أبي شيبة ومعلى بن أسد ومحمد بن المثنى) عن صفوان بن عيسى به. 

وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 551/5 عن أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن سعد 
ابن أبي ذباب به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه منير بن عبد الله وأباهء وهما مجهولان. 

أولاً: منير بن عبد الله » ذكره ابن حبان في الثقات 5١14/7‏ رقم ١74١١ء‏ وضعفه الأزدي كما في 
المغني في الضعفاء 5180/7 رقم 5457» وتعجيل المنفعة ص١5‏ رقم .1١١77‏ وقال ابن حجر 
في لسان الميزان ٠١7/5‏ رقم 51"؟: فيه جهالة. 

ثانياً: عبد الله والد منيرء قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7١1/5‏ رقم 51/7: سمعت أبي 
يقول: لا أنكر حديثه. وقال البخاري في التاريخ الكبير 715/5: عبد الله والد منير عن سعد بن أبي 
ذباب لم يصحح حديثه؛ وقال مثله في الضعفاء الصغير ص77 رقم .70١‏ وانظر مثله في: المغني 
في ضعفاء الرجال 555/١‏ رقم 5477؛ والكامل في ضعفاء الرجال 770/5 م ,٠١:٠‏ وسنن 
البيهقي الكبرى 171/5ح755/, 

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير "٠١/7‏ رقم 407. وقال ابن حزم في المحلى 777/0 عن منير 
ابن عبد الله وأبيه: كلاهما مجهول. 

قلت: منير بن عبد الله وأبوه مجهولان ٠»‏ ولهذا قال ابن عبد البر في الاستيعاب 589/7 رقم١.”*1‏ 
عن الحديث: إسناده مجهول . وقال مظلة: الحسيني في الإكمال صن ١5١‏ رقم 919. 

وقد ضمّف الحديث حمزة الزين» انظر: مسند أحمد ١1175/1ح157174؛‏ وشعيب الأرنؤوط» انظر: 


مسند 7/85/171ح15177/2. 


51١ 


للدولة الإسلامية» وفيه إشارة إلى الإمام انه ينبغي أن يختار لولاية البلدان 
والأمكان: أكفن الكادن -خراصيا حك مصتلعة الركنة زاذلك لفاو أ «ورسحول الله 
صلى الله عليه وسلم من حرص سعد بن أبي ذباب على قومه في قوله (اجعل 
لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم) عينه واليا عليهم» بل واستعمله أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء لأنهما كانا يعلمان مراد النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده 
لهما ولمن بعدهما. 


المبحث الثاني 
الولاية على القضاء والمظالم والحسبة 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: ولاية القضاء 
المطلب الثاني: ولاية المظالم 


المطلب الثالث: ولاية الحسبة 


المطلب الأول: ولاية القضاء 
لقة عورف العتناء لقعا تتعريفانف هده 
قال اين :خلذون* (وأمنا القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلاقة؛ لأه 
منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعاً للتنازع؛ إلا أنه 
بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة» فكان لذلك من وظائف الخلافة 
ومتدويهاً في عمومها)!". 
وقال ابن فرحون: (القضاء معناه: الدخول بين الخلق والخالق ليؤدي فيهم أوامره 
و أجكانة يو لفظة لتاب :و الشف 
وقال السرخسي: (القضاء هو قطع الخصومة؛ وهو قول ملزم صدر من ولاية 
عامنة)1, 
وقال د. وهبة الزحيلي: (هو فصل الخصومات وقطع المنازعات)!*ا. 
إذأ ينبن لنا أن القضاء:هو: حل النزاع :بين :المتخاصمين وفق: أحكام الشريعة 
الإسلامية» لهذا فرض الإسلام تعيين القضاة للفصل بين الناس في الخصومات: 
فهو من فروض الكفاية» لأن أمر الناس لا يستقيم بدون ولاية القضاءء فكان واجبآ 
عليهم كالجهاد والإمامة» وهذا باتفاق المذاهبء فيجب على الإمام تعيين قاض لكل 
بلد يخضع تحت سيطرة الدولة الإسلامية!"". 1 
لهذا فإن العلماء والفقهاء يشترطون فيمن بُقلّد ولاية القضاء عدة شروط 
ومواصفات» وذلك أن يكون مسلماً لأن الإسلام أساس التكليف؛ وأن يكون بالغا 
لأن غير البالغ لا يجري عليه القلم» وأن يكون ذكراً لنقص النساء عن رتب 
الؤآلاياك: و أن يكون :قوري الذكاع والفطنة و اليصيرة بيدا 'عن :السهو الغفلة قلا 


('' المقدمة ص74١.‏ 
'' تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .8/١‏ 
("' المبسوط .591/١5‏ 

“) الفقه الإسلامي وأدلته 79/5. 


")ا انظر: المغني لابن قدامة »440/١7‏ والفكر السياسي عند الماوردي د. رسلان ص١17؟.‏ 


يكتفى بمجرد العقل» وأن يكون حرا لأن نقص العبد عن ولاية نفسه» يمنع من 
الققافديو اكه بعلن غيرنهه وات اركررة: عاد وغذلا سبائق"النبحة لاهن الأساكدة 
غفيفاً عن المحاره متورعاً متوفيا المآثم: وأن يكون: كامل الأعضاء خاضة المع 
والبصر ليصح بها إثبات الحقوق ويفرق بين المدعي والمدعى عليه» وأن يكون 
عالماً بالأحكام الشرعية بحيث تتوافر فيه أهلية الاجتهاد وشروطه!". 

ثم إن ولاية القضاء من الولايات المستمدة من الإمام» وذلك لأنه الممثل الشرعي 
الوحيد للأمة فلا بد من تعيين صادر عن الإمام أو نائبه» فلا يصح بحال من 
الأحوال أن يتولى القاضي و لاية القضاء ينفنبه دوق إثق من الأبنا !"ا 

ولهذا فإن ولاية القضاء عند الماوردي تنعقد مشافهة من الإمام باللفظ كما تنعقد 
كتابة» وقد بين صيغة قرار التعيين الصريح أو ما يقوم مقامه من الألفاظ الدالة 
على التقليد أو النيابة أو الاستخلافء ولتمام ولاية القضاء عنده» أن يقترن بلفظ 
التقليدة عد #تروظ متحملها“متغرفة المولي ترافر الضيقاة اللارمة فنبي المتولى: 
ومعرفة لون بصلاحية العولئ للتعيين» وتحديداً اختصاص القاضيء وتعيين 
وتحديد البلد التي سيلي القضاء فيها!". 

وأما ذو ااحتيان شتحضن لولاية القنناء»من قبل القعاد فاق هذا الأكتزار “لا نيه أن 
يكون مبنياً على خبرة تامة بمن يصلح لهذا المنصب. 

قال ابن قدامة: (إذا أراد الإمام تولية قاض فإن كان له خبرة بالناس ويعرف من 
يضاح فاخا مجر ده رارك الا وغراقك كلاف مسال هك المسدورفة لد انز بار تا 
على من يصلح.ء وإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله. وإن عرف عدالته 
وإلا بحث عن عدالته؛ فإذا عرفها ولآهء ويكتب له عهداً يأمره فيه بتقوى الله 
والتثبت في القضاء ومشاورة أهل العلم وتصفح أحوال الشهودء وتأمل الشهادات 


(') انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص”ه - 514. 


./57/5 انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي‎ "١ 
انظر: الأحكام السلطانية ص55 - /اه.‎ 
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وتعاهد اليتامى وحفظ أموالهم وأموال الوقف وغير ذلك مما يحتاج إلى 
)1 


ثم إن أول من تولّى القضاء في الدولة الإسلامية الأولى منذ تأسيسها هو الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وسلم» فقد تولى السلطة القضائية بجانب السلطة التنفيذية؛ 
ولم يكن للمسلمين قاض سواهء يصدر عنه التشريع ثم يشرف على تنفيذه. فكان 
يجمع بين التشريع والتنفيذ والقضاءء وكان قضاؤه اجتهاداً لا وحياً. وباتتساع 
الدولة الإسلامية أصبح من المتعذر أن يباشر بنفسه جميع السلطات والولايات: 
لهذا تحتم الإنابة في ولاية القضاءء وهذا ما حدث بالفعل» فقد عهد صلى الله عليه 
وسلم إلى بعض أصحابه بالقضاء وبعثهم قضاة على الأقاليم والأمصار التي تدين 
لسلطان الدولة الإسلامية» وسار الخلفاء الراشدون من بعده على هذا النهج . 
وصارت بعدهم سياسة راشدة ينهجها الخلفاء في تعيين للقضاء!"". 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية ولاية القضاء: 

* أخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن التبي 
صلى الله عليه وسلم قال؛ (إنّ المُقسطين عند الله على مَتَابِرَ مِنْ نور عَنْ يمين 
الرّحْمَن عل وجل وكلْتَا يَدَيْهِ يَمِينَ» الذين يَعْدِلونَ في حَكمِهم وأَظيهم وما ولوا)!". 
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية القضاء وثبوت ولايته» ولهذا عبر النبي صلى 
الله عليه وسلم عن ولاية القضاء بقوله "وما ولو". وهذا فيه إرشاد منه صلى الله 
عليه وسالم وتعليم لمن بعده من الخلفاء والأمراء أن ينهجوا نهجه في سياسة 
تيم الفكناة 

قال النووي: (ومعناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة أو 


إفارةة أو قساء ا ةي اا 


('! المغني .498/١7‏ 
|'' انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 74٠/5‏ والفكر السياسي عند الماوردي ص١7”؛‏ ونظام الدولة 
والقضباء والعرف في الإسلم صن 15 10 


''' سبق تخريج الحديث برقم 1818 ,١‏ 


وقال المناوي معقباً على هذا الحديث: (قدم قوله "في حكمهه" ليشمل من بيده أزمة 
الشرع - كالولاة والقضاة - ثم أردفه بالأهل لتناول كل من في مؤنته أقارب أو 
عيال؛ وختم بقوله "وما ولو" ليستوعب كل من تولى شيئا من الأمور)!". 


('! شرح صحيح مسلم ؟١/1١5.‏ 


('' فيض القدير ؟5"957/7. 


65 - وأخرج أبو داود في سننه مِن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
قال: بَعتّني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمَن قاضياًء فقلت:يا 
رسول الله ترسيلني وأنا حديث السنّنَ ولا عِلمَ لي بالقضاءء فقال: (إنّ الله سهدي 
الآخر كما سمغت من الأول فإنه أخرى أن يَتبيّنَ لك القضاءً) قال: فَمازلت 
قاضياً أو مَا شككت في قضاء بعدا". 


('' سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب كيف القضاء 0/7٠55١ح5587؛‏ قال: حدثنا عمرو بن 
عون قال: أخبرنا شريك عن ميماك عن حَنش عن علي بن أبي طالب ... 

والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص5١ح75١»‏ وأحمد في مسنده بنحوه ١//1/41ح7/5١‏ 
عن علي بن الحكم الأودي وعبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وداود بن عمرو الضبي. وأبو 
يعلى في مسنده بنحوه ١/705ح١77‏ عن زكريا بن يحيى» خمستهم (الطيالسي والأودي والحضرمي 
والضبي وزكريا بن يحيى) عن شريك به. 

وأخرنجة التزمذي في ستته مخنضرا 995/8ح1؟” اوقال: هذا حديث حسن » والبيهقي في ستنة 
الكبرى بنحوه 23١775-1١51/٠١١‏ كلاهما من طريق زائدة عن سماك بن حرب به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 1/5١1ح7331083؛‏ وأحمد في مسنده بنحوه 5175/5/١‏ 
والنسائي في سننه الكبرى بنحوه 7/5١١ح53١85,‏ وأبو يعلى في مسنده بنحوه ١/17717ح١0‏ 245 
والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١115١-/87/٠١‏ جميعهم من طريق أبي البختري. والمقدسي في 
الأحاديث المختارة بنحوه 78/7 من طريق أبي جحيفة وقال: إسناده حسنء كلاهما (أبو البختدري 
وأبو جحيفة) عن علي بن أبي طالب . 

و الحديت إننتاداه حسق الذاتةة لأن:فيه شريكا وسماكاء: وهنا صيدوقاق كفيو باهزة: 

أما شريك؛ فهو شريك النخعيء, وقد سبق ترجمته في ح57. وهو صدوق تغير بأخرة. وقد توبع في 
هذا الحديث؛ فقد تابعه زائدة في الرواية عن سماك كما سبق في التخريج. 

وأما سماك» فهو صدوق تغير بأخرة» وهو: سيمّاك بكسر أوله وتخفيف الميم - بن حرب بن أوس 
بن كاله" المي الكري الكرفي ١:‏ ابو الفكيو عرو له البكاراى في رصديكة تقليقاً رمسم قن مده 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم. وروى عن جابر بن سمرة والنعمان بن بشيرء 
وعنه شعبة وزائدة والثوري . 

وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص ٠7‏ ”رقم171. وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص7١٠‏ رقم 
. وذكره ابن حبان في الثفات 74/4 رقم 774" وقال يخطيء كثيراً . 5 
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والحديث فيه دلالة واضحة على أن الإمام مطالب بتعيين الولاة على القضاء في 
الأقاليم والأمصار والبلدان» التي تقع تحت سيطرة الدولة الإسلامية» وذلك حتى لا 
تكون هذه الإقاليم والأمصار بمعزل عن الدولة الإسلامية ولا عن أحكام الشريعة. 
فيه إزكناة للذتمة و الكلقا :أن ييختار 1 لو لآرة القضاك الحدولالأكفاء كنا فسن 


النبى:ضلئالله:علية وسلم حين: بعك علي والياً علن القطباء» واغلي :رضي الله 
غنها كان مخ أكثر الضيحانة علما وكقاءةؤفية أن الإماء ورد القضناة ويزطسييه 


ويذكرهم بأسس القضاء وقواعده قبل إرسالهم إلى البلاد التي سيتولون فيها 
القضاء. 


- وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7179/5رقم :١17١7‏ سمعت أبي يقول وسألته عن سماك 
ابن حرب ؟ فقال: صدوق ثقة» قلت: قال أحمد بن حنبل: سماك أصلح حديثاً من عبد الملك بن 
عميرء فقال: هو كما قال . وقال الذهبي في ميزان الإعتدال 777/7 رقم :755١‏ صدوق صالح 
من أوعية العلم مشهورء وفي الكاشف "55/١‏ رقم :7١١‏ ثقة ساء حفظه . وقال ابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال 47١/7”‏ رقم 8720: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله كلهاء وقد 
حدث عنه الأئمة» وهو من كبار تابعي الكوفيين» وأحاديثه حسان عمن روى عنه؛ وهو صدوق. 
وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ١78/7‏ رقم 534, والعلائي في كتاب المختلطين ص49 رقم 
٠‏ وأبو البركات في الكواكب النيرات فيمن اختلط من الرواة الثقات ص5؛ رقم 74: وأبو الوفا 
الطرابلسي في الاغتباط بمن رمى بالاختلاط ص ١54‏ رقم /5. 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص25550 رم 5؟71: صدوقء وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة؛ وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن . 

قلت: هو صدوق تغير بأخرة وقد توبع في هذا الحديث متابعة قاصرة كما سبق في التخريج. 

وقد حسّن الحديث الترمذيُ كما سبق في التخريج » والألباني» انفر: صحيح سنن أبي داود 
١ح‏ ره 

قلت: الحديث إسناده حسن لذاته» لأجل شريك وسماكء وقد توبعا. فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى 


الصحيح لغيرة. 


امه 


صلى الله عليه وسلم قال: (من ولي القضاءء فَقَدْ ذبح بغير سيكين)!". 


0 سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب في طلب القضاء 555/7١1ح١3"517,‏ قال: حدثنا نصر بن 


علي أخبرنا فضيّل بن سليمان حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبُريّ عن أبي هريرة .. 
والحديث أخرجه الترمذي في سننه بنحوه 37/7١775-1١؛‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه ١/755ح15”‏ من طريق عباس بن الفضل. والبيهقي 
في سننه الكبرى بنحوه 3٠٠١07-357/٠١‏ من طريق يوسف بن يعقوب القاضي » ثلاثتهم (الترمذي 
وعباس بن الفضل ويوسف بن يعقوب القاضي) عن نصر بن علي به. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال بنحوه ١51/1‏ من طريق يوسف السمتي عن 
عمرو بن أبي عمرو به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 708/7ح554١7‏ من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند . وابن 
ماجة في سننه بنحوه 2757208-7717/7 وأبو يعلى في مسنده بنحوه ١١431/1ح351715»,‏ والطبراني 
في المعجم الأوسط بنحوه »4١١7-773/5‏ والدارقطني في سننه بنحوه ,7١7/4‏ والحاكم في 
مستدركه بنحوه 7/5 7١١8-٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد » جميعهم من طريق عثمان بن 
محمد الأخنس . والنسائي في سننه الكبرى بنحوه ”/1772477ه5 من طريق داود بن خالد. 
والطبراني في المعجم الأوسط 07/7١٠-ح7778‏ من طريق أبي عباد » أربعتهم (عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند وعمان بن محمد الأخنس وداود بن خالد وأبو عباد) عن سعيد المقبري به. 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه فضيل بن سليمان» وهو صدوق يخطئ. 

وهو: فضيل بن سليمان النميري - بالنون مصغر - أبو سليمان البصري. 

روى له أصحاب الكتب الستة. وروى عن أبي مالك الأشعري ومنصور بن صفية» وعنه الفلاس 
وطبقته. 

ذكره ابن حبان في الثقات "١7/7‏ رقم .٠١75/8‏ وقال الذهبي في ميزان الإعتدال 459/5 رقم 
7377 : حديثه في الكتب الستة وهو صدوق. وقال ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) 5915/4 
رقم :5548١‏ غير ثقة. وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص١7‏ رقم 415: ليس بالقوي. 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 77/7 رقم :7١7‏ سألت أبي عن فضيل بن سليمان؟ فقال: 
ليس بالقوي؛ يكتب حديثه» وسئل أبو زرعة عن فضيل بن سليمان؟ فقال: لين الحديث . وقال 
أبو داود في (سؤالات الآجري) ص١70‏ رقم 7””: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن 
فضيل بن سليمان . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص57 5 رقم 51471: صدوق له خطأ كثير. 
قلت: هو صدوق يخطئ. وقد توبع في هذا الحديث متابعة قاصرة» فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى 


الصحيح لغيره. 5 
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والحديث فيه دليل على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه. وذلك لأنه إن 
حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله عنه فقد أقحم نفسه في الهلاك والعذاب الذي 
يجد ألمه كألم الذبح بغير سكين في صعوبته وشدته وامتداد مدته فضرب به مثل 
التولية ليكون أبلغ وأزجر وأشد في التوقي لخطره. لما في الحكومة من الخظطر 
والصعوبة» لهذا ينبغي أن لا يتشوق إليه المرء ولا يحرص عليه!'. وفيه إشارة 
إلى ثبوت ولاية القضاءء وأن المرء لا يكون قاضيا إلا بتولية وتعيين من الإمام؛ 
لهذا عبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بقوله (من ولي)ء وهو إشعار 


بمشروعية ولاية القضاء وثبوتها. 


- وقد صمّح الحديث الحاكمُ في مستدركه كما سبق في التخريجء والألباني» انظر: صحيح سنن أبي 
داود 75317/7ح١5571‏ . وحستّنه الترمذيُ في سننه كما سبق في التخريج . وضعفه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية: 7255/7 بقولة: هذ حديث لا يصح :..وتعقيه أب حجر في تلخيص الحبير 
07-5 فقال: وليس كما قال - أي ابن الجوزي - وكفاه قوة تخريج النسائي له. 

واعترض الشوكانيُ في نيل الأوطار ١57/4‏ على تعقيب ابن حجر بأن الحديث لا تتم له التقوية 
بإخراج النسائي له. 

وذلك لأن الحديث لا يتقوى بتخريج النسائي له فقد أخرج النسائي في سننه أحاديث ضعيفة» واعتمد 
على رواه متكلم فيهم» رغم تشدده في الرجال وقوة شرطه فيهم. 

(') انظر: فيض القدير :498/5 وعون المعيوذ 865/6. 


للردا 


7 - وأخرج ابن ماجة في سننه مِنْ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
لما بعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليّمن قال: (لا تَقْضِين ولا تَفصلنَ 
إلا بمَا تَْلَم فإنَ أشكل عليك أَمْرٌ فَقِفْ حتى تَبَيّنَه أو تَكتَبْ إليّ فيه)!". 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على القضاءء حيث أنه يفهم من حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله إلى اليمن لأجل ذلك. وفيه إرشاد وتعليم منه 
صلى الله عليه وسلم للخلفاء بعده أن يرشدوا القضاة ويضعوا لهم الأسس 
والضوابط التي يعتمدون عليها في القضاء. 


''' سنن ابن ماجة - كتاب المقدمة - باب اجتناب الرأي والقياس ١/57ح55»‏ قال: حدثنا الحسن بن 
حماك الكادة كدقا يحيئ بن شعي الأمؤئ عن محمد بل (سعذ يق جتان عن غبلده يان شرا عن 
عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل... 

واللكدية انزو ذف لجان لزن رعالحة وو 1 طاو فد قي 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه محمد بن سعيد بن حسان» وهو ضعيف متروك الحديث. 

وهو: محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب. روى له الترمذي وابن ماجة في 
قال أحمد كما في بحر الدم ص١7‏ رقم 8547: حديثه حديث موضوع. وقال البخاري في الضعفاء 
الصغير ص5 ٠١‏ رقم :"7١‏ قتل في الزندقة وصلبء متروك الحديث. وقال النسائي في الضعفاء 
والمتروكين ص 7١١‏ رقم 518: متروك الحديث. وقال أبو نعيم في كتابه الضعفاء ص717١‏ رقم 
:كان يروي المعضلات عن التقات. وقال ابن حبان في المجروحين 757/7 رقم 177: كان 
محمد بن سعيد هذا يضع الحديث على الثقات؛» ويروى عن الأثبات ما لا أصل له؛ ولا يحل ذكره 
في الكتب إلا على سبيل القدح فيه» ولا الرواية عنه بحال من الأحوال. وقال الذهبي في الكاشف 
رقم 5374: شامي هالك. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص١58‏ رقم 5101: كذبوه. 
قلت: هو ضعيف متروك الحديث» متفق على ضعفه. 

وقد ضعّف الحديث الكنانيٌ في مصباح الزجاجة .»١١/١‏ والألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجة 
ص8ح55.؛ والسلسة الضعيفة ”75/7؟. 


1 


- وأخرج أحمد في مسنده من حديث معقل بن يسار المُزّنتي رضي الله عنه 
قال: أمَرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي بين قومء فقلت: ما أحسين أن 
َقَضِيَ يا رسول الله؛ قال: (الله مَعَ القاضي ما لَمْ يَحِف عمداً)!". 


('! مسند أحمد 755/5ح350793, قال: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن أبي شيْبّة يحيى بن يزيد عن زيد بن أئيسة عن نفيع بن الحارث عن معقل بن يسار المزني... 
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه ١7٠/7120ح573‏ من طريق أبي عبد الرحيم عن 
زيد بن أنيسة به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 78/5ح55:08, والحاكم في مستدركه بنحوه 
70-7 > كلاهما من طريق أبي خالد محمد بن الضبي عن أبي داود نفيع بن الحارث به. 
وله شاهد حسن من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه» بلفظ: (إن الله مع القاضي مالم 
يجر فإذا جار تخلى عنه ولزم الشيطان). 

أخرجه أحمد في مسنده 5/5 257558-5١‏ وابن ماجة في سننه 17175/7ح757277, والترمذي في 
سننه 717/7ح17720» وابن حبان في صحيحه ١١458/1ح5057,‏ والحاكم في مستدركه 
65١٠ح75 3١‏ والبيهقي في سننه الكبرى ١٠/55١-ح8؟70:7,‏ 

وله شاهد ضعيف من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؛ بلفظ: (يد الله مع القاضي حين 
يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم). 

أخرجه المحاملي في أماليه ص572181 5» والبيهقي في سننه الكبرى ١٠/1157ح7717١7,‏ 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه نفيع بن الحارث» وهو ضعيف متروك الحديث. 

وهو: نفيع بن الحارثء أبو داود الأعمى الهمداني القاص» مشهور بكنيته» كوفي. روى له الترمذي 
وابن ماجة في سننهما. وروى عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم وأبي برزة. وعنه سفيان 
الثوري وشريك النخعي وأبو إسحاق الهمداني. 

ذكره ابن حبان في الثقات 487/5 رقم 5877 . وقال البخاري في الضعفاء الصغير ص١٠١١‏ رقم 
١‏ ( يتكلمون فيه» ونقل عن ابن مهدي قوله: يعرف وينكر. وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين 
ص17 ”7 رقم 517: متروك الحديث. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 485/8 رقم 757547: 
سألت أبي عن أبي داود الأعمى نفيع؟ فقال: منكر الحديث ضعيف الحديث ... وسئل أبو زرعة عن 
أبي داود نفيع؟ فقال: لم يكن بشيء. وقال ابن حبان في المجروحين 55/7 رقم :١1١١4‏ كان ممن 
يروى عن الثقات الأشياء الموضوعات توهماًء لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه؛ إلا على جهة 
الاعتبار. وقال الذهبي في المغني في الضعفاء 7١١/7‏ رقم 55717: هالك تركوه» وفي الكاشف - 
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والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية ولاية القضاء. 

قال ابن حجر معقباً على هذا الحديث: (وفي الحديث ترغيب في ولاية القضاء من 
استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق» ووثق من نفسه بعدم الجورء ووجد 
للحق أعواناً لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلومء وأداء الحقوق للمستحق 
وكف يد الظالم» والإصلاح بين الناس» وكل ذلك من آكد القربات» لأن أمر الناس 
لا يستقيم 00000 

وقال المناوي في معنى هذا الحديث: (الله مع القاضي بعونه وإرشاده وإسعافه 
وإسعاده ما لم يجر في حكمه: أي يعتمد الظلم فيه فإذا جار فيه تخلى اللهء أي 
قطع عنه تسديده وتوفيقه» ولزمه الشيطان يغويه ويضله ليخزيه غداً ويذله لما 
أحدثه من الجور وارتكبه من الباطل وتحلى به من خبث الشمائل وقبيح الرذائل - 
ثم نقل عن ابن بطال قوله -: دل الحديث على أن القضاء بالعدل من أشرف 
الأغمال وأخل:ها يتقرب:بة إلى الملاك. المتعال) 17 , 


46:5 رق وه ررزكوه وكان يتزقضى»وفال: ابن يكيل في توزوني التوا وي صن 15 ه :فته 
اا تروك 

قلت: هو ضعيف متروك الحديث. 

ركه طرف : الحديك هيز« الزتوق : فلن ميت لعب 01152ب وشعينة الارتؤوط:انطين: 
مسند أحمد 570/57 ح17.05١7,‏ 

.171/١* فتح الباري‎ ''١ 

"١‏ فيض القدير ؟/19. 


المطلب الثاني: ولاية المظالم 
لقد عرف العلماء ولاية المظالم بتعريفات عدة: 
قال الماوردي: (نظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة)!'. 
وقال ابن خلدون: (هي سلطة ممتزجة من سطوة السلطة ونصفة القضاء)!". 
وقال د. سمير عالية: (هي سلطة قضائية تنظر في خلافات الأفراد والجماعات 
من الولاة والجباة والحكام وأبناء الخلفاء والأمراء والقضاة)!"". 
وقال د. صلاح الدين رسلان: (هي منع تعدي كبار أصحاب النفوذ في المجتمع 
أو الولاة والجباة والحكام على أفراد الشعب)/“ا. 
ومما سبق يتبين لنا أن والي المظالم ينصب لدفع كل مظلمة تحصل في الدولة أو 
تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة؛ سواء كان من 
رعاياها أم من غيرهاء وسواء حصلت هذه المظلمة من الإمام أو ممن هو دونه 
مخ الأمراء و الولاة والقكناة وأصتحات النفود والقرااز:: 
وهذا في حد ذاته هو الغرض الأساسي من وجود ولاية المظالم وإنشائهاء فإن 
طبيعة البشر -خاصة ذوي الجاه والحسب وأصحاب السلطة والقرار -ظلم الرعية 
والاعتداء على حقوقهم, خاصة الضعفاء والفقراء منهم الذين لا حول لهم ولا 
قوة. لهذا كان لا بد من إنشاء ولاية المظالم حتى لا يكون أحد فوق القانون» بل 
سروف جنيع فيكرن الجموع تحك محكنة 'التماج على نح سناع 
ثم إن ولاية النظر في المظالم هي نوع من القضاء العالي» وسلطة والى المظالم 
أعلى من سلطة القاضي أو الوالي على البلاد. وذلك لأن في مجلسه يستوي الإمام 
والمأموم والغني والفقير والشريف والحقير والقوي والضعيفء وفي الجميع 


(') الأحكام السلطانية ص54. 

('' المقدمة ص8 ”؟. 

'"' نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام ص٠5؟.‏ 
الفكر السياسي عند الماوردي ص”59. 


حل 


يصدر حكمه وعلى الجميع ينفذ قراره؛ لذلك لا يصلح لمنصب ولاية المظالم إلا 
فخ كو اق كدفية كتوظ :الكفاءة بو الأهلنة لهذ | المتضيت!. 

قال الماوودى مبينا أهد:هذه الكبروط: (أن:يكون خليل القذر:تافة الأميز عَظلَيم 
الهيئة ظاهر العفة قليل الطمع كتير الورع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة 
الحفاة وفيت القضماة) ” , 

ثم بين الماوردي اختصاصات والي المظالم» وما هي القضايا التي ينظر فيهاء 
وذلك مثل تعدي أصحاب النفوذ على العامة» ورد المظالم عن الرعية:. وتنفيذ 
أحكام القضاة التي تعذر تنفيذها لعلو قدر المحكوم عليه وعظم خطره ومكانته: 
وردع المفسدين الذين يعجز ولاة الحسبة عن نهيهم وزجرهم»ء ومراعاة إقامة 
العبادات الظاهرة والباطنة» وفض النزاع بين المتخاصمين!". 

وأغلب هذه الأمور تتعلق بمقاضاة رجال الدولة ومحاسبتهم» كما تتعلق بتظلم 
موظفي الدولة من تعسف وظلم رؤسائهمء فهو يشبه القضاء الإداري الذي هو أحد 
قسمي مجلس الدولة؛ كما ويشبه عمل النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية!؟). 

ولهذا فرق الماوردي بين ولاية المظالم وولاية القضاءء حتى لا يظن أحد أنهما 
ولاية و إكذف :فتكن اج ولاه المفناك أقؤى: يذ بوسلظة امن القنناة و النسع مالا 
وأوقتع مقالاء وأوضيع :في: التحقيق: و الاست لال مق الفكباة:.ولهم قاديك: توي من 
ظهر ظلمه وليس ذلك للقضاة» ولهم رد الخصوم لفصل التنازع عن تراض وليس 
للقضاة الرد إلا إذا رضي الخصمانء ولهم أن يسمعوا شهادة المستورين ما يخرج 


('! انظر: نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام د. محمد جلال شرف ص7١٠.‏ 

(') الأحكام السلطانية ص54. 

'' انظر: المرجع السابق ص57 - .7١‏ 

(؛) انظر: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي لظافر القاسمي ص55 -5170؛ والقضاء في 
الإسلام د. محمد سلام مدكور ص 5: »١‏ والفكر السياسي عند الماوردي ص5935 .5٠6٠-‏ 


عن عرف القضاة في شهادة المعدلين» ولهم استدعاء الشهود وسؤالهم قبل سماع 
فاه لكف اصورية بخاتفا القف ا 

ثم إن ولاية المظالم يتم عقدها وتعيينها من قبل الإمام أو نائبه» فلا يحق لإنسان 
تعيين نفسه» لأن هذه الولاية تستمد قوتها من قوة إمام الدولة ورئيسها '". 

وأول من تولى المظالم ونظر فيها في الدولة الإسلامية الأولى هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ثم سار الخلفاء الراشدون بعده على سياسته هذهء في النظر 
في المظالم بأنفسهم: ولم ينتدبوا أحداً لولاية المظالم» لأن الناس كان يسودهم 
التناصف إلى الحق ويزجرهم الوعظ عن الوقوع في الظلم» وبقي أمر الجوبم 
على هذا الخال حتى جاء عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان فأفرد يوما 
للمظالم ثم تبعه عمر بن العزيز» ثم تطور الأمر بعدهما فصار للمظالم ولاية 
مستقلة عن ولاية القضاء وعن ولاية الإمام وغير ذلك من الولايات» لكن الذي 
وضع الأسس والضوابط واللبنات الأولى لهذه الولاية هو رسول الله صلى الله 
000 


وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية ولاية المظالم: 


(') انظر: الأحكام السلطانية ص١7‏ - ./١‏ 
'' انظر: الفقه الإسلامي وأدلته د. الزحيلي 755/5. 
'"' انظر: الأحكام السلطانية ص15» ونظام الحكم الإسلامي د. محمود حلمي ص 55"؟. 


9 - أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن 
رجلاً مِنَ الأنصار خَاصمّ الزبير عند التي صلى الله عليه وسلم في ثيراج الحرَة التي 
يَسقون بها التخل فقال الأنصاري: سرح الماء يَمْرُ فأبَى عليه؛ فَاختّصما عند النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير:(اسئق يا رَبَيْرُ ثم 
أرسيل الماء إلى جارك) فغضيب الأنصاري فقال: أن كان ابن عَمَيِكَ؟ فتلوّن وجة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (اسئق يا رْبَيرٌ ثُمّ اخبس الماءَ حتى يَرْجِعَ إلى 
الجذر) فقال الزبير: والله ني لأَحْبْ هذه الآية تزلت في ذلك "فلا وربّكَ لا يُومِنُونَ 
قوله (قروات لقره احم سرع وه مخازي فقن الشوان. لق الشبيل» أن هين ادناه 
وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء والحرة موضع معروف بالمدينة» وهي الأرض الملسة 
التي فيها حجارة سودا". 

وقوله (الجَدذر): هو ما رفع حول المزرعة كالجدارء وقيل: هو لغة في الجدارء وقيل: هو 
أصل الجدارا*). والمعنى أن يحبس الماء حتى يصل إلى أصل النخل!*. 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية ولاية المظالم وثبوتهاء وأنه قد ينظر الإمام في المظالم 
أحياناً بنفسه لعظم هذا الأمرء ولهذا اعتبر الماوردي هذا الحديث هو أصل ولاية الننفر في 
المظالم!'). وفيه إشارة إلى وجوب التزام المتخاصمين بحكم والي المظالم سواء كان الإمام أو 
من ينوب عنهء وتوبيخ من جفا على الإمام أو نائبه ومعاقبته على ذلك!". 

اليوبية اللساع إيقفة: 

'' صحيح البخاري - كتاب المساقاة - باب سكر الأنهار ١/54١51ح77553»‏ قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير... 

والحديث أخرجه مسلم في صححيه بنحوه 712017-1/5753/5 عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح 
كلاهما عن الليث به. 


('' انظر: غريب الحديث للهروي ؟١/150.‏ 

أ' النهاية في غريب الحديث والأثر .757/١‏ 

"ا انظر: فتح الباري 47/5؛ وشرح صحيح مسلم .٠١8/4‏ 
") انظر: الأحكام السلطانية ص57. 

" انظر: عمدة القاري .,/١/5‏ 


٠‏ - وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: بَعَثَ لبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جِدَيْمَة 
فدعاهم إلى الإسلام قَلَمْ يُضينوا أن يقولوا أسلمنا فَجَعلوا يقولون صبَأنَا صبأتا 
فَجَعلَ خالد يَقثل ويأسر» ودقع إلى كل رجل مِنَا أسبيره حتى إذا كان يَوْمٌ أَمَرَ 
خالد أن يَقتلَ كل رجل منَا أسبيره؛ فَقَنْتَ والله لا أقَل أسبيري ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسبيرهء حتى قَدِمنَا على التبّ صلى الله عليه وسلم فَذَكرناه فرفع النبى 
صلى الله عليه وسلم يده فقال: (اللهمَ إنَي أَبْرا إليك مما صنّعَ خال) مَرّتين!". 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية ولاية المظالم» وذلك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما جاءه الخبر عن طريق رجل من بني جذيمة ممن هربوا وانفلقوا من 
قبضة خالد بن الوليد» أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أولياء القتلى؛ 
وأمؤة: أن كيشقم ليد الدية كاملة) .و أن بيعطيوم سوا عنما ييار اللحف عن 
أموااليه !"أن'فكان: هذا 'الحكع مع وسول للخل الله عليه وسلة. و التواءة انتج اللد 
عز وجل من صنيع خالد إشارة إلى أن الإمام أو من ينوب عنه مطالب بأن ينظر 
في المظالم وأن يحكم فيها بالحق والعدل خاصة إذا وقع الظلم من الولاة ونحوهم. 


'! صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني 
نجذيفة 4575064/57 قال : حدنتي محموه حدقا عبد الرزؤاق أخبرنا تمر ح وحدتتي نعم أخيرف] 
عبد الله أخبرنا معمر عن الزُُهريّ عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر... 

والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 777/5ح1575. وأحمد في مسنده بنحوه 
5 1"87-6» وعبد بن حميد في مسنده بنحوه ص 7593ح١752.‏ والنسائي في سننه بنحوه 
64 فن طريق هشام بن يوسف . وابن حبان في صحيحه بنحوه ١١/57ح591ا5:‏ من 
طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 5/4١1ح55١8١‏ من طريق 
فياضء خمستهم (أحمد وعبد بن حميد وهشام بن يوسف وإسحاق بن إيراهيم وفياض) عن 
عبد الرزاق به. 

'' انظر: طبقات ابن سعد 2١57/7‏ وتاريخ الطبري 2155/7 وفتح الباري 505/1. 


المطلب الثاني: ولاية الحسبة 
لقد عرف العلماء الحسبة بتعريفات عدهة ,: 
قال الماوردي: (هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونهى عن المنكر إذا ظهر 
تركه)!!!, 
وقال ابن خلدون: (هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمكو 
وقال أبو حامد الغزالي: (الحسبة عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)!"). 
وقال ابن الإخوة: (هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر 
فعله. وإصلاح بين الناس)!؟). 
وقال د. صلاح الدين بسيوني رسلان: (الحسبة في الإسلام ولاية دينية سياسية؛ 
خاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مما ليس مسن خصائص الولاة 
والقضاة وأهل الديوان وغيرهم)!". 
وقال د. محمد جلال شرف: (هي النظر فيما يتعلق بالنظام العام وفي الجنايات 
أحيانا مما يحتاج الفصل فيها إلى السرعة)!"!. 
وقال الأستاذ محمد المبارك: (هي رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق 
موظفين خاصين على نشاط الأفراد في مجال الأخلاق والدين والاقتصادء أي في 
المجال الاجتماعي بوجه عام تحقيقا للعدالة والفضيلة؛ وفقاً للمبادئ في الشرع 
الإسلامي وللأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن)!". 


(') الأحكام السلطانية ص8١7.‏ 

'' المقدمة ص85ه. 

7 رفيا علو الدين 8 

“) معالم القربة في أحكام الحسبة ص7١.‏ 

الفكر السياسي عند الماوردي ص5٠‏ 5. 
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وقال الأستاذ عبد العزيز بن محمد بن مرشد: (هي رقابة إدارية تقوم بها الدولة 
لتحقيق المجتمع الإسلامي» بردهم إلى ما فيه صلاحهم وإيعادهم عما فيه 
ضررهم» وفقا لأحكام الشرع)!'!. 

وقال الأستاذ أحمد مصطفى المراغي: (هي مشارفة السوق والنظر في مكاييله 
وموازينه ومنع الغش والتدليس فيما يُباع ويُشترى)!"". 

ومن خلال النظر والتأمل في هذه التعريفات يتبين لنا أن تعريف الإمام الماوردي 
أرجحها وأدقهاء وذلك لشموله وسلامة أساسه وارتكازه على حقيقة الحسبة 
وتكرهرها و اتسحاظة هن كد لحماطقه كنة الحينة ا : 

إذا يتبين لنا مما سبق أن ولايه الحسبة عبارة عن مؤسسة إدارية من مؤسسات 
الدولة الإسلامية» تعمل على تطبيق الشريعة في جميع مجالات الحياة؛ فهي 
وظيفة دينية» ومجالها فيما ليس فيه سماع شهود وتقديم بينة» فذاك شأن القضاة: 
وليس تنفيذ الأحكام فذاك شأن الشرطة. 

ولهذا بين علماء السياسة الشرعية اختصاصات المحتسب, فهي تتلخص في الأمر 
العامة» ومحاربة مظاهر الفساد والرذيلة والانحطاط الأخلاقي» ومراقبة الأسواق 
والصناعات وغير ذلك من المعاملات المالية» ومعاقبة كل من قصر في واجب 
7 1 ا ا 
فالمكتبي إذا يؤل وظائق :لها تصئلة بالقضاء والنظالة: قوالايئة- أشمل من :و لانة 
غيره» وذلك لأنه ينظر في المنازعات والخصومات الظاهرة التي تحتاج إلى 


('! نظام الحسبة في الإسلام ص5١.‏ 

أ'' الحسبة في الإسلام ص5. 

''' انظر: الحسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوبها د. فضل إيهي ص١7.‏ 

أ) انظر: الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص" - 8» والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم 
ص55 7315, 


براهين وأدلة قاطعة كدعاوى التدليس والغش فهو بهذا يكون كالقاضيء كما 
ويؤدب مرتكبي المعاصي التي ترتكب جهاراً نهاراًء والتي تخل بآداب الإسلام 
العامة» فهو بذلك يكون كناظر المظالم» ويراعي النظام العام والآداب والأمن في 
الشوارع والأسواق فهو بذلك يكون كصاحب الشرطة أو النيابة العامة!". 

لهذا لا بد أن تتوافر في المحتسب شروط تناسب هذه الولاية» كالعدالة والصرامة 
والخشونة في الدين» والعلم بالمنكرات الظاهرة ومواقعهاء وأن يكون من أهل 
الاجتهاد والعلم عارفاً بأحوال الناس وأطوارهم وطبقاتهم وخيارهم وشرارهم.ء 
قارفا تافل" الحوفة» الفستا عضويو هوه المكانب و الع 1 

أما عن تعيين المحتسب وتوليته فلا يكون إلا من قبل الإمام مباشرة أو من ينوب 
عنه» ثم يقوم المحتسب بترشيح مساعديه وعرضهم على الإمام أو نائبه!". 

ثم إن أول من تولى واجب الحسبة هو النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان 
يراقب الأسواق من حين لآخرء ويتخذ عيونا في كل مكان ليطلع على أحوال 
الناس. ثم سار الخلفاء الراشدون من بعده على هذا الأمر بأنفسهم خاصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ فلما كثرت مهام الدولة وتخصصت الوظائف والولايات 
تميزت ولاية الحسبة عن غيرها فيما بعد. 

ثم إن الأصل في ولاية الحسبة من القرآن الكريم هو قوله تعالى: "الذين إن 
مكنَاهُمْ في الأرض أُقَامُوا الصلاةَ وآنََا الزكاةً وَأَمَرُوا بالمَعغْرُوف وتَهَؤا عن 
المُنكر وللّه عَاقِبَةٌ الأمور"!؟. 

فالآية القرآنية الكريمة تبين لنا أن الخلفاء والأمراء الذين مكنهم الله تعالى وثبّت 


'' انظر: الفقه الإسلامي وأدلته د. الزحيلي 55/5/. 

(' انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص .7١5‏ 

('' انظر: النظم السياسية المعاصرة ونظام الحكم في الإسلام د. صلاح عاوور ص47 7. 
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أقدامهم على الولاية» عليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف 
وينهوا عن المنكرء وذلك عن طريق تولية أناس يقومون على ولاية الحسبة!". 
لهذا أعتين الخجييه ونيد : فكلب «الذرن يقومون علي هلاه الآزة تحق: القيام: امتقو | الم 
الله فيهاء أنهم ينصرون الله عز وجل وينصرون دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم 
لأنهم ينصرون نهجه الذي أراده للناس في الحياة!". 

وقال تعالى: "ولتكن منكم أَمّةُ يَدعُونَ إلى الْخَيْر ويَأمْرُونَ بالمَغْروف ويَنهون 
عن المُنكر وأولئك هُمُْ المُفخون"!". 

وهذه الآية القرآنية الكريمة فيها دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض كفاية» وذلك لأن "من" في قوله "منكم”" للتبعيضء ومعناه أن الآمرين 
يجب أن يكونوا علماء. والمعنى إذأ ولتكن منكم أمة توافرت فيها شروط الكفاءة: 
تتتصضيدية أو فكت للقيام بأمر الله تعالى في الدعوة إلى الخير والصلاح ومحاربة 
الشر والفساد7"). 

قال الشهيد سيد قطب: (لا بد من سلطة في الأرض تدعوا إلى الخير وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص 
القرآني ذاته» فهناك دعوة إلى الخير ولكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن 
المنكرء وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان» فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يقوم بهما إلا ذو سلطان» وهذا هو تصرر الإسلام 
للمسألة)), 

إذاً فهاتان الآيتان أصلان كريمان في أمر ولاية الحسبة» التي تتضمن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية ولاية الحسبة: 


'' انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/7 والتفسير الكبير للرازي 7١/17؟.‏ 
'' انظر: في ظلال القرآن 754717/5. 

الانوؤوة ألم همان ل ا 

“) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »557/١‏ وتفسير ابن كثير .590/١‏ 
"ا في ظلال القرآن .445/١‏ 


١‏ - أخرج مسلمٌ في صحيحه مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صَبْرَةٍ طعام فأدذخل يده فيهاء قتانت 
أصابعْه بللا فقال: (مَا هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السَمَاءٌ يا 
فول اللهءقال :(أَقَلا جعلته فوق الطَّعَام كي يراه اناس من غش فَلَيْسنَ مني)(3, 
والحديث فيه دلالة على مشروعية الحسبة وثبوت ولايتهاء سواء تولى أمرها 
الإمام أو عيّن من يقوم بهاء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجول بنفسه 
في شوارع المدينة وخاصة في السوقء ليطلع على أمر الناس وحالهم ويراقب 


'! صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم امن غشنا فليس منا) 
١0/ح5١٠,‏ 

قال: حدثني يحيى بن أيوب وقَتَيبّة وابن حُجر جميعاً عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا 
إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.. 

والحديث أخرجه ابن منده في الإيمان بنحوه 557-711/7 من طريق حامد بن أبي حامد. والبيهقفي 
في سننه الكبرى بنحوه 0/5١77ح5 ٠١5١‏ من طريق موسى بن هارونء كلاهما عن يحيى بن أيوب 
به . 

وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه ١7١5-75317/7‏ من طريق جعفر بن سوار. والحاكم في مستدركه 
بنحوه 7١55-11١/7‏ من طريق أبي الفضل بن إبراهيم» كلاهما عن علي بن حجر به. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه 5405-7170/1١‏ من طريق موسى بن إسماعيل عن 
إسماعيل بن جعفر به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 775/7ح١١؟١7‏ وأبو داود في سننه بنحوه 53/8/17 1ح7557. وابن 
ماجة في سننه بنحوه 7531/7ح77755 جميعهم من طريق سفيان بن عينية(غير أن أحمد عنه 
مباشرة). وأبو عوانة في مسنده بنحوه ١57-70/١‏ من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثيرء كلاهما 
عن العلاء بن عبد الرحمن به. 

وله شاهد حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» بلفظ: (خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسَلم إن الشؤق قرأ ظعاما مصيزاء 'فادخل يذه فيه فأخرج:'منه :طعامًا وطبا قد أصسابته ال سماء» 
فقال لصاحبه ما حملك على هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحدء قال: أفلا عزلت الرطب 
على حدة» واليابس على حدة فيبتاعون ما يعرفون» من غشنا فليس منا). 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 579/79ح717177. 
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تصرفاتهم المالية وغيرهاء وهذا هو جل عمل المحتسبء أن ينزل إلى السوق 
ويراق 

التجار وغيرهم. وفيه إرشاد وتعليم منه صلى الله عليه وسلم إلى من بعده من 
الخلفاء والأمراء أن لا يتجاهلوا أمر الحسبة» خاصة إذا كثر الغش والفساد.وما 
أكثره اليوم في ديار المسلمين. 

٠5‏ - وأخرج مسلم في صحيحه من طريق أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أَبْعَنَكَ علي ما بَعتنِي عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تِمْثَالا إلا طممستته؛ ولا قبْرا مُشرفا إلا 
سويتّه!", 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية ولاية الحسبة» وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر عليا أن يزيل مظاهر الفساد والشرك والوثنية من بلاد 
المسلمين. وهذا الأمر من أخص خصوصيات المحتسب ومن صميم عمله؛ وهو 
إنكار المنكر ومحاربته. وفيه إرشاد للخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم أن يهتموا 
بأمر الحسبة ويعينوا من يقوم بهاء ولهذا فإن عليا رضي الله عنه اسنفاد هذا 
الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث من يزيل أمر الشرك والفساد 
'! صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب الأمر بتسوية القبر 777/7ح459» قال: حدثنا يحيى بن 
يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن 
سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهيّاج الأمنديّ قال... 

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه 0١‏ ح؟ ١‏ عن زهير بن حرب به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه ١/3١1ح55/‏ عن وكيع به. 

وأخرجه أبو داود في سننه بنحوه ”5017/7١1ح86١77‏ عن محمد بن كثير. والترمذي في سننه بنحوه 
77/7ح5:1 .٠١‏ والحاكم في مستدركه بنحوه 01 ح11 كلاهما من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي . والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 5514/15/5 من طريق محمد بن يوسف », ثلاثتهم لمحمد 
ابن كثير وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف) عن سفيان به. 

وأخرجه أحمد في مسنده (وفيه قصة) ١/417/ح5517‏ من طريق أبي محمد الهذلي . وأبو يعلى في 
مسنده بنحوه 557-5475/١‏ من طريق حنش الكناني» كلاهما عن علي بن أبي طالب. 


م 


0 - وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تَبْتَاعٌ الطعام» فيبعث علينا 
مَن يأمُرْنا بانتقاله مِنَ المكان الذي ابْتعْتاه فيه إلى مكان سيواه. قَبْل أن نبيعه!". 
والمليخافية ورن تظل هل عن العدرطةا قن ,ناديز دوك والاك اواك ان 
من عمل المحتسب واختصاصاته الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتتصحيح 
الأخطاء والمخالفات التي تقع في الأسواق وغيرها. وفيه إشارة إلى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر الحسبة خاصة في السوق ويبعث على الناس 
واليا محتسباً يقوم المعوّج وهذا فرجل عمل المحتسب. 


'! صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان المبيع قبل القبض ١57721١١0/7‏ قال: حدثنا يحيى 
ابن يحيى» قال: قرأت علي مالك عن نافع عن ابن عمر... 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه ٠١ 570-17١5/5‏ من طريق محمد بن عبد السلام 
ومحمد بن عمرو وإبراهيم بن عليء ثلاثتهم عن يحيى بن يحيى به. 

وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة بنحوه ص١717ح717,‏ وأحمد في مسنده بنحوه 5917-79/١‏ 
عن إسحاق بن عيسى . وأبو داود في سننه بنحوه 5/7 7537151 عن عبد الله بن مسلمة. 
والنسائي في سننه بمثله 777/5ح13١55‏ من طريق ابن القاسم . وأبو يعلى في مسنده بنحوه 
م.٠٠28‏ عن سويد . وأبو عوانة في مسنده بنحوه 785/7ح5115 من طريق ابن وهب. 
والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ٠١ 5470-15١5/5‏ من طريق القعنبي » سبعتهم (الشافعي وإسحاق 
ابن عيسى وعبد الله بن مسلمة وابن القاسم وسويد وابن وهب والقعنبي) عن مالك به. 

وأخرجه مالك في موطأه بمثله ١7١7-5751/7‏ عن نافع به. 
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04 - وأخرج مالك في موطأه من طريق سعيد بن المسيّب أن عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بَلتعَة» وهو يِبِيعٌ زبيباً له بالسوق, 
فقال له عمر: إمّا أن تزيد في السّغر وإمًا أن ترفع مِن سئوقِنا)!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الحسبة»؛ وأن الإمام قد يمارس عمل 
الحسبة بنفسه؛ وقد يعين واليا عليها. وهذا فيه تعليم وإرشاد للخلفاء والأمراء أن 
لا يهملوا أسواق المسلمين» دون رقابة ومتابعة» وذلك لأن المعاملات المالية هي 
من أكثر المسائل التي يقع فيها الظلم. 


'' موطأ مالك - كتاب البيوع - باب الحكرة والتربص ص١1778-7”8١»‏ قال: حدثني يونس بن 
يوسف عن سعيد بن المسيّب... 

والحديث أخرجه عبد الرازق في مصنفه بمثله 707/8ح5305١»‏ وابن حزم في المحلى بمثله 
4 والبيهقي في سننه الكبرى بمثله ٠١3973-175/57‏ بأسانيدهم إلى الإمام مالك به. 

والحديث إسناده صحيح: 

أما عن سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمختلف فيه: 

قال ابن عبد البر في التمهيد 41/77: قالت طائفة من أهل العلم: لم يسمع من عمر شيئاً ولا أدركه 
إدراك من يحفظ عنه...وقال آخرون: قد سمع سعيد بن المسيب من عمر أحاديث حفظها عنه. وقال 
في موضع آخر :1١5/١7‏ إن رواية ابن المسيب عن عمر تجري مجرى المتصل وجائز الاحتجاج 
بها. وقال مثله السيوطي في تنوير الحوالك ١1١/١‏ رقم 555١»ء‏ والزرقاني في شرحه .١551/5‏ 
وقال ابن القيم في حاشيته :١١7/4‏ قال أحمد وغيره من الأئمة: سعيد بن المسيب عن عمر عندنا 
حجة؛ قال أحمد: إذا لم نقبل حديثه عن عمر فمن نقبل» قد رآه وسمع منه. 

وخالف آخرون فأنكروا سماعه منه: 

انظر: تاريخ يحيى بن معين (رواية الدارمي) ص7١١‏ رقم 55"؛ والمحلى لابن حزم 20/٠١‏ 
ونصب الراية للزيلعي ”/530. والمراسيل لابن أبي حاتم ص الاء وص58 ؟. 

قلت: والراجح ثبوت سماعه منه؛ ولهذا صمّح الترمذيٌ في سننه ١477<978/4‏ حديثاً رواه ابن 
المسيب عن عمر. 


درون 


07 المبحث الثالث 
لولايهة على الدعوة والتعليم 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: ولاية الدعوة 
عوة 


1 : 
لمطلب الثاني: ولاية التعليم 


المطلب الأول: ولاية الدعوة 
إن المقصود بولاية الدعوة؛ أن يبعث الإمام الولاة والدعاة إلى الأقاليم والأمصار 
والقرى والبلدان ليبلغوا رسالة السماء للبشرية جمعاء. 
فالدعوة إلى الله تعالى هي أشرف وأسمى وظيفة؛ وهذه حقيقة قرآنية وشهادة 
ربانية يقررها العزيز الحكيم في كتابه فيقول" ومن أَحْسَنْ قولا مَمَّن دَعَا إِلىالله 
00. 
ففي هذه الآية القرآنية الكريمة إشارة واضحة إلى أن الدعوة إلى الله فريضة 
على كل مسلم ومسلمة كل في مجاله وميدانه قذر طاقته وإمكانهء وذلك لأن 
الدعوة إلى الله هي حق الإسلام على المسلمين . 
وهذا الواجب المقدس أمر شرفنا وكلفنا الله به» لتسود الفضيلة وتنتشر الهداية»لهذا 
باتت الدعوة ضرورية خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المباديء والتيارات 
الفكرية المسمومة» التي اجتاحت أكثر المجتمعات الإسلامية التائهة في الضلال 
واللاهثة وراء السراب. ومن هنا صارت مهمة الدعوة والداعية مهمة كل مسلم » 
لهذا فهي تحتاج إلى مزيد من التنظيم والترتيب بنشاط وحيوية واستمرار دون 
ملل أو ضجر. والهدف من هذه الولاية أن يعيش الناس في ظل شريعة الإسلام؛ 
وتحت حكم الدولة الإسلامية لينعموا بالأمن والأمان والسلامة والإسلامء ولهذا 
فإن الناظر والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه» يدرك أنه كان 
يحرص كل الحرص علي نشر دعوة الإسلام بحيث لا يبقى أحدء ملكا كان أو 
مملوكاء حرا كان أو عبداء غنيا كان أو فقيرا ذكرا كان أو أنثى» إلا وتصله هذه 
الدعوة. 
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في أساليب الدعوة إلى الإسلام» فتارة 
يبعث الولاة والدعاة» ليكلموا الناس عن الإسلام ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد 
الديان» وتارة يبعث الرسائل الدعوية المكتوبة مع الرسل الذين يحملونها. 
ولقد سار الخلفاء الراشدون على منهجه صلى الله عليه وسلم في إرسال الولاة 
والدعاة إلى البلدان. 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية الولاية على الدعوة: 


1 وو فصلت . آية رذن 


65 - أخرج البخاري في صحيحه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبيَ صلى الله عليه وسلم أنَاه رغل وذَكوَان وعْصيَّةُ وبنو لَحْيَانَ فَرَعَموا أنهم 
قد أسلموا واسَتَمئُوه على قومهم فأمَدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين مِن 
الأنصارء قال أنس: كنا نسمّيهم القرَاء يَحْطِبُونَ بالنهار ويُصلون بالليلء. 
فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئرَ مَعونة غَدَرُوا بهم وقتلوهم» فقت شهراً يدعو على 
رعْل وذكوان وبني لحيَانَ: قال قَنَادةٌ: وحدثنا أنس نهم قرغوا بهم قرآنا "ألا 
بلَغوا عَنَا قَوما بأنًا قَدْ لَقِينَا ربَنَا هرضي عذًا وأراضانا" هه رفع ذلك بَعْد1') 


والحديث فيه دلالة على مشروعية الدعوة» حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعك القراء دغاة إلى الإنبلام: كما جاء مصرحا به في بعطن:روايات 'الحديث. 
وفيه إشارة إلى أن الدعاة ينبغي أن يكونوا علماءء لهذا بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم سبعين من القراء وهم العلماء وحفظة كتاب الله عز وجل. 


"'! صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب العون بالمدد 15/7ح70554 قال: حدثنا محمد بن 
بشار حدضا ابن أبي عدي وسئل بن يوسف عن سحيد عن قتادة عن لين رطبي الله نه .. 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 7717-57/4/١‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس. 

وله كافك ديح مق حديك: ابن ”عباس رين الله عفينا» بلفل: (فنك الى صلى لظي وي 
شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله 
لمن حمده في الركعة الأخيرة» يدعو على حيي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية؛ ويؤمن 
من خلفه؛ وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم). 

أخرجه أحمد في مسنده ١/531ح7743.‏ وابن خزيمة في ص ححيه ١/7717ح518,‏ والحاكم في 


مستدركه 1/١‏ "؟ح١‏ الى والبيهقي في سننه الكبرى ال تح11, 
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5 - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم بَعَتُ مُعَاذاً رضي الله عنه إلى اليمنء قال: 
(ادَعْهُمْ إلى شَهّادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فَإن هُم أطاعوا لذلك 
فأَعلِمْهِمْ أن الله قذ افنَرض عليهم حَمْس صِلَوَاتِ في كل يوم وليلة فَإِن هُم 
أطاعوا لذلك فَأَعَلِمْهِمْ أن الله افتَرَضِْ عليهم صدقة في أموالهم تَؤْحَذ مِن 
أغنيائهم وتردٌ على فقرَائهم)!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه يجب على الإمام أن يسعى لنشر دعوة 
الإسلام وتبليغها للنائن كافة» وذلك من خلال الولاة والدعاة الذين يبعثهم على 
الأقاليم والبلدان لهذا الغرض. وفيه أن الإمام يعين لهذه المهمة من يراه مناسبا 
لهاء ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جل وهو من علماء الصحابة 
الكرام وأعلمهم بالحلال والحرام. وفيه أن الإمام يرشد الولاة والدعاة ويوصيهم 
بوصايا أساسية في منهج وطريقة الدعوة إلى الله » كأن يدعوهم إلى الشهادتين 
أولاًء ويعرض عليهم الإسلام قبل قتالهم. 

قال العيني: (فيه أن الكفار يدعون إلى الإسلام قبل القتال» وأنه لا يحكم بإسلام 
الكافر إلا بالنطق بالشهادتين» وهذا مذهب أهل السنة لأن ذلك أصل الدين الذي لا 


يصح شيء من فروعه إلا به)!". 


'! صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة ١/707ح13595»‏ قال: حدثنا أبو عاصم 
الضّحّاك بن مخلد عن زكريّاء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صَيْقِيٌ عن أبي معد عن ابن 
عباس .. 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ١/50ح1١‏ من طريق وكيع عن زكرياء بن إسحاق به. 

0 عمدة القاري ك/ه؟؟, 


٠0‏ ح- وأخرج البخاري في صحيحه مِن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قَيْصَرَ يَدْعوه إلى الإمثلام وبَعث بكتابه 
إليه مَعَ دخيّة الكلبيَ وأَمَرّه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَدفَعَهِ إلى عظيم 
بُصرَى ليَفَعَه إلى قَيْصرَء وكان فيصر لما كشف الله عنه جُنودَ فارسَ مشى مِنْ 
حمئص إلى إيلياء شكراً لما أَبْلاه الله فلمًا جاء قَيْصرَ كِتابْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال حين قَرأه: التَسِنُوا لي هَاهْنَا أحدا من قومه لأسألَهِمْ عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلء!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية ولاية الدعوة عن طريق الرسائل 
الدعوية المكتوبة إلى الملوك وغيرهم. وفيه إرشاد منه صلى الله عليه وسلم 
وتعليم للخلفاء والأمراء بعده أن يحرصوا على نشر دعوة الإسلام بشتى أنواع 
الوببائل الممووغة. 

7 - وأخرج البخاري في صحيحه مِن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعث بكتابه رجلا وأَمَره أن يَفَمَه إلى عظيم 
البحرين فَدَفَعَه عظيمُ البتخرين إلى كسنرى قَلمًا قرأه مّقه» فَحيبْت أنّ ابن المسيّب 


و 


قال: فَدَعَا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُمَرقوا كل مُمَرَق!". 


'! صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى 
الإسلام... 51/7ح5550؛ قال: حدثنا إيراهيم بن حمزة حدثنا إيراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان 
عن ابن شهاب عن عَبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس . 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ١777-1١737/7‏ من طريق معمر عن الزهري به. 

''١‏ صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ما يذكر من المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان 
0١‏ ح14. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره .. 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه ١/770ح77868؛‏ والنسائي في سننه الكبرى بنحوه 
7 م651 كلاهما من طريق سليمان بن داود الهاشمي . والحاكم في علوم الحديث بنحوه 
ص58 5» وأبو القاسم بن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة بنحوه ١١7/١‏ كلاهما من طريق 
أحمد بن محمد بن أيوب » كلاهما (سليمان بن داود الهاشمي وأحمد بن محمد بن أيوب) عن إبراهيم 


ابن سعد به. 
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والخديك :فيه إققارة اتن مشزوغية اللاية خلئ: الزسائل الذكوية المكترية: ويه 
إغاوة إتى أن الامام يفي عليه أن ينوج في الننايني الخدهرة إلى انام 
ويستخدم الأسلوب الذي يناسب المدعوء ولهذا كان صلى الله عليه وسلم خاصة 
مع الملوك والأمراء يستخدم أسلوب الرسائل الدعوية المكتوبة في غالب الأمر. 
4 - وأخرج أحمذ في مسنده مِنْ طريق الأحتف قال؛ بَيْنَما أطوف بالبَّنِت إذ 
لقتني رجل مِن بني مملَيْم فقال: ألا أبَشرّك؟ فقال: قُلَتَ بلى: قال: أَتَذكر إذ بَعتَّنِي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قَوْمِكَ بني سعد أَدَعُوهِمْ إلى الإسلام, قال 
فقلت: أنت والله ما قال إلا خيراً ولا أسمَعَ إلى حمناًء فَإنِي رجغت فَأَخْبّرت النبي 
صلى الله عليه وسلم بمقالتِكء فقال: (اللهمّ اغفِرْ للأختف) قال: فَمَا أنا بشيء 
جى مني نها)!5. 


وأخرجه أبو عوانة في مسنده بنحوه 771720-71١/5‏ من طريق يونس . والبيهقي في سننه الكبرى 
بنحوه /1117ح-87817١‏ من طريق عقيل » كلاهما (يونس وعقيل) عن ابن شهاب الزهري به. 
"جيك أحَيد 2325/65”>” قال: حدثنا سليمان بن حرب حدتنا حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن الحسن عن الأحنف .. 

والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى بنحوه 97/1 عن سليمان بن حرب به. 

وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير بنحوه ,20/١‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
85 2,» والحاكم في مستدركه بنحوه ”7/7١1ح1051725‏ جميعهم من طريق حجاج بن منهال 
(غير أن البخاري عنه مباشرة). وابن عبد البر في الاستيعاب بنحوه 45/١‏ من طريق موسى بن 
إسماعيل» كلاهما (حجاج بن منهال وموسى بن إسماعيل) عن حماد بن سلمة به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه علي بن زيد » وهو ضعيف سييء الحفظ كثير الخطأ. 

وهو: علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان» أبو الحسين القرشي التميمي 
البصري الأعمى. 

روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه مقروناً وأصحاب السنن الأربعة في سننهم. 
وروى عن سعيد بن المسيب وأنس بن مالك وعروة بن الزبير» وعنه شعبة وزائدة وإسماعيل بن 
نعته الذهبي في سير أعلام النبلاء 6٠١7/5‏ رقم 57: الإمام العالم الكبير... وكان من أدعية العلم 
على تشيع قليل فيه» وسوء حفظه يغضه من درجة الإتقان» وقال في المغني في الضعفاء 4407/١‏ 


والحديث فيه دليل واضح على مشروعية ولاية الدعوة.» وذلك لأن رسول الله 


فلن ال كيه وسلم يتخ إلى بدي سنعة تن نيتو لين :دعو ظهم' إلى الإشاام: 


رقم 475: صالح الحديثء؛ وفي الكاشف 778/7 رقم 1377: أحد الحفاظ وليس بالثبت. وذكره 
القيسراني في تذكرة الحفاظ ١50/١‏ رقم ١77‏ وقال: عالم البصرة. 0 
- وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7١١/5‏ رقم :175١‏ أحاديثه صالحة؛ ولم أر أحداً 
من البصريين وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه» وكان يغالي في التشيع في جملة أهل البصرة ومع 
ضعفه يكتب حديثه. 

وضعفه ابن سعد في طبقاته الكبرى 557/7, وابن المديني في (سؤالات ابن أبي شيبة) ص/اه 
رقم١7»:‏ وأحمد كما في بحر الدم ص”١"‏ رقم .7١5‏ 


وقال ابن معين في تاريخه (رواية الدروي) 551/5 رقم 5539: ليس بحجة؛ وفي (رواية الدارمي) 


ص ١4١‏ رقم 477: ليس بذاك القوي. وقال ابن حبان في المجروحين ٠١7/١‏ رقم 57: كان شيخا 
جليلاء وكان يهم في الأخبار ويخطئ في الآثارء حتى كثر ذلك في أخباره؛ وتبين فيها المناكير التي 
إروقها عق التشافير: فاستدق :كرك الالجتجاع و ترقا ا وتاكير فرج جر يك التيذيت ضن 201 رركتم 
2 

قلت: هو ضعيف سييء الحفظ كثير الخطأ. 

وقد ضعّف الحديث شعيب الأرنؤوط» انظر: مسند أحمد 773157-1770/78. وحسّنة حمزة الزين» 
انظر: مسند أحمد 54١/١5‏ 5ح75055, 

والصوابخيت الحليث لكجل على نيف )زية. 
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المطلب الثاني: ولاية التعليم 
والمراد بولاية التعليم» أن يبعث الإمام الولاة والعلماء إلى الأقاليم والبلدان والقرى 
الإسلامية التي دخلت في الإسلام وخضعت لسيطرة وسلطنة الدولة الإسلامية؛ 
الجن أجل تيم النانو. أموق ترنهق» حتى :يجدوا اله على بكزي هن الامسر» 
ولا يعبدوه على جهالة وضلالة» لأن نشر العلم والعلماء بين المسلمين من شأنه 
أن يجعل حياة الناسٍ مستقيمة إلى حد كبيرء تتماشى هذه الحياة مع تعاليم الإسلام 
كتابا وسنة» أما إن ترك الناس بلا علم ولا علماء فإنهم يعيشون في ضياع لا أول 
له ولا آخرء بل يتيهون في ظلمات الجهالة وبحور الضلالة. 
قال تعالى "وما كان المُؤمينون يَنفِروا كافة, افولا تقر من كل فرقة مِنهُم طائقة 
يتَقَقَهُوا في الدّين وليُنذِروا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إِليْهم لَعَلِهُمْ يَحدَرُون(0. 
إن هذه الاآية القو انية الكوومنة اتقرسطن: غلى: المرمنيت -خاصة إمامهم وولي 
أمرهم - أن يفرزوا فئة منهم ليتعلموا أحكام هذا الدين العظيم الإيمانية والعقدية 
والفقهية وغيرهاء ثم يقوموا بتبليغ هذا العلم للمسلمين جميعا في مشارق الأرض 
ا ع كس به يده ل د 
الأبصار من العمى والضلالة (). لهذا كان لزاما على هذه الفئة أن تنفر لطلب 
العلم» وذلك أن ا 
في بيته دون جهد أو عناء . 
قال شهيد الأمة سيد قطب وهو يتفيؤ ظلال هذه الآية:( إن هذا الدين منهج حركي 
لا يفقهه إلا من تحرك بهء فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه. بما 
يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العملية في 
أثناء الحركة به.أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركواء 
لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجواء ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار 
هذا الدين إلى ما وصل إليه المتحركون )"ا 


. ١؟57ةيآ سورة التوبة»‎ )١( 

(؟) انظر : أحكام القرآن لابن العربي .٠١١8/7‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5154/8؛ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 5٠0/7‏ 

(")في ظلال القرآن ١17/75- ١775/7‏ , 
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ثم إن الناظر والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسياسته لأمر 
الرعية يدرك أنه كان يحرص حرصاً شديداً على نشر العلم بين المسلمين» لهذا 
كان يبعث على الناس في الأقاليم والأمصار والقرى والبلدان من يعلمهم كتاب الله 
وسنة نبيه وتعاليم الإسلام . 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية ولاية التعليم: 

٠‏ - أخرج البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحُويْرث رضي الله 
عنه. قال؛ أَتَيّنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونَذن شُبَبَةٌ مُتقاربون فَأَقَمنَا 
عنده عشرين يوماً وليلة» وكانَ رسول الله صلى اه عليه وسلم رحيماً رفيقاً. 
فلمًا ظَنَ أنا قَدٍ اشتهينا أهلتا أو قَدٍ اشتقنا سألَنَا عَمَّنْ ركنا بعدناء فَأَخبّرناه 
فقال : (ارْجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهمٍ وعَلمُوهم ومُروهم - وذكر أشياء 
أحقظها أو لا أحقظها - وصلُوا كما رَأَيْثُموني أُصلَّي فإذا حضرت الصلاة فَلِيُودن 
لكم أحذكم ولِيَوْمَكمْ أكبركم)!". 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية ولاية التعليم» وذلك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعثهم إلى أهليهم معلمين. وفيه أن العلم والتفقه في الدين يستلزم النفير 
والخروج والرحلة إليه» مع مفارقة الأهل والأحباب والأوطان» لأن ذلك أبلغ في 
تخصيك الفانذة'المركوة مق الحلم: .وفهة يان آنتناء الإثنام,بسجابية الدولة وتكون 
الرعية وحرصه على تعليمهم أمر دينهم . 


!''١‏ صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ... ١/1545ح١57,‏ قال: 
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: حدثنا مالك .. 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ١/5475ح5724‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 


به. 


0١‏ وأخرج البخاري في صحيحه مِن حديث البّراء بن عازب رضي الله 
عنهما قال: أوّل من قَدِمَ علينا مصعب بن عُمَيْر وابن أمّ مكتوم؛ وكانا يُقرنان 
الناس» فَقَدِمَ بلال وسعدٌ وعمّارٌ بن ياسر ثُمَّ قَدمَ عمرٌ بن الخطاب في عشرين 
مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَدِمَ النبيُ صلى الله عليه وسلم فَمَا 
رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فَرَحَهِمْ برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
جَعل الإماء يَقلن: قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم, فما قَدِمَ حتى قَرَأت "سبّح 
اسم ربّك الأعلى" في مور من المُفصّل!". 

قوله (المفصل): وهو من أول سورة "ق" -وقيل غير ذلك -إلى سورة الناس» 
وينقسم إلى طوال وأواسط وقصارء وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره 
بالبسملة!") ٠‏ 

والحديث فيه إشارة إلى أن الإمام مطالب بنشر العلم والعلماء بين المسلمين» 
خافن كازوا عتيد هين ا البدلاره ريم بحام الى أد وكاتوا سدور ديحي 
ليقبدوا الله على غلم ,ويصين8» لهذا أرسل: التب نان !لان علية وسلم مضكب :ين 
عمير وغيره إلى المدينة في بادئ الأمر ليقرؤوا الناس القرآن ويعلموهم تعاليم 
الإنتلام رورهذا فية إر كناد .وتعليم للحلفاء والأنمة يعدم فك الدغليه وهيل يتان 
البلاد إذ فتهت :دعويا: وشكل أهلها في الإسلام: » ينبغي عليه أن لا يتركهم هملا 
دون أن يرسل إليهم معلمين. 


صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة 
بححاديت تك د قال؛ حدقا محمد بن بشان حدثنا 9 حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت 
البراء بن عازب... 

والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى بنحوه »555/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 
577-17 ", وأحمد في مسنده بنحوه 7539/5ح ١825793‏ جميعهم عن عفان بن مسلم . وابن 
سعد في طبقاته بنحوه 7١54/١‏ عن يحيى بن عباد . وابن أبي عاصم في الأوائل بنحوه ص٠1‏ عن 
عمرو بن مرزوق » ثلاثتهم (عفان بن مسلم ويحيى بن عباد وعمرو بن مرزوق) عن شعبة به. 

"' انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص55١ ١55-‏ . 


5 - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
أهل اليمن قَدِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: بعت مَعَنَا رجلاً 
تعلما اليقة والإسلام, قال؛ فَأَحَدَ بيد أبي عَبَيْدةَ فقال: (هذا أَمِينْ هذه الأمّة)!". 
والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على التعليم» وأن ذلك من 
واجبات الإمام» خاصة إذا طلب أهل بلد من الإمام أن يرسل إليهم من يعلمهم 
أمور دينهم؛ كما فعل أهل اليمن. وفيه أن الإمام يعين لهذه المهمة من توافرت فيه 
الأهلية والكفاءة التي أشار إليها في حق أبي عبيدة بوصفه أمين الأمة» وذلك لأن 
العلم أمانة فينبغي على من تحملها أن يؤديها إلى أهلها بحق دون تقصير أو 
نقصان. 


صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
45-64 "» قال: حدثني عمرو الناقد حدثنا عفان تدكا حماد (هو ابن سلمة) عن ثابت عن 
أنس .. 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده بمثله ”2750/7ح5055١.‏ وأبو يعلى في مسنده بنحوه 
5/ح50 عن زهير. والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 5 حا من طريق محمد بن 
إسحاق ٠‏ ثلاثتهم (أحمد وزهير ومحمد بن إسحاق) عن عفان بن مسلم به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 5/7 ١١7553-15‏ عن يزيد بن هارون . وعبد بن حميد في مسنده 
بنحوه ص ١١55-1939‏ عن سليمان بن حرب . والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ؟”/11ح١١١7‏ من 
طريق حجاج بن منهال » ثلاثتهم (يزيد بن هارون وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال) عن حماد 
ابن سلمة به. 


وأخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى مختصراً 4١7/7‏ من طريق أبي قلابة عن أنس. 
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١‏ - وأخرج أحمد في مسنده مِنْ حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعث مُعَاذَاً وأبا موسى إلى اليَمَن فَأَمَرَهُمَا أن يُعلَمَا 
الثاس القرن[7" , 

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على التعليم» وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى يعلمان الناس القرآن والإسلام. 


(')أمسئد أحمد - 484/4ح5055١ء‏ قال: حدثنا عبد الله بن مير عن طلحة بن يحيى قال: أخبرني 


أبو يُردة عن أبي :موسى :.: 

والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه 757/١‏ بسنده إلى الإمام أحمد به. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه ١0ح6.ه‏ من طريق محمد بن عبد الله بن نميرعن 
عبد الله بن نمير به. 

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 175/54ح57 7١‏ من طريق سفيان عن طلحة بن يحيى به. 
والحديث إسناده حسن: لأن فيه طلحة بن يحيى» وهو صالح الحديث لا بأس به . 

وهو: طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» نزيل الكوفة. روى له مسلم في صحيحه 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم. وروى عن عروة ابن الزبير ومجاهد المكي 
وإسحاق بن كلحة» وعنه الثوري وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن زكريا. 

وثقه ابن سعد في طبقاته الكبرى 51/5"؛ والعجلي في تاريخ الثقفات ١/ص7”"“رقم778,‏ وابن 
شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص١١7١‏ رقم ٠٠0٠١‏ . وذكره ابن حبان في الثقفات 441/5 رقم 
14 وقال: كان يخطئ. وقال أحمد في العلل ومعرفة الرجال 598/7 رقم 5510: صالح 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 577/4 رقم :7١45‏ سألت أبي عن طلحة بن 
يحيى؟ فقال: صالح الحديث»: حسن الحديث؛. صحيح الحديثء وسألت أبا زرعة عن طلحة بن يحيى؟ 
فقال: صالح. ثم نقل عن يحيى بن سعيد القطان قوله: لم يكن يحيى بن طلحة بالقوي . وقال النسائي 
في الضعفاء والمتروكين ص18١‏ رقم :"١‏ ليس بالقوي . وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 
5 رقم .77١‏ وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين 57/7 رقم 745١.ونقل‏ الذهبي في 
الكاشف :4/١‏ ؛5رقم07٠750‏ عن البخاري قوله: منكر الحديث . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 
ص 8١‏ 7رقم 7371 : صدوق يخطيء . 

قلت: هو صالح الحديث لا بأس به . 

وقد حسّن الحديث شعيب الأرنؤوط» انظر: مسند أحمد 5/77١7ح1544١.‏ وصحّحه الهيثميٌ في 
مجمع الزوائد 75/7 وحمزة الزين» انظر: مسند أحمد؛ ١/5١٠/ح9575١‏ , 

والصواب تحسين الحديث لأجل طلحة بن يحيى فهو مختلف فيه» وزبدة القول أن حديثه حسن . 
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وفيه إرشاد وتعليم للخلفاء والأمراء بأن ينهجوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم 
في إرسال العلماء إلى الأقاليم والبلدان لتعليم الناس أمور دينهم. 

14 - وأخرج أحمد في مسنده مِنْ طريق أبي فِراس قال: خطب عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال؛ أَيّها الناس ألا إنا إنما كنا تغرفكم إذ بين ظَهْرينا 
النبِي صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحيْ وإذ يُتبَنا الله من أخباركم ألا ون 
النبيّ صلى الله عليه وسلم قَدٍ انطلق وقَدٍ انْقَطعَ الوحيُ وإثما تَعْرفكم بما نقول 
لكم من أظهر منكم خيراً ظَتَنَا به خيراً وأَحبَبتَاه عليه ومن أُظهر منكم لنا شرا 
ظَنَنًا به شلرًا وأَبْعَضْنَاه عليه, سرائركم بينكم وبين ربكم ألا إن فَه أقى علي 
حينٌ وأنا أَحِيبْ أنّ من قرأ القرآن يريد الله وما عنده فقد خيّل إليّ بآخرة إلا 
أنّ رجالاً قد قرؤوه يُرِيدونَ به ما عند الناس فَأَرِيدُوا الله بقراءتكم وأريدوه 
بأَعْمالكم ألا وإني والله ما أرعيل عمال إليكم ليَضريوا أبشاركم ولا ليأخذوا 
أمُوَالكمٌ ولكن أرسيلهم إليكم ليُعلَمُوكم دينكم وسنتكم؛ فَمن فعِل به شيءٌ سوى 
ذلك فليَرفعه إلي» فوالذي نفسي بيده إذاً لأقِصّنّه منه. فَوَتَبَ عمرو بن العاص 
فقال: يا أمير المؤمنين أو رأيت إن كان رجل مِنَ المسلمين على رعيّة فأَدّب 
بعض رعيّته أَننّكَ لَمُقنَصّه منه؟ قال: إئ والذي نفس عمر بيده إذن لأقصّنّه منه 
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقَصُ من نفسيه ألا لا تَضََرِبُوا 
المسلمين فَتذلوهم ولا تجَمَّرُوهِم فَتَفتنوهمْ ولا تَمَنَعُوهمْ حقوقَهمْ فتكفروهم ولا 
تنزلوهم الغياض فَتضِيّعُوه!". 

('أمسند أحمد ١/1١5ح-3888.‏ قال: حدثنا إسماعيل أبنأنا الجُرَيّري سعيد عن أبي نضئرة عن أبي 
فراس .. 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصرا 575177-5717/5. والطبري في تاريخه 
مختصراً 517/7 عن يعقوب بن إبراهيم» كلاهما (ابن أبي شيبة ويعقوب بن إبراهيم) عن إسماعيل 
ابن إبراهيم به. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده مختصراً ص١١ح54‏ من طريق محمد بن أبي سليمان . وابن سعد في 
طبقاته الكبرى مطولاً 781/7 من طريق حماد بن سلمة . وأبو داود في سننه مختصراً امن غير 
إرسال العمال للتعليم) 5145/5١ح4577»‏ والبيهقي في وله الى بعتتطزا 201 


ده 


قوله (تجمروهم): قال ابن الأثير: تجمير الجيشء؛ جمعهم في الثغور وحبسهم عن 
الغود 'إلئ. أهليهة!". 

وقوله (الغياض): جمع غيضة:» وهي الشجر الملتفء لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها 
فتمكن منهم اعقو 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية ولاية التعليم وإرسال العلماء إلى 
الأقاليم والأمصار لتعليم الناس تعاليم الإسلام. وفيه بيان الغرض والهدف الذي 
من أجله يرسل الإمام الولاة والعمال على البلدان. وفيه إرشاد وتعليم للخلفاء 


والأمراء أن يحرصوا على نشر العلم والعلماء بين الرعية. 


دكلاهما من طريق أب إستحاق: الزاديئواين' الجاروة ف المنتقق محف مس حن ١+‏ اع44 هن 
طريق يزيد بن هارون. وأبو يعلى في مسنده بنحوه ١/115ح115»‏ والمقدسي في الأحاديث 
المختارة بنحوه ١52270١‏ كلاهما من طريق مهدي بن ميمون ٠‏ خمستهم (محمد بن أبي سليمان 
وحماد بن سلمة وأبو اسحاق الفزاري ويزيد بن هارون ومهدي بن ميمون) عن سعيد الجريري به. 
وأخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى مختصراً /747 من طريق عطاء . والبخاري في صحيحه 
مختصراً (من غير ذكر إرسال العمال للتعليم) ١/5481ح١7>541‏ من طريق عبد الله بن عتبة . وابن 
أبي عَاضم في .الديات مختصرا صن: 48 والبؤان :في مستده نت صيرا ١//49ج785‏ كلاهما من 
طريق أسلم .. والقلال في الببثة مخضا 11/9ح+"مق طريق القاسم بن عبد الزيحمن ©" أربعتهم 
(عطاء وعبد الله بن عتبة وأسلم والقاسم) عن عمر رضي الله عنه. 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه أبا فراس النهديء وهو مقبول. 

وقد سبق ترجمته في ح ”177. وقد توبع في هذا الحديث» فقد تابعه عطاء وعبد الله بن عتبة وأسلم 
والقاسم بن عبد الرحمن في الرواية عن عمرء فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 

وقد حسّن الحديث أحمد شاكرء انظر: مسند أحمد ١/785ح7857.‏ وشعيب الأرنؤوط» انظر: مسند 
أحمد ١/5/؟ح785,‏ 

قلت: أبو فراس مقبول وقد توبع. 

.557/١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ''١ 

.507/9 المرجع السابق‎ "١ 


"١‏ - وأخرج الدارميّ في سننه مِن حديث أبي موسى الأشعريً رضي الله عنه 
أنّه قال حين قَدِمِ البصرة: بَعتَني إليكم عْمَرُ أُعَلَمُكُمْ كتاب ربكم وسنّتكم وأتقف 
طُرقَك1". 

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على التعليم» وهذا واضح في 


قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


أ'! سنن الدارمي - كتاب المقدمة - باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن 
050-0١‏ قال: أخبرنا عَبَيْد بن يعيش حدثنا يونس عن صالح بن رملتم المُزّني عن الحسن عن 
و 

والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه 751/١‏ من طريق أبي عامر الخزار عن الحسن به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 751772-775/5 من طريق محمد بن سيرين عن أبي 
موسى رضي الله عنه. 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه صالح بن رستم المزني» وهو صدوق يخطئ. 

وهو: صالح بن رستم المزني مولاهم» أبو عامر الخزار البصري. روى له البخاري في صحيحه 
تعليقاً ومسلم في صححيه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم. وروى عن الحسن 
البصري وأبي قلابة وابن أبي مليكة» وعنه هشيم والطيالسي ويحيى القطان. 

وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص5 "رقم 1854» وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص7١١‏ رقم 
"لاه . وذكره ابن حبان في الثقات 51//5؛ رقم 2555,. 

وقال أحمد في العلل ومعرفة الرجال 5547/١‏ رقم :١1707‏ صالح الحديث . وقال ابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال 77/5 رم 377: هو عزيز الحديث؛ من أهل البصرة؛ ولعل جميع ما 
اسنده خمسين حديثاء وقد روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه» وهو عندي لا بأس به ولم أر 
حديناً متكن ا بهد وكا ابن أنى كات في احرج والتشيل :> دوقم 1/4 سالة أب عن أنئي 
عامر الخزار؟ فقال: شيخ يكتب حديثه؛ ولا يحتج به . ونقل المزي في تهذيب الكمال 59/١7‏ رقم 
5 عن الدارقطني قوله: ليس بالقوي . وقال ابن حجر في تقري بالتهذيب ص777 رقم :7851١‏ 
صدوق كثير الخطأ. 

قلت: هو صدوق يخطئء ولا ينحط حديثه عن رتبة الحسنء وقد توبع في هذا الحديث متابعة تامة 
وقاصرة كما سبق في التخريج. فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 


المبحث الرابع: الولاية على العبادات 
وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول: الولاية على قراءة القرآن 

المطلب الثاني: الولاية على الأذان والإمامة في الصلوات 


المطلب الثالث: الولاية على الحج 


المطلب الأول: الولاية على قراءة القرآن 
والمراد بالولاية على قراءة القرآن» أن يبعث الإمام أو نائبه والياً إلى بلد من 
البلدان أو في مناسبة من المناسبات» من يقرأ على الناس القرآن كله أو بعضه. 
والهدف من هذه الولاية أن يتعايش الناس مع القرآن الكريم» ويتعاهدوه فيما بينهم 
ليغترفوا من معينه الصافي وينبوعه الذي لا ينقطع؛ ويستفيدوا مما فيه من 
الأحكام التشريعية والتربوية التي تعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم. 
لهذا يجب على إمام المسلمين وخليفتهم أن يبذل قصارى جهده في المحافظة على 
القرآن من الهجران» سواء كان هجران التلاوة أو هجران العمل أو هجران التدبر 
7 هجرانهم 000 
ولهذا ذم الله تعالى من هجر القرآن في أي صورة من صور الهجران فقال: 
"وقَالَ الرّسُول يَا رب إن قَوْمِي اتخذوا هذا القرآن مَهْجُورا(". 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى الولاية على قراءة القرآن : 
5 - أخرج الترمذي في سننه مِنْ حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: 
بَعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مَعَ أبي بكرء ثُمّ دعاه فقال: (لا ينبَغِي 
لأحدٍ أن يُبَلع هذا إلا رجل مِن أهلي) فَدَعَا علا فأخطاد إّاها. وقال: هذا حديث 


حسنْ غريبٌ من حديث أنس بن مالك!". 


"المسووف القر فاق ا 

"!ا سنن الترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة التوبة 95/5١1١ح030"؛‏ قال: حدثنا بندار 
حدثنا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب 
عن أنس .. 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 5/5 7371775-71 وأحمد في مسنده بنحوه 
77" والمقدسي في الأحاديث المختارة بنحوه 5/١1177ح7775‏ من طريق أحمد بن 
حنبل» كلاهما (ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل) عن عفان به. 

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة بنحوه 577/7ح455» وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
بنحوه ”551/7 كلاهما من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي عن حماد بن سلمة به. -- 


والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على قراءة القرآن. وفيه أنه ينبغي على 
الإمام أن يعين القراء والحفظة لكتاب الله على البلدان وفي المناسبات الدينية 
كالحج ونحوه ما فيه تجمع للمسلمين» وذلك بقصد قراءة القرآن على مسامع 
الناس. 

أما عن الحكمة من إرسال علي بن أبي طالب بدلا من أبي بكر رضي الله عنهماء 
فقد قال المباركفوري: (إن الحكمة في إرسال علي بن أبي طالب بعد أبي بكر أن 
عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل 
بيته فأجراهم في ذلك على عادتهمء ولهذا قال: لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من 
أفل نيقي )1 

قلت: وقد تكون الحكمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من النفر الذين 
أيدوا ما شيع عن عائشة رضي الله عنهاء فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يبعثه بسورة براءة لأن هذه السورة اشتملت على تبرئة السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء بل سميت السورة نسبة لذلك. ليكون ذلك أبلغ في نفوس المسلمينء والله 
أعلم. 


- وله شاهد حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث أبا بكر ببراءة ثم أتبعه علياًء فأخذهاء فقال أبو بكر حدث في شيءً» قال: (لاء أنت 
صاحبي في الغار وعلى الحوض ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي). 

أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 577-777/7, والطبراني في المعجم الكبير 
, 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ بلفظ: (بعث رسول الله صلى 
الل 'غليه ملم .أبا'بكر نيواءة حتى إذا كان :ببحكن الطريق أرسل علي فأكذها متاق سانيها فوجسد 
أبو بكر في نفسه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل منى). 
أخرجه النسائي في سننه الكبرى 175/5ح8557, والشاشي في مسنده ١/1177ح57.‏ 

والحديث إسناده حسن: لأن فيه سماك بن حربء وقد سبق ترجمته في ح .١15‏ وهو صدوق تغير 
بأخره. 

وقد حسّن الحديث الترمذيُ كما سبق في المتنء والألبانيُ» اننفر: صحيح سنن الترمذي 
؟ارهة 3ح50310, 


(') تحفة الأحوذي ملدلا , 


المطلب الثاني: الولاية على الأذان والإمامة في الصلوات 
والمراد بالولاية على الأذان والإمامة» أن يعين الخليفة أو من ينوب عنه مؤذنا 
وتام للضبلو تفي المسناعدة حك تنتقيم رعناة» الذاس :شرح حمتدؤفيه حادق 
إمام واحد. 
ثم إن الإمام الماوردي ذكر الصفات المعتبرة التي يجب توافرها فيمن يتولى أمر 
الإمامة» فقال: (أن يكون رجلا عادلاً قارئاً فقيهاً سليم اللفظ من نقص أو لثغ» فإن 
كان صبياً أو عبداً أو فاسقاً صحت إمامته ولم تنعقد ولايته» لأن الصغر والرق 
والفسق يمنع من الولاية ولا يمنع من الإمامة)!". 
ثم إنه قسّم ولاية الإمامة في الصلوات إلى ثلاثة أقسام: 
الإمامة في الصلوات الخمس. والإمامة في صلاة الجمعة. والإمامة في صلوات 
النذي كصيلةة العيد و الاستسقافو الكستوفيه 0 
ثم بين حكم العلماء في تقليد الإمامة» فذكر اختلاف العلماء في وجوب تقليد إمامة 
الجمعة» فمنهم من أوجبها واعتبرها من الولايات الواجبات؛. واعتبر أن صلاة 
الجمعة لا تصح إلا بحضور السلطان أو من ينوب عنه» وهذا رأي أبي حنيفة 
وأهل العراق» بينما ذهب الشافعي وفقهاء الحجاز إلى أن تقليد الإمامة لصلاة 
الجمعة ستكب «وأن ضور السلطان ليمن شوظا فى ضعة الفداذةا”: 
ثم إن الولاية على الأذان والإمامة في الصلوات لا يصح تقليدها إلا من إمام 
المسلمين وخليفتهم أو من ينوب عنهء وقد يصح تقليد ولاية الأذان من قبل إمام 
الصملاة: 
لهذا كان صلى الله عليه وسلم هو الذي يقلد الإمام والمؤذن للصلوات» ويترك أمر 
الأذان أحياناً لإمام الصلاة. 


('؟ الأحكاء الساطانية ص13 اج 
نظن المريجه السحيق صو 
('' انظر: المرجع السابق ص”١٠.‏ 


وقد قسمت هذا المطلب إلى قسمين: الولاية على الأذان» والولاية على الإمامة في 
الصلوات. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية الولاية على الأذان والإمامة 
في الصلوات: 

أولاً: الولاية على الأذان 

- أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما أن 
بلالا كان يُوْذْنْ بليل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا واشربُوا حتى 
يُودنَ ابن أم مكتوم فإنّه لا يُوَدَنْ حتى يَطَلعَ القجرٌ) قال القاميمٌُ: ولمْ يهن بين 
أذانِهما إلا أن يَرْقَى ذا وينزل ا 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الأذان» حيث أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد وكل أمر الأذان إلى بلال وابن أم مكتومء فلا يُعقل أن يؤذنا بلا أمر 
أو إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال النووي معقباً على هذا الحديث: (وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبيرء قال 
أصحابنا: وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهماء كما اتخذ عثمان أربعة؛ وإن 
احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة)!". 

7 - وأخرج أبو داود في سننه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله 
عنه قال: قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجِعلنِي إمامَ قوميء قال: (أنت 
إِمَامُّهِمْ واقَتَد بأَضْعَفِهِمْ واتخِذ مُوَذِناً لا يأخذْ على أَذَانِهِ أجر)!"" 


''صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعنكم من سحوركم 
أذان بلال) ١/5414ح1518ء‏ قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ٠١37-1548/7‏ من طريق نمير عن عبيد الله به. 

وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنهاء بمثل لفظ حديث ابن عمر 

أخرجه البخاري في صحيحه ١/5418ح1511»‏ ومسلم في صحيحه 58/7/اح97١1,.‏ 

"شرح صحيح مسلم 2571/4 وانظر: المغني لابن قدامة .585/١‏ 


والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على التأذين للصلاة. وفيه أن 
تولية المؤذن لا تتم إلا من قبل الإمام أو من ينوب عنه من الولاة والعمال على 
البلدان أو من إمام المسجد . وفيه أن الولاة على الأذان يندب لهم أن لا يأخذوا 
أجراً على عملهم هذاء وأن يحتسبوا الأجر والثواب عند الله عز وجل» وليس في 
الحديث ما ينهي عن أخذ الأجرة وإنما هو من قبيل بيان الأفضل!". 


''سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب أخذ الأجر على التأذين ١/770خح5757؛‏ قال: حدثنا موسى 
ابن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان 


ابن أبي العاص... - 


> والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بمثله 11/5 بسنده إلى الإمام أبي داود به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 71/5ح77275١‏ عن عبد الصمد . والنسائي في سننه بنحوه 
0١‏ ح2 .ء والحاكم في مستدركه بنحوه 7١١-275١ 5/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شغرط 
مسلم ولم يخرجاه » والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١615<575/١‏ جميعهم من طريق عفان بن 
مسلم. وابن خزيمة في صحيحه بنحوه 477-77١/١‏ من طريق هشام بن الوليد . وأبو الحسين بن 
قانع في معجم الصحابة بنحوه 757/7 من طريق أبي سلمة . والطبراني في المعجم الكبير بمثله 
4ح من طريق سليمان بن حرب وحجاج بن المنهال » ستتهم (عبد الصمد وعفان بن 
مسلم وهشام بن الوليد وأبو سلمة وسليمان بن حرب وحجاج بن المنهال) عن حماد بن سلمة به. 
وأخرجه الحميدي قفتي مستةة محتتصيرا 5:5-48/9:واسن:ماة فني سنته كضرا 
4-0١‏ والترمذي في سننه مختصراً ١/407ح1١٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح: 
والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 87178-57/9 وأبو نعيم في الحلية ١75/7‏ جميعهم من طريق 
الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الترمذيٌ في سننه؛ والحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج.ء والألباني» انظر: 
صحيح سنن أبي داود ١/55١ح571.‏ 

'' انظر: المغني لابن قدامة .551/١‏ 


ولهذا ذكر الخطابي أن الإمام لا يرزق المؤذن ولا يعطيه الأجر إلاامن خمس 
الخمسء» وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك لأنه مرصد لمصالح 
المسلمين من بعده ولا يزرقه من غيرها". 

ومما لا شك فيه أن تعيين المؤذن هو من قبيل تحقيق المصالح الدينية للمسلمين. 
8 ح- وأخرج أبو داود في سننه مِنْ طريق محمد بن عبد الله عن عمّه 
عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان 
أشياء لَمْ يَصنع فيها شيئاً قال: فأري عبد الله بن زيدٍ الأَدَانَ في المنامء فأتَى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبّرهء فقال: (أَلَقِه على بلال) فَأنْقَاه عليه فأَدَنَ 
بلال؛ فقال عبد الله: أنَا ينه وأنَا كنت أرِيدهء فقال: (فَأقِمْ أنت)!". 


نظن معام التق :183/1 

")سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ١/757ح517:‏ قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله .. 

والحديث أخرجه الدارقطني في سننه بمثله ١/755ح55‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص58 1ح”7١١٠»‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
بنحوه ص55١1ح77١»‏ والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١/53393<ح7758١‏ كلاهما (ابن شاهين 
والبيهقي) من طريق أبي داود الطيالسي . وأحمد في مسنده بنحوه 075-14 من طريق أبجي 
سهل » كلاهما (الطيالسي وأبو سهل) عن محمد بن عمرو الواقفي به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه محمد بن عمرو الواقفي» أبو سهل البصري مشهور بكنيته. 

قال أحمد كما في بحر الدم ص78 رقم :17١‏ مضطرب الحديث . وقال ابن حبان في المجروحين 
5 رقم 187: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء يعتبر حديثه من غير احتجاج به . ونقل 
الذهبي في ميزان الإعتدال 485/5 رقم 2١77‏ عن يحيى القطان تضعيفه . وقال ابن حجر في 
تقريب التهذيب ص»٠50‏ رقم :1١17‏ ضعيف . 

قلت: هو ضعيف مضطرب الحديث. 

وقد ضعّف الحديث ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/7١٠ح57"؛‏ وابنْ حجر في تلخيص 
الحبير ١/705ح4١5:‏ والصنعاني في سبل السلام ,»١79/١‏ والشوكاني في نيل الأوطار ؟/57» 


والألباني» انظر: ضعيف سنن أبي داود ص45ح517. 


والحديك فيه إشانة واضحة علن:مشروعية الولاية على الأذان» حيك إن 'النيسي 
صضْلئ "الك عليه وسلم قد اتخذ مؤذاً يؤذن للصلوات::وفية 'بيان جتواة أن يقيم 
الصلاة غير الذي أذن لها. 


٠‏ ح- وأخرج أبو داود في سننه من حديث زياد بن الحارث الصدائيَ رضي الله 
عنه قال: قال: لما كان أَوّل أذان الصبْح أمَرني -يعني النبيّ صلى الله عليه 
وسلم - فَأَدْنت فَجِعَلَتَ أقول: أَقيمُ يا رسول الله فَجعل ينظرٌ إلى ناحية المشرق 
إلى القجرء فيقول: (لا) حتى طُلَّعَ القجرٌ تل فَبَررَ ثُمّ انصّرف إليّ» وقَذْ تلاحق 
أصحابه - يعني فْتَوَضا خَأَرادَ بلال أن يُقيمَ فقال له نبي الله صلى الله عليه 
وسلم:(إنّ أخا صدَاءٍ هو أذَّنَء ومن أذْن فَهُوَ يُقيمُ) قال؛ فَأقنت!". 

''اسنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ١/757ح514:‏ قال: حدثنا 
عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي أنه سمع زياد 
ابرق كفية: الخضرم“ هسم زيادين: الحاوث الصنداتي + 

والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصراً ١/470ح1877ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
مختصرا 775/5خ46787 والبيهقي في سئنه الكبرى بنحوه ١/1745ح775١‏ جميعهم من طريق القوري 
(غير أن عبد الرزاق عنه مباشرة). وابن ماجة في سننه مختصراً ١/734ح17١/امن‏ طريق يعلى بن عبيد. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار بنحوه ١57/١‏ من طريق عبد الله بن وهب. والطبراني في المعجم 
الكبير مطولاً 177/5ح05785؛ والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١/7481ح777١‏ كلاهما من طريق أبي 
عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري » أربعتهم (الثوري ويعلي بن عبيد وعبد الله بن وهب 
والمقري) عن عبد الرحمن بن زياد به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بفتح أوله وسكون النون وضم 
المهملة -الأفريقي» وهو ضعيف سيئ الحفظ. 

روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم. وروى عن أبي 
عبد الرحمن الجبلي ودخين الحجريء وعنه الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن المحاربي. 

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7١5/5‏ رقم :١١١١‏ قال أبي: يكتب حديثه ولا يحتج به 
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي . ونقل الذهبي في ميزان الإعتدال 78١/5‏ رقم 547١‏ عن الدارقطني 
قوله: ليس بالقوي. وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 780/4 رقم :١٠١8‏ وعامة حديثه 
وما يرويه لا يتابع عليه . وقال ابن حبان في المجروحين 50/7 رقم 585: كان يروي 


ل 


والحديث كسابقه فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الأذان . وفيه بيان أن الذي 
يتولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة لا غيره. 
وبالنظر في هذا الحديث وحديث عبد الله بن زيد السابق يتبين لنا أن بين الحديثين 
تعارض ظاهريء ولكن يزول هذا التعارض بأن حديث زياد بن الحارث الصدائي 
هو لبيان الأفضل والأكملء وحديث عبد الله بن زيد لبيان الجوازا". 
قال ابن عبد البر: (إني أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة» فإن 
أقامها غيره» فالصلاة ماضية بالإجناع)1"). 
وقال ابن الجوزي معقبا على هذين الحديثين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أراد تطييب قلبه - أي عبد الله بن زيد - لأنه رأى المنام) 'ا. 
ا ٠‏ وأخرج النسائي في سننه من طريق عبد العزيز بْن عبد الملك بن أبي 
مَحذُورة أن عبد الله بْنَ مُحَيريز أخبره - وكان يتيما في حجر أبي مخذورة - 
حتى جهّزه إلى الشام قال؛ قلت لأبي مَحذورة إني خارجٌ ؛ إلى الشامء وأحشى أن 
أسأل عن تَأذِينِك» فأخبّرتي أن أبا مَحَذُورَةَ قال له: خرجت في نقرء فكنا ببعض 
طريق حُنَيْن مققل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حُنَيْنِء فلَقِين[ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بعض الطريقء فأذن مُوْدْنْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فُسمِعنَا صوت الموّذن 
ونحن عنه متنكبون, فَظَللَنَا تخكيه ونهزأ به, فَسَمِعَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصوتء فأرسل إلينا حتى وَقَفنَا بين يَديْهه فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أيُكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟) فأشار القومُ إليّ» وصدقواء فَأَرسلّهم 
كلهم وحَبَسَنِي. ؛ فقال: (قَمْ فأذن بالصلاة)؛ فقمت. فألقى علي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التأذينَ هو بنفسيه. قال: (قل: الله أكبنء الله أكبء الله أكبرء الله أكبنء 
أشهذ أن لا إله إلا اللهء أشهذ أن محمداً رسول الله) ثم قال:(ارْجع فامدد صوتك) 


الموضوعات عن الثقات وأتي عن الأثبات ما ليس من أحاديثهم وكان يدلس . وقال ابن حجر في 
تقريب التهذيب ص٠5"‏ رقم 7857: ضعيف في حفظه. 

قلت: هو ضعيف سيئ الحفظ. 

وقد ضعف الحديث الألبانيء؛ انظفر: ضعيف سنن أبي داود ص45ح5١5»‏ وإرواء الغليل 
0ح" والسلسلة الضعيفة ١/١١٠١ح5"5,‏ 

” - 551/١ انظر: المغني لابن قدامة‎ '١ 

.55١1/؟ التمهيد 7/75" وانظر: زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم‎ "١ 

.51١7/١ التحقيق في أحاديث الخلاف‎ "١ 


ثْمَ قال: ( قل: أشهذ أن لا إله إلا اللهء أشهذ أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً 
رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاةٍ. حي على الفلاحع» حي على 
الفلاح, الله أكبرْء الله أكبرء لا إله إلا الله ثمّ دعاني حينَ قضيت التأذين: 
فَأغطاني صرَةٌ فيها شيءٌ من فِضّة فقلت: يا رسول الله مُرّي بالتأذين بمكة؛ 
فقال: (أ مَرتك به) فَقَدِمْت على عَتَاب بن أسبيد عامل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة فأذنت نت مَعَه بالصلاةٍ عن أمِر رسول الله صلى الله عليه وسلم!". 
والحديث فيه دلالة على مشروعية الولاية على التأذين للصلاة . وفيه إشارة إلى 
أن الإمام أو من ينوب عنه من عماله وولالته» مطالب بتعيين وتولية مؤذن لكل 
مسجد ليُعْلِم الناس بدخول وقت الصلاة. وفيه أنه يُندب للإمام أو ناته أن يعلم 
المسلمين كيفية الأذان خاصة لمن تولى أمر التأذين. 


('أسنن النسائي - كتاب الأذان - باب كيف الأذان ١/54175ح177»:‏ قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن 
ع ا - قالا: حدثنا حَجَاجٌ عن ابن جِرَيْحٍ قال : حدثني عبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبي مَحذورة . 

والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بنحوه ١5١1/7‏ بسنده إلى النسائي به. 

وأخرجه الشافعي في مسنده بنحوه ص١".‏ وفي السنن المأثورة بنحوه ص550, والدارقطني في 
سننه 7757/١‏ ح1ء والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١/757537ح5١7١‏ جميعهم من طريق مسلم بن 
خالد (غير أن الشافعي عنه مباشرة) . وأحمد في مسنده بنحوه 7 37 ؛:؛ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار بنحوه »170/١‏ والدارقطني في سننه بنحوه 777/١‏ ح1ء والأصبهاني في دلاثئل 
النبوة بنحوه ص7١‏ 778 جميعهم من طريق روح بن عبادة (غير أن أحمد عنه مباشرة). وابن 
ماجة في سننه بنحوه ١/7511ح8١72ء‏ وابن خزيمة في صحيحه بنحوه ١/1357ح571,‏ والطبراني 
في المعجم الكبير بنحوه 1177/1ح5171» والحاكم في مستدركه مختصراً 590/7ح5784 جميعهم 
من طريق أبي عاصم . وابن حبان في صحيحه بنحوه 5/5 ١780-51‏ من طريق محمد بن بكرء 
أربعتهم (مسلم بن خالد» وروح بن عبادة» وأبو عاصمء؛ ومحمد بن بكر) عن ابن جريج به. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الكنانيٌ في مصباح الزجاجة ,.51/١‏ والألباني؛ اننفر: صحيح سنن النسائي 
0 
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ثانياً: الولاية على الإمامة في الصلاة. 

5 - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث غروة بن الرَبيْر عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: أمَرَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرٍ أن يُصَلَيّ بالناس 
في مرضيه. فكان يُصَلَي بهم قال عروة: فَوَجَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في نفمبه خفة فخَرج فإذا أبو بكر يَوْم النّاس فلمًا رآه أبو بكر امنتأخر فَأث شار إليه 
كَمَا أنت فَجَلسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَدَاءَ أبي بكر إلى جنبه فكان أبو 
بكر يُصَنّي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنّاس يُصَلُونَ بصلاة أبي بكرا"؟. 
والحليك فيه إشارة إل مفرورعية: الؤلاية على الأنامة "في الفلاو اكه وان تين 
إمام للصلاة لا يكون إلا من إمام المسلمين وخليفتهم أو من ينوب عنه. 

- وأخرج أبو داود في سننه من حديث أنس بِنْ مالك رضي الله عنه. أن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم اسئتخلف ابن أُمّ مكتوم يَوْمُ النَاسَ وهو أعْمّىا" 


'! صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب من قام إلى جنب الإمام لعلة ١/155ح5875:‏ قال: حدثنا 
زكريَاءُ بْنْ يحيى قال: حدثنا ابن نميْرِ قال: هشامٌ بن غروة عن أبيه عن عائشة .. 

والحديث اكوك ميك اف وده لعزن ١0ح‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
كلاهما عن ابن نمير به. 

'"' سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب إمامة الأعمى (لمماح مك6 قال: حدتنا محمذ بن 
عبد الرحمن ن العنبَرِيُ أبو عبد الله حدثنا ابْنْ مَهْدِيّ حدثنا عمران القَطان عن قتادة عن أنس بن 
مالك .. 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله ”/88/ح535: بسنده إلى الإمام أبي داود به. 
وأخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة بنحوه 7007-3717 من طريق زهير عن عبد الرحمن بن 
مهدي به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 0533/5 عن بهز. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
بنحوه 177/7ح١85‏ من طريق يحيى بن السكن؛ كلاهما (بهز وابن السكن) عن عمران القطان به. 
وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 7١5/5‏ من طريق همام عن قتادة به. 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه عمران القطان» وهو صدوق له أوهام وكان يرى رأي 
الخوارج. -- 
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والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على الإمامة في الصلوات. 
قال الصبدعانئ معقا على :هذا الحديك: (المراد امتحاافه هبي التصلاة وعيزهنا .. 
والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك)!". 

ولقد ذكر العظيم آبادي نقلاً عن بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما 
ولاه للصلاة بالمدينة دون القضاءء وذلك لأن الضرير لا يجوز أن يقضي أو يلي 
أمور الناسء لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان ولا يدري لمن يحكم» وهو 
يقلد في كل مايليهامن أمون. المسلمين» والحكو بالتظيد غير جاتن أما عن إمائة 
الضرير فهي جائزة بلا كراهة!". 


- وهو: عمران بن داور ختح الواو بعدها راء - أبو العوام القطان البصري. روى له البخاري 
معلقاً وأصحاب السنن الأربعة في سننهم. وروى عن قتادة وبكر بن عبد الله المزني ويحيى بن أبي 
كثيرء وعنه أبو داود الطيالسي وأبو عاصم وعمرو بن مرزوق. 

وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص7 "رقم 2.170١‏ وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ص١8١‏ رقم 
.,١‏ وذكره ابن حبان في الثقات ١517/1‏ رقم 18485. 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 797/7 رقم :١17549‏ قال أبي: وسئل عن عمران القطان؟ 
فقال: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال مثله أحمد في العلل ومعرفة الرجال 75/7 رقم 5984. 
وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 85/5 رقم :١715‏ وهو ممن يكتب حديثه. 

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير "٠٠١/7‏ رقم 1703» وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين 
5 رقم 7357076 . وقال يحيى بن معين في تاريخه (رواية الدوري) ١85/5‏ رقم 55417: ليس 
بشيء » وقال في موضع آخر ١51/5‏ رقم 5518: كان يرى رأي الخوارجء ولم يكن داعية. وقال 
أبو داود (في سؤالات الآجري) ص5١75‏ رقم 507: ضعيفء أفتى في أيام إبراهيم بن عبد الله بن 
حسن بفتوى شديدة فيها سفك دماء . وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ص4 ١7‏ رقم 2578 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص5:75 رم 5155: صدوق يهم ورمى برأي الخوارج . 

قلت: هو صدوق له أوهامء وكان يرى رأي الخوارج. ولكنه توبع في هذا الحديث» فقد تابعه همام 
في الرواية عن قتادة . فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 

وقد صحّح الحديث الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 73177-177/7 . وحسّنه ابن الملقن في 
خلاصة البدر المنير ١/1591ح١55»‏ وابنْ حجر في تلخيص الحبير ؟/5”5ح517/5. 

والصواب أن عمران القطان حديثه حسنء ويرتقي بالمتابعة إلى الصحيح لغيره . 

(ااسيل السك ارو 

يطو كو التسود 2 لح 
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* وأخرج أبو داود في سننه من حديث عثمان بْن أبي العاص رضي الله عنه؛ قال: يا 
رسول الله اجعلني إمامّ قوميء قال: (أنت إِمَامُّهمْ وَاقَتَدٍ بِأَضعَفِهمْ واتَخِد مُؤدّناً لا 
يَأخذ على أذانه أجراً)!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الإمامة في الصلاة.ء حيث أن 
الصحابي الجليل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه أمر الإمامة فقبل 
صلى الله عليه وسلم وعيّنه وولاه عليها. وفيه بيان جواز طلب الإمامة في 
الاوك 

4 - وأخرج النسائي في سننه مِنْ حديث عبد الله بْن مسعود رضي الله عنه قال: 
لما قَبِضّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: مِنَا أميرٌ ومنكمٌ أمير 
فَأتاهمْ عمرٌ فقال: أَلَسْتَمْ تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَد أَمَنَ أبا 
بكر أن يُْصَلَيَ بالتّاس. فَأَيُْكُمْ تَطيب نفسله أن يتقدّم أبا بكرء قالوا: تَعُودُ بالله أن 
نتقدّم أبا بكراا. 

'' سبق تخريج الحديث ودراسته برقم 2.3١‏ والحديث إسناده صحيح. 

اكاإنظو؟ سبل السلا 1/1 

''١‏ سنن النسائي - كتاب الصلاة - باب ذكر الإمامة والجماعة وإمامة أهل العلم والفضل 
>0١‏ قال: أخبرنا إمتحاق بْنْ إبراهيم وهَنادُ بْنْ السّرِي عَنْ حُسَيْن بْن علي عن زائدة عن 
عاصم عن زر عن عبد الله .. 

تكس أخرحه ارهق ف طوانه افون دوه 5 . وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 
"١532-5‏ وابن أبي عاصم في السنة بنحوه 5517/7ح53١١‏ عن أبي بكر بن أبي شببة. 
وأحمد في مسنده بنحوه ١/515ح717554؟:‏ وفي فضائل الصحابة بنحوه ص87١1ح١1١‏ . والحاكم في 
مستدركه بنحوه 170/7ح4577» والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 17757-157/8 كلاهما من 
طريق أبي البختري عبد الله بن محمد بن شاكر. والبيهقي في الاعتقاد بنحوه ص41؟ من طريق 
أبي جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي. والمقدسي في الأحاديث المختارة بنحوه ١/775ح0١١7‏ من 
طريق محمد بن عاصم » ستتهم (ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد» وأبو البختري وأبو جعفر الحارثي 
ومحمد بن عاصم) عن حسين بن علي به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه ١/575ح5"841؛‏ وفي فضائل الصحابة بنحوه ص7/١-10١»‏ وأبو 
نعيم في الحلية بنحوه ١88/54‏ من طريق إسماعيل بن عمر البجلي» كلاهما (أحمد والبجلي) عن 
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والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على الصلاة» وأن ذلك لا يكون 
إلا بأمر الإمام الأعظم أو من ينوب عنه. وفيه إشارة إلى جواز أن تكون مدة الولاية 
على الصلاة مؤقتة أو مرهونة بأمر مشروع.ء وذلك مما لا شك فيه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس مدة مرضه؛ وبمجرد 
البرء والشفاء منه تنتهي إمامة أبي بكر رضي الله عنه. 


- وأخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه ١88/4‏ من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن عاصم به. 
والحديث إسناده حسن: لأن فيه عاصم بن بهدلة» وهو صدوق يهم . 

وهو عاصم بن بولة: .وهو ابن أبي النجؤد - يدون وجيم --الأسدى مولإهم الكوفي أب يكن 'المقراة: 
روى له البخاري ومسلم في صحيحهما مقروتناًء وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم. 
وروى عن أبي وائل شقيق بن سلمة وأبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيشء وعنه شعبة 
والثوري وحماد بن سلمة. 

وثقه ابن معين في (من كلام أبي زكريا في الرجال) ص55 رقم :١1517‏ وأحمد في العلل ومعرفة 
الرجال 57١/١‏ رقم 418» والعجلي في تاريخ الثقات ص7194رقم777ء وابن شاهين في تاريخ 
أسماء الثقات ص١١‏ رقم 87١‏ . وذكره ابن حبان في الثقات 757/1 رقم 1557. 

وقال ابن سعد في طبقاته :7٠١/7‏ وكان عاصم ثقة» إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه. وقال ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل 50/5" رقم 184817: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة؟ فقال: هو 
صالح: هو أكثر حديثاً من أبي قيس الأودي وأشهر منه وأحب إلي من أبي قيس؛ وسئل أبي عن 
عاصم بن أبي النجود وعبد الملك بن عمير؟ فقال: قدّم عاصماً على عبد الملك» عاصمٌ أقل اختلافاً 
عندي من عبد الملك. 

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير 777/7 رقم ١١5/8‏ ونقل عن شعبة قوله: حدثنا عاصم بن أبي 
النجود وفي النفس ما فيها. وقال الدارقطني في (سؤالات البرقاني) ص43 رم 7778: عاصم الأحول 
عداده في البصريين وعاصم بن أبي النجود في الكوفيين» والأحول أثبتء وابن أبي النجود في حفظه 
شيء . وقال الذهبي في الكاشف 45/7 رقم 15117: وثق» وقال في ميزان الإعتدال ١7/4‏ رقم 
٠7‏ هو في الحديث دون الثبت» صدوق يهم . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص765 رقم 
5 صدوق له أوهام. 

قلت: هو صدوق يهم . 

وقد حسّن الحديث الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي ١/1751ح775»‏ والسنة لابن أبي عاصم 
دح , 
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المطلب الثالث: الولاية على الحج 

والمقصود بالولاية على الحجء أن يبعث الإمام للناس في الحج من يتولى أمرهم 
في جميع شئون الحج, بداية من تسيير الحجيج وختاما برجوعهم إلى بيوتهم. 
ولهذا قسم الماوردي الولاية على الحج إلى قسمين فقال: (والولاية على الحج 
ضربان: أحدهما: أن تكون على تسيير الحجيجء والثاني: إقامة الحج» فأما تسيير 
الام بح سود ؟" 

0 0 الإمام الماوردي: 
(والشروط المعتبرة في المولى: أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة 
وهداية) 
أما عن الحقوق الواجبة على الوالي أثناء سيرهم فقد بينها الماورديء وهي: أن 
يجمع الناس ويرتبهم في مسيرهم ونزولهم» وأن يرفق بهم فيسلك بهم أيسر 
الطرق وأخصبها ويتجنب أجدبها وأوعرهاء وأن يوفر لهم الحراسة والأمن إذا 
حلوا وارتحلوا وأن يصلح بين المتخاصمينء وأن يقوّم المعوّج منهم ويؤدبه!". 
أما عن إقامة الحج فقد ذكر الماوردي ما يختص بولايته ويكون نظره مقصورا 
عليه من الأحكام فقال: (أحدها: إشعار الناس بوقت إحرامهم والخروج إلى 
مشاعرهم ليكونوا له متبعين وبأفعاله مقتدين . والثاني: ترتيبهم للمناسك على ما 
استقر اعرع كيه لأنه متبوع فيها فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما سواء كان 
الخر قح مسقنا أن مسقها . والثالث: تقدير المواقف بمقامه فيها . والرابع: التأمين 
على أدعيته بها ليتبعوه في القول كما اتبعوه في العمل» وليكون اجتماع أدعيتهم 


(') الأحكام السلطانية ص8١٠.‏ 
'' انظر: المرجع السابق. 
'"' انظر: المرجع السابق. 


أفتح لأبواب الإجابة. والخامس: إمامتهم في الصلوات في الأيام التي شرعت 
خطب الحج فيهاء وجمع الحجيج عليها)!''. 

وبهذا يتبين لنا أهمية الولاية على الحج. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتعة مع الثاين. واليا عليهم: يوك أمزهع: كمنا أنه ثولى: هذا الأقن يتفشه صبلي :الله 
عليه وسلم في حجة الوداع. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية الولاية على الحج: 

5 - أخرج البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنها قال: بَعثَّني النبي صلى الله عليه وسلم فَقمْت على البّدن فَأمَرني فَقَسَمت 
لحومها ثُمَّ أَمَرتي فَقَسّمت جلالها وجلودها!". 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على جزء من مناسك الحج» وذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم عيّن علياً رضي الله عنه وولاه على أمر البدن والهدي 
وهو جزء من شعائر ومناسك الحج . 

قال العيني: (فيه جواز التوكيل في القيام على مصالح الهدي من ذبحه وقسمة 
لحمه وغير ذلك)!". 


('' الأحكام السلطانية للماوردي ص١١١.‏ 

('' صحيح البخاري - كتاب الحج - باب لا يُعطى الجزار من الهدي شيئاً ١/هل/الاح‏ 20715 قال: 
حدثنا محمد بْنْ كثير أخبرنا سيان قال أخبرني ابْنُ أبي نجيح عن مُجاهدٍ عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن علي... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ١7١7-355/7‏ من طريق عبد الكريم عن مجاهد به. 

('"' عمدة القاري 175/10. 


5 - وأخرج النسائي في سننه مِنْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رّجع من عُمْرَةٍ الجعرانة بعث أبا بكر على 
الحج فأقبَلنا معه. حتى إذا كان بالعرج توب بالصِيْح, ؛ ْم استوى يبَر فسمع 
الرّغوّة خلف ظهره. فوقف على التكبيرء فقال؛ هذه رَغوة ناقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الجَدْعَاءء لقذ بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج؛ 
عله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي مَعَهء فإذا علي عليها. 
فقال له أبو بكر: أميٌ أمْ رسول؟ قال: لا بل رسولء أرسلني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ببراءة أقرؤُها على الدَّاس في مواقف الحج» فَقدِمنَا مكة. فلمًا 
كان قبل الترويّة بيوم قامَ أبو بكر رضي الله عنه فَحَطَبَ النَاسَ فحدثهم عن 
مناميكهم حتى إذا فرغٌ قَامَ علي رضي الله عنه فقرأ على النّاس براءة حتسى 
ختّمَها ثم خرّجنا مَعَه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم 
عن مناسكهم. حتى إذا فَرَعٌ قامَ علي فقرأ على الناس براءة حتى خْتمّهاء نَم 
كان يوم التّخر فَأَفَضْنَا فلمًا رجع أبو بكر خطب الناس فَحَدَتهمْ عن إفاضتهم 
وعن نحرهم وعن مناسيكهم, فلم فَرَعٌْ قام عَلِيٌ فقرأ عَلَى التاس براءة حتى 
حْتمَّهاء فلمًا كان يوم النفر الأول قامَ أبو بكر فَخطب الناس فَحَدَتهمْ كيف 
ينَفِرونَ وكيف يَرْمُونَ فَعَلَمِهِمْ مناسيكهم فلم فَرَعْ قامَ عَلِيّ فقراً براءةٌ على 
النَّاس حتى خَتَمهاا". 


''أسنن النسائي - كتاب مناسك الحج - الخطبة قبل يوم التروية 57/7اح 5137؛ قال أخيوزنتنا 
إسحاق بْن إتراهيم قال: قرأت على أبي قرّة موسى بْن طارق عن ابْن جْرَيْجٍ قال: حدثني عبد الله بن 
عثمان بْن حَتَيِمٍ عن أبي الزْبَيْر عن جابر... 
والحديث أخرجه الدارمي في سننه بنحوه قا ح915١»؛‏ وابن خزيمة في صحيحه بنحوه 
64ح عن محمد بن يحيىء كلاهما (الدارمي» ومحمد بن يحيى) عن إسحاق بن إيراهيم 
به. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه 5١/14ح-5545‏ من طريق علي بن زياد اللحجي عن أبي 
قرة موسى بن طارق به. 
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 37570-1١١/5‏ من طريق أبي حمة عن ابن جريج به. - 


قوله (فسمع الرغوة): الرغوة بالفتح» المرة من الرغاء وبالضم الاسم كالقرفة 
والعُرقه» والرغاء الصوتء أي صوت الناقة/"". 

وقوله (الجذعاء): هي مقطوعة الأذن وقيل لم تكن ناقته مقطوعة الأذن» وإنما 
كان هذا اما لم0" . 

والحديث فيه دلالة على مشروعية الولاية على الحج؛ حيث أن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم بعث أبا بكر والياً على الحجيج؛ وهذا يفهم من قول أبي بكر لعلي 
رضي الله عنهما: "أمير أم رسول". وفيه إرشاد وتعليم للأئمة والخلفاء من بعده 
أن لا يتركوا الحجيج بلا وال عليهم يسّير أمورهم ويرشدهم إلى مصالحهم 
ملكو يا نكي 


- والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه أبا الزبير وهو صدوق كثير التدليس يحتاج إلى سماع . 

وهو محمد بن مسلم بن تَدْرس - بفتح المثناه وسكون الدال المهملة وضم الراء - الأمنديء مولاهم أبو 
الزبير المكي - مات سنة ست وعشرين ومائة. 

روى له الجماعة. وروى عن عائشة وابن عباس وابن عمرء وعنه مالك والثوري وابن عينية. 
وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص١١‏ ؛رقم 7٠5١»ء‏ وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقفات ص58١‏ 
رقم .١١37‏ وذكره ابن حبان في الثقات 55١1/5‏ رقم 5١55‏ . وقال ابن سعد في طبقاته :58١/5‏ 
كان ثقة كثير الحديث ٠‏ إلا أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملته. وذكره القيسراني 
في تذكرة الحفاظ ١77/١‏ رقم 7١١»ء‏ وقال: الحافظ المكثر الصدوق . ونقل ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 75/8 قم "١9‏ عن ابن معين توثيقه » وقال: سألت أبي عن أبي الزبير؟ فقال يكتب حديثه 
لا يحتج به» وهو أحب إليّ من أبي سفيان طلحة بن نافع» وسألت أبا زرعة عن أبي الزبير؟ فقال: 
روى عنه الناس» قلت: يحتج بحديثه؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات . 

وقال أحمد في العلل ومعرفة الرجال 547/١‏ رقم :١785‏ كان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير» وأبو 
الزبير أبو الزبيرء فقيل له: كأنه يضعفه؟ قال: نعم . وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين 
٠‏ رقم ,5١98‏ 

وقد وصفه النقاد بالتدليسء فقال أبو الوفا الطرابلسي في التبيين لأسماء المدلسين ص١٠7‏ رقم 75: 
مشهور بالتدليس . وقال الذهبي في الكاشف 717/7 رقم :5771١‏ حافظ ثقة وكان مدلسا . وذكره ابن 
حجر في طبقات المدلسين ص5؛ رقم ٠١١‏ في الطبقة الثالثة وقال: مشهور بالتدليس . ثم لخص 
أقوال النقاد فيه» في تقريب التهذيب ص505 رقم 571١‏ فقال: صدوق إلا أنه يدلس . 

قلت: هو صدوق كثير التدليس » يحتاج إلى سماع » وقد روى حديثه هذا بالعنعنة. 

وقد ضعّف الحديث الألبانيُ » انظر: ضعيف سنن النسائي ص91ح7195. 

'' النهاية في غريب الحديث والأثر 750/7. 

''' المرجع السابق .751/١‏ 


0 


المبحث الخامس: الولاية على الفتال 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: ولاية قتال الكفار والمشركين 


المطلب الثاني: ولاية قتال العصاة والمفسدين 


المطلب الأول: ولاية قتال الكفار والمشركين 
والمراد بالولاية على القتال أن يبعث الإمام أميراً على سرية أو جيش أو يتولى 
هو بنفسه هذه الولاية» وذلك من أجل قتل أعداء الإسلام. 
فالجهاد في سبيل الله هو من أسمى شعائر هذا الدين العظيم؛ لأنه يحقق للأمة 
عزتها وكرامتها ويرفع لها شأنها ورايتهاء ويذود عن حياضها وبيضتهاء لهذا ما 
شرع القتال والسيف إلا من أجل إعلاء كلمة الله في الأرضء ونشر رسالة السماء 
للبشرية جمعاء» حتى تشق طريقها إلى جميع الناس دون معاند أو صاد عن 
سبيلهاء وإزالة العقبات من طريقها. 
قال تعالى: "وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا تكون فِتنةٌ ويكون الذين للّه فَإن انتَهؤا فلا غنوان 
إلا عَلَى الظّالمين"!". 
فهذه الآية القرآنية الكريمة تبين لنا أن الله تعالى شرع القتال في سبيل الله من 
أجل أن يكون دين الله هو الظاهر والمهيمن على الأديان كلهاء وذلك من خلال 
إزالة جميع العقبات التي تقف في طريقه!". 
قال صاحب الظلال - أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - في ظلال هذه الآية: 
(وإذا كان النص عند نزوله يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة» وهي التي 
كانت تفتن الناس وتمنع أن يكون الدين للهء فإن النص عام الدلالة مستمر التوجيه: 
والجهاد ماض إلى يوم القيامة» ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن 
الدين» وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى الله» والاستجابة لها عند الاقتناع 
والاحتفاظ بها في أمان» والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة 
الظالمة» وتطلق الناس أحراراً من قهرهاء يستمعون ويختارون ويهتدون إلى الله 
... وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال 


0 ال" 
'' انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 557/7» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .7717/١‏ 


ما يزال قائماء وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى 
الصور)!"أ 

وقال د. صلاح الدين بسيوني رسلان: (والباعث على الجهاد في الإسلام هو رد 
العدوان ومنع الظلم ودفع الشر والفسادء وحفظ الكرامة» وتأمين الحرية» فالجهاد 
إذن شرع لنصرة الإسلام بخلاف الحرب التي قد تكون للعدوان» ومن هنا كان 
تفضيل الإسلام لكلمة الجهاد عن كلمة الحرب)!"ا. 

ولأهمية الجهاد في سبيل الله شرعت الولاية عليه؛ لهذا فإن الذي يتولى قيادة 
الخيكل لماز الجن غالبا بهو :إغام المسلميق: أو/من يتؤت عنة: 

قال الأستاذ عبد القادر زلوم: (والخليفة هو قائد الجيش وهو الذي يعين رئيس الأركان 
وهو الذي يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداء أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده 
وأمراء ألويته)!". 

ولهذا فإن فيطل مسي علاس ا اد ولي لي ابكار 
العفو إلاباما 8 نوو لائلة» البنا فيج الز لآية من طبيظ الأمور وكحاييت قاذ سكي الهرانا 
والبعوث والجيوش إلا بأمير عليها. 

وفيا يلئ:دردائتة للأحانيك ال 'تكنين إلى متشووعية الزالاية علدئ فال الكفنا” 
والمشركين 

١‏ - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعنّه على جيْش ذات السلاميل قال؛ فَأتِيته فقلت: أي 
ابن أحبُ إليك؟ قال: (عائشة) قلت: مِن الرّجال؟ كن (أَبُوها) قلت: ثُمَّ مَن؟ قال: 


1 ها بس :8 


عمر فَعَدَ رجالاً فسكت مَخافة أن يَجِعلّني في آخرهم!!. 


('' في ظلال القرآن .١90/١‏ 

|" الفكر السياسي عند الماوردي ص74؟. 

''' نظام الحكم في الإسلام ص”57١.‏ 

() صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب في غزوة ذات السلاسل 4758-175/8/7؛: قال: حدثنا 


إسحاق أخبرنا خالدُ بْنْ عبدُ الله عن خالد الحذّاء عن أبي عَنْمان أخبرني عمرو بن العاص... 


والحديث فيه إشارة إلى أنه ينبغي على الإمام أن يولي على الجيش أميراً حتى يستقيم 
الأفريووة تي الحش قار ا كيية 

وفيه دلالة على جواز تأمير المفضول على الفاضل سواءً في الجيوش أو في 
غيرهاء خاصة إذا امتاز المفضول لصفة تتعلق بتلك الولاية» لهذا فقد أُمَّرَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على الجيش مع وجود أبي بكر وعمر 
وهما أفضل منه بلا خلافء إلا أنه لا يخفى ما لعمرو بن العاص من الكفاءة 
النادرة التي يمتاز بها عن غيره في الحروب والقتال!". 

* وأخرج البخاري في صحيحه مِن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعث بَعْنَا وأَمّرّ عليهم أسامة بن زيدٍ فَطْعَنَ 
النَاسُ في إمارته؛ فقامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن تَطعنوا في 
إمارته فَقَد كنتم تطعنون في إمَارةٍ أبيه من قبلء وايم الله إن كان لَخَليقاً للإمّارة 
وإن كان لَمِنْ أحبّ التاس إل وإنّ هذا لمن أحبّ الناس إليّ بعدها". 

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على القتال في سبيل الله» وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر ويولي على السرايا والبعوث واحداً منهم. 
وفيه إرشاد وتعليم للخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم بأن ينهجوا في خلافتهم 
وإمارتهم هذا المنهج وهو أن لا تترك السرايا والبعوث دون ولاية أو إمارة. 
وفيه إشارة إلى أن الإمام ينبغي عليه أن يختار لإمارة الجهاد في سبيل الله أفهفل 
الكفاءة والمقدرة» وهذا ما عبّر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: (إن كان لخليقاً 
للإمارة)ء دون الالتفات إلى معايير أخرى كالسن والشرف والنسب ونحو ذلك. 


والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه متف اك ا عن يحيى بن يحيى عن خالد بن 
عبد الله به, 
''١‏ انظر: فتح الباري 575/1: وعمدة القاري .5717/1١7‏ 


('! سبق تخريج الحديث برقم .١51‏ 


قال النووي: (فيه جواز إمارة العتيق وجواز تقديمه على العرب؛» وجواز تولية 

الحكرو على الكاوة فق كارق أنرامنة مور لهذا ريدو كن المتمواتعلتيي 

القافيل الب 

* وأخرج البخاري في صحيحه مِن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال؛ 
بَعث النبي صلى الله عليه وسلم سريّة وأمَّرَ عليهم رجلا مِنَ الأنصارء وأمرهم أن 

يُطيعوه. افقضبب عليهم وقال: ألبس قد أمَر ر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؛ 


طب فأرقسوا نار| فلا هنا بالذخون: فقاء ينظر بعضية لى ب قال بحي : ب 
تبغنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا مِن النار أفنذخلهاء فبّينما هم كذلك: إذ خْمَّدَت 
النارء وسكن عَضَبْهء فَذْكرَ للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال؛ (لوا دتخلوها ما خرجوا 
منها أَبَداً إنما الطاعة في المعروف)!". 

والحديث فيه دلالة على مشروعية الولاية على القتال في سرية أو جيش أو نحو ذلك. 
وفيه بيان وجوب طاعة الأمير في الجهاد في غير معصية. 

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث البّراء بن عازب رضي الله عنه قال: 
بَعَثنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم مَعَ خالد بن الوليد إلى اليَمَنء قال؛ نم بَعثَ علي 
بعد ذلك مكانه فقال: (مْرْ أصحاب خالد مَنْ شاء منهم أن يُعقب مَعَكَ فليُعقب ومن شاء 
فليُقبل) فكنت فيمن عقب معه؛ قال: فَغنِمت أوان ذَوَاتِ عَدَدا". 

والحديث فيه إشارة إلى الولاية على القتال ومشروعيتهاء حيث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد بعث بعثا إلى اليمن وأمّر عليهم معاذ بن جبل» ثم أعقبه ببعث آخر وأمّر 
عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 


شويع صحيح مسلم 195/8. 


سبق تخريج الحديث برقم .١11/‏ 
١"'صحيح‏ البخاري - كتاب المغازي - باب بعث علي بن أبي طالب... 757/7ح4543؛: قال: 
حدثني أحمد بن عثمان حدثنا شريْح بن مَئلّمة حدثنا إيراهيم بن يوسف بن إسحاق د بن أبي إإسحاق 


1) 


حدقي أبن .عن أب إتهاق بنمعت البراء. 

والحديث أخرجه الطبري في تاريخه بنحوه ١917/7‏ من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأزجي. 
والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 7747-773/7 من طريق أبي عبيدة بن أبي السفرء كلاهما عن 
إيراهيم بن يوسف به. 

وأخرجه أبو داود في سننه مطولاً 17177/7ح17917ء والنسائي في سننه مطولاً /1ح31/44ء 
والزؤيائي في مستذه مطؤلة 7310995 والظيراتي ف المحجم الأوسظ ملويا وبال نان 
جميعهم من طريق يونس عن أبي إسحاق به. 


نكدنا 


9 - وأخرج البخاري في صحيحه مِنَ حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: بَعتّنا التي صلى الله عليه وسلم ثلاث مائة راكب وأميرنا أبوعبيدة 
نرصد عير لقريش فَأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخَبَط شَمُميَ جيْش الخبط 
وأَلْقَي البح خوتاً يُقَال له العنبَرُ فأكلنا نصف شهر وادَهنا بودكه حتى صلّحت 
أجسامناء قال؛ فَأخذ أبو عبيدةً ضيلعاً من: أضلاعه قَنَصبَه فَمر الراكب تَضّه 
وكان فينا رجلء فلمًا اشْتَدَ الجوع نَحَرَ ثلاث جزائر ثُمّ ثلاث جزائر ثم نهاه 
أبوعبيدة!"'. 

قوله (الخبّط): هو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط خبط 
بالتدريك» فكل بمعتى فونه وهو سق كله البلا 
وقوله (الودك): هو دسم اللحم ودهنه الذي يُستخرج منه 
وقواله (جزائر )4 الخرون بهو البغير: فكو اتكاق أو انق ,إلا أن اللفظلة مؤمكة فقول هذه 
الجزورٌ وإن أردت ذكراء والجمع جزرٌ وجزائرا". 

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على القتال» سواء على 
الجيوش الكبيرة أو على السرية وما دونهاء وذلك لأن الأمر لا يستقيم من غير 
ير 

قال النووي معقباً على هذا الحديث: (فيه أن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطهاء 
وينقادون لأمره ونهيه» وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهمء أو من أفضلهمء قالوا: 
ويستحب للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له)!”. 


3 


'/صحيح البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب قول الله تعالى (وأحل لكم صيد البحر) 
#زه عع544. قال“ كدضا عية الهاي محم أخبونا سفياق عر عمرو قال: ممعت جابرا..: 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 1575/7ح175١‏ عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان 
به. 

('' النهاية في غريب الحديث والأثر ؟//. 

االموجع سايكا 

) المرجع السابق .555/١‏ 

”!شرح صحيح مسلم 85/1. 


٠‏ - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث جابر بْن عبد الله رضي الله 
عنهما قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: (مَنْ يأتِينا بخبر 
القوم؟) فقال الزْبِيٌ: أناء ثم قال: (مَنْ يأتينا بخبر القوم؟) فقال الزبير: أنا ثم 
قال: (مَنْ يأتينا بخبر القوم؟) فقال الرَبِيرُ أنا ثُمّ قال: (إنَ لكل نبي حَوَارِيّ وإنّ 
حَوَارِي الزّبيرن)"''. 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على التجسس على العدوء. وبيان فضل 
الطليعة وذلك لأنه من القتال في سبيل الله ومن مقدماته. 

قال ابن حجر معقبا على هذا الحديث: (وفي :الحديث جوان استعمال التجنسن :في 
الجهاد)!'". 

وفيه إشارة إلى انتداب الجيش وترغيبه على الجهاد في سبيل الله والجرأة 
والشجاعة فيه. وفيه بيان أن المسلم لا يُجبر في بعض الحالات على أمر قد يشق 
عليه بل يُترك له الأمر بالرغبة والحرية والاختيار. وفيه إشارة إلى أن الإمام 
قناز العةف النقا بم" فسن قلق لقو و3 اند حب انافاه لوكت هذا 
وقد يبعث سرية أو نحو ذلكء ولهذا بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بعنوان: 
باب هل يُبعث الطليعة وحدهء في كتاب الجهاد والسيرا". 


0 صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب في غزوة الخندق وهي الأحزاب حلد ا ا قال: 


حدكا يحي 5ه عفن أكيرنا معان كن أن السكدوق قال سيك يك ا 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 1١52-15‏ عن عمرو الناقد عن سفيان بن عييئنة 
به. 

الي وري 5 


ار : 
انظر: صحيح البخاري امتح , 


١‏ - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرةً رهط سسريّة عيْناً وأمّرّ عليهم عاصم 
ابْنَ ثابت الأنصاري جدّ عاصم بن عمر بْن الخطابء فَانطّلقوا حتى إذا كانوا 
بالهدأة وهو بين عُمنْقَانَ ومكة ذكِروا لحي من هذيل يُقَال لهم: بنو لَحَيَانَ فَتقروا 
لهم قريباً من مائتيئ رجل كلَهِمْ رام فَاقْتصُوا آثارَهمْ حتى وجَدوا مأَكلَهِمْ تمراً 
تزودوه مِن المدينة..(, 

وَالَعَديك فلأل واشندة على الولآيضة غلي اشر ايا والتعسوث وتد وهنا 
ومشروعيتها. وفيه بيان جواز إرسال السرايا والبعوث والأفراد عيوناً يتحسسون 
أخبار العدو. وفيه إرشاد وتعليم للخلفاء والأمراء أن يحرصوا على معرفة أخبار 
عدوهم السياسية والعسكرية والاقتصادية وغير ذلك من نواحي الحياة» وأن يبعثوا 
العيون التي تجلب أخبارهمء لما في ذلك من المصلحة. 


الاشيصة لكاي كقات الكزك لبون كدان بولك جساتن لحني داومل 


أبو اليمان أخبرنا شعَيْب عن الزَُهْرِي قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان بْن أسيد بْن جارية التَقَقِيُ 
وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة... 

والحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه 771/5ح8853 عن عمران بن بكار عن أبي 
اليمان به. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده بنحوه ص75317-178, وابن سعد في طبقاته بنحوه 55/7, وأحمد 
في مسنده بنحوه 15537/7ح72447» والطبراني في المعجم الكبير مختصرأاً 777/4ح57١4»‏ والبيهقي 
في الاعتقاد بنحوه ص8١"‏ وجميعهم من طريق إبراهيم بن سعد . وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه 
76م ووابن حبان في صحيحه بنحوه 5١/7١51ح753١3,‏ والطبراني في المعجم الكبير 
مختصراً 1175/11ح177 جميعهم من طريق معمر (غير أن عبد الرزاق عنه مباشرة). وابن أبي 
شيبة في مصنفه مختصراً 7551/1ح55854 » والطبري في تاريخه بنحوه 78/7 كلاهما من طريق 


إيراهيم بن إسماعيل » ثلاثتهم (إبراهيم بن سعد ومعمر وإبراهيم بن إسماعيل) عن الزهري به. 


؟” - وأخرج البخاري في صحيحه من حديث البَرّاء بن عازب رضي الله عنه 
قال: بَعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهوديً رجالاً من 
الأنصار فَأَمَّرَ عليهمٌ عبد الله بن عَتِيكِ وكان أبو رافع يُوذِي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويُعِينَ عليه وكانَ في يصن له بأَرض الحجان...!". 

والعيف :فم لال و هه على قروو يهرة "انار في الجواة لو سسوال اه موا 
في الغزوات والجيوش أو في السرايا والبعوث» ولهذا بعث النبي صلى الله عليه 
ولغ جذاعة ذاتا غدل قليل لآ يكجاوق” الحمسة كينا دكر في :يحض الزواننات» إلا 
أنه أمّر "عليهم واحدا :متهم ليركندنا ويبين لنا آهمنة الولاية وعظمويا و أنحه لا 
يستقيم الحال إلا بها. 

*" - وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ طريق يزيد بن شريك التيمي» قال؛ كنا 
عند حذيفة» فقال رجل: لَوْ أذركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت مه 
وأبليت» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة الأحزاب وأَحَدَتَنَا ريخ شديدة وقَرٌء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ألا رجل يَأتيني بخبر القوم» جَعَلَهِ الله معي يوم القيامة) فسكتناء فلم 
يُجبْه مِنَا أحدُ. ثم قال: (ألا رجل يَأتِينا بخبر القوم» جِعلّه الله معي يوم القيامة) 
فسكتتاء فَلَمْ يُجِبْه منا أحدٌ. ثم قال: (ألا رجل يَأتِينا بخبر القوم» جِعَلّه الله معي 
يوم القيامة) فسكتتاء فَلَمْ يُجبْه منا أحذء فقال: (قَمْ يا حذيفة فأتنا بخبر القوم), 


فَلَمْ أَجْد بْدَاً إذ دعاني بامنمي أن أقوم, قال: (اذهب فأتّني بخبر القوم ولا. 


('ا صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب قتل أبي رافع... 750/7ح4073؛ قال: حدثنا يوسشف 
ابن موسى حدثنا عَبَيْدُ الله بْنْ موسى عن إسرائيل عن ابن إسحاق عن البّرَّاء بن عازب... 

والحديث أخرجه الروياني في مسنده بنحوه ١/5١17<ح0٠٠7‏ من طريق شريك عن 5 عازب. 
وله شاهد حسن من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه» بلفظ: (بعثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبا قتادة وحليفاً لهم من الأنصار وعبد الله بن عتيك إلى ابن أبي الحقيق لقتله فخرجنا فجئنا 
خيبر ليلا فتتبعنا أبوابهم...) 


أخرجه أبو يعلى في مسنده 5/7 .3017-57١‏ 


تَدْعَرَهمْ علي) ف فلمًا وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمّامٍ حد حتى أَنَيْتَهِمْ 
فرأيت أبا سفيان يَصلِي ظهره بالثار, فوضعت سَهماً في كبد القوس, فأردت أن 
أرميّه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا تَدْعَرْهِمْ علي) ولؤا 
رميته لأصبته؛ فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمّامء فلمًا أتيته فأخبرته بخبر 
القوم, وفرغت قررت, فألببستي رسول ان ضلى اله عليه وسلم من فضل عَبَاءة 
كانت عليه يُصلّي فيها. » فَلَمْ أزل نائماً حتى أصبحت قال؛ قَمْ يا تومَان)!", 

قوله (وقرٌ): قال ابن الأثير: القر: البرد... ويوم قر بالفتح أي باردا"". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الإمام يؤمر شخصاً ويعينه على ولاية القتال 
أو على التجسس على العدو. 

قال النووي معقباً على هذا الحديث: (وفي هذا الحديثء أنه ينبغي للإمام وأمير 
الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو)!". 


''!) صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب غزوة الأحزاب ”*/5 213788-١5‏ قال: حدثنا زُهَيْرُ 
ابن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن جريرء قال زهيْر: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم 
النَيْميّ عن أبيه (يزيد بن شريك التيمي).. 

والحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده بنحوه 9/5١1ح78723‏ عن محمد بن إسماعيل الصانع . وابن 
حبان في صحيحه بنحوه 5١/717<ح5؟7١7‏ عن أبي يعلى» كلاهما عن زهير بن حرب به. 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه 755/١‏ من طريق عبد الله بن سيرويه. والبيهقي في سننه 
الكبرى بنحوه 15/8/9ح8777١‏ من طريق أحمد بن سلمة» كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم به. 
وأخرجه البزار في مسنده بنحوه 73717/7ح7177 عن يوسف بن موسى عن جرير به. 

وأخرجه البزار في مسنده بنحوه 7157-757/7 من طريق بلال بن يحيى. والمروزي في تعظيم 
قذر الصلاة بنحوه ١/57552ح5١>7‏ من طريق محمد بن كعب القرظيء كلاهما عن حذيفة. 

"١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 8/5؟. 


0 شرح صحيح مسلم 551/5. 


570 


4 - وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث سلمة بْن الأكوّع رضي الله عنه قال: 
أمّرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر الصَدّيق فَعَزَونا ناساً مِنَ المشركين 
َبَيَننَاهمْ نَقتَلهُم وكان شيعارنا تلك الليلة: أمت أمِت؛ قال سلمة: فَقتلت بيدي تلك 


2 
سهة داه 


الليلة سبّعة أهل أبيات مِنَ المشركين!". 

قوله (أمت أمت): هو شعار ودعاء على الجاهلية بالهلاك» ولهذا جاء مصرحاً في 
رواية النسائي في سننه الكبرى: (أمت أمت دعوى الجاهلية). 

والحديث واضح الدلالة على مشروعية الإمارة في الجهاد في سبيل الله عز وجل؛ 
وذلك لأن أمر الجيش لن يستقيم بلا أمير يقوده وينظم صفوفه. وفيه إشارة إلى 
أهمية اختيار الأمير المناسب الذي توافرت فيه الكفاءة. وفيه بيان جواز استخدام 
الأمين بف الخهاك آي وسيلة مق الوتدائك المستزوهه الاتميداق العسو و كان 
الهزيمة به كالغارة عليه ليلاء كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. 

قال الشوكاني معقباً على هذا الحديث: (وفي الحديث دليل على أنه يجوز تبييت 
العدو )1 


0١‏ بن 


ا سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في البيات .75578-1١541/7‏ قال: حدثنا الحسْ بن علي 
حدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمّة بن عَمّار حدثنا إياس بن سلمّة عن أبيه سلمة بن الأكوّع... 
والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه 139/9ح78152١‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه ١١//5ح572545‏ من طريق هاشم بن القاسم. وابن أبي شيبة 
في مصنفه مختصراً 5179/5ح079” عن وكيع . وأحمد في مسنده مختصراً 54/4ح1504١‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي . والنسائي في سننه الكبرى مطولاً 701/5ح55705 من طريق زيد بن 
حباب. وابن حبان في صحيحه بنحوه ١١/58-57"؛‏ والحاكم في مستدركه بنحوه 8/7١١1ح5١751‏ 
من طريق عبد الله بن بكارء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء خمستهم (هاشم بن 
القاسم ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وزيد بن حباب وعبد الله بن بكار) عن عكرمة بن عمار به. 
والحديث إسناده حسن: لأن فيه عكرمة بن عمارء وقد سبق ترجمته في ح75. وهو صدوق مدلسء» 
يحتاج إلى سماع؛ وقد صرح فيه بالسماع. 

وقد حسّن الحديث الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 177/7ح7778. وصكّحه الحاكم في 
مستدركه كما سبق في التخريج. 

لتيل الأوط او 


اليكل 


- وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه. أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عَهِدَ إليه, فقال: (أَغرْ على أبتى صباحاً 
وحرق)١"‏ 


سنن أبى ذاود:-ككاب الجياد -«باب فى الحزق في يلاد العدو 25110808 ق: حدكنا هناد 
بك المتْرَيّ عن ابن المبارك عن صالخ:بن أبي الأخضر عن الزذهزي؟ قال غروة : فحتاتي أنامة..: 
والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 57/54 عن محمد بن عبد الله الأنصاري. وابن أبي شيبة 
في مصنفه بنحوه 511/5 770177 وأحمد في مسنده بنحوه ,751877-7٠05/5‏ وابن عبد البررفي 
التمهيد بنحوه 7٠١/7‏ جميعهم عن وكيع (غير أن ابن عبد البر من طريقه). والبزار في مسنده 
بنحوه 70/17ح7577 من طريق معاذ بن معاذ . وأبو القاسم البغوي في مسند أسامة بنحوه 
ص7”5ح7 من طريق عيسى بن يونس » أربعتهم (محمد بن عبد الله الأنصاري ووكيع ومعاذ بن 
معاذ وعيسى بن يونس) عن صالح بن أبي الأخضر به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف سييء الحفظ. 

وهو: صالح بن أبي الأخضر اليمامي» مولى هشام بن عبد الملك؛ نزل البصرة؛ مات بعد الأربعين. 
روى له أصحاب السنن الأربعة في سننهم. وروى عن الزهري وابن المنكدر وابن أبي مليكة» وعنه 
عبد الرحمن بن مهدي ومسلم وحماد بن زيد وسفيان بن عبينة. 

قال الطرابلسي في الكشف الحديث ص4١‏ رقم :"4١‏ صالح الحديث . وقال الذهبي مثله في 
ميزان الإعتدال ”555/7 رقم 5307174 وقال في سير أعلام النبلاء 7٠١7/1‏ رقم 317: محدث مشهور 
من أهل اليمامة . وقال العجلي في تاريخ الثقات ص ١5‏ 7رقم١58:‏ يكتب حديثه وليس بالقوي. 
وقال ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) 787/5 رقم 5515: لم يكن زمعه بالقوي وهو أصلح 
حديثاً من صالح .بق أبي الأخصر: وقال البخاري في الضعفاء الصغين صن١1‏ ركم 154:.عن 
الزهري لين. 

وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ص15١‏ رقم 7١7‏ . وقال الجوزجاني في أحوال الرجال 
فنا عرقم 185 اتهم فى الحائيقة:.وفال :ابر هذى في الكافل في شعقاء'الإاحناك: 6/4 رقم 
7 وفي بعض أحاديثه ما ينكر عليه وهو من الضعفاء الذين يكتب حديهم. وقال أبو داود في 
(سؤالات أبي عبيد الآجري) ص7”77 رقم 311: كان يحيى بن سعد لا يحدث عنه. وقال 
الدارقطني في (سؤالات البرقاني) ص77 رقم :717١‏ هو بصري لا يعتبر به» لأن عن ابن شهاب 
عرض وكتاب وسماع. فقيل له يميز بينهما فقال: لا. وقال ابن حبان في المجروحين 518/١‏ رقم 
وروى عن الزهري أشياء مقلوبة» روى عنه العراقيون» اختلط عليه ما سمع من الزهري بما 
وجد عنده مكتوباً فلم يكن يميز هذا من ذاك. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص١77‏ رقم 


1: ضعيف يعتبر به. 


ليلا 


والقتيث:فية إشنارة إلى متتؤوعية اللاي على 'النجهاد في .ييل 11ل سوا على 
السرايا أو البعوث أو الجيوش أو الغارة على العدوء كما أمَّر النبي صلى الله عليه 
وسلم أسامة ابن زيد وأمره أن يشنّ الغارة على قرية أبنى. وفيه إشارة إلى أن 
الأمير في الجهاد يشرع له كل الأساليب والوسائل التي من شأنها أن تلحق الأذى 
بالعدو وتحقق نصراً مؤزرا كالهدم والتحريق ونحوهما. 

قال الشوكاني: (والحديث فيه دليل على جواز التحريق في بلاد العدو)!". 

5 ح- وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث حمزة الأسلمِيّ رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمَّرّه على ستريّة» قال؛ فخرجت فيهاء وقال؛ (إنْ 
وجِدتمْ فلاناً فأخرقوه بالتار) قَتاداني فَرجعت إليه؛ فقال: (إنْ وجِدْتَمْ فلاناً فاقتلوه 
ولا تخرقوه. فإنّه لا بُعدَبْ بالتار إلارب الثّار)!". 


- قلت: هو ضعيف سيء الحفظ . 

وقد ضهّف الحديث الألباني» انظر: ضعيف سنن أبي داود ص١١٠7ح75175.‏ 

اليل الأرطن ادل 

''! سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في كراهية حرق العدو بالنار *15/4/7١ح7777,؛‏ قال: حدثنا 
سعيد بن منصور حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزنَاد حدثني محمد بن حمزة 
والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى بمثله »5875/١١‏ والبيهقفي في سننه الكبرى بمثله 
8514-4 كلاهما بسنديهما إلى الإمام أبي داود . 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 5353/7ح15050. والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
5ح" عن علي بن عبد العزيز» كلاهما (أحمد وعلي بن عبد العزيز) عن سعيد بن 
منصور به. 

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه بنحوه 7485/7ح55147» والبخاري في تاريخه الكبير مختصراً 
0١‏ كلاهما عن يحيى بن قزعة . وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه 75:/5:ح37175, 
وأبو يعلى في مسنده 5/7١٠1ح575١»‏ وأبو الحسن بن قانع في معجم الصحابة بنحوه ١517/١‏ 
جميعهم عن سعيد بن عبد الجبار (غير أبي الحسن بن قانع فمن طريقه). والطبراني في المعجم 
الكبير بنحوه ”//15ح73110 من طريق يحيى بن بكيرهء ثلاثتهم (إيحيى بن قزعة وسعيد بن 
عبد الجبار ويحيى بن بكير) عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي به. 2 


النيلا 


والحديث فيه دلالة واضحة على ولاية القتال ومشروعيتها. وفيه إشارة إلى أن 
السرية بحاجة إلى الإمارة والولاية» مثلها في ذلك كمثل الغزوة والجيوش وإن 
كانت السرية قليلة العدد وذات هدف محدودء ولكن ذلك لا ينفي أهمية الإمارة 


ليها تحتى: تعب" النتعة والمصتلهة افر جر تمتها : 


- وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه ”0/7١1ح7145‏ من طريق ابن جريج عن أبي الزناد 
به. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 7175/5<ح1518 من طريق حنظلة بن عبد الله الأسلمي عن 
حمزة الأسلمي. 

وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بعث وقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار» ثم قال: حين أردنا 
الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنارء وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن 
وجدتموهما فاقتلوهما). 

أخرجه الترمذي في سننه ”0/7٠55-١157ء‏ والنسائي في سننه الكبرى 8577-187/5, وابن 
الجارود في المنتقى ص57-775٠١4»‏ والبيهقي في سننه الكبرى 9/١لاح178547.‏ 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه محمد بن حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي المدني. 
روى له البخاري في صحيحه تعليقاً وأبو داود والنسائي في سننيهما. وروى عن أبيه. وعنه أبو 
الزناد وأسامة بن يزيد الليثي وكثير بن زيد الأسلمي. 

ذكره ابن حبان في الثقات 51/5" رقم 5188. وقال الذهبي في الكاشف 7١/7”‏ رقم 585/8: وتق. 
ووثقه الهيثمي في مجمع الزوائد .١7١1/٠١‏ 

وضعفه ابن حزم في المحلى .55٠0/5‏ ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب ١١١/1‏ رقم :١741‏ عن 
ابن القطان قوله: لا يعرف حاله . وقال في تقريب التهذيب ص5:72 رقم 5877: مقبول. 

قلت: هو مقبول؛ وقد توبع في هذا الحديثء فقد تابعه في الرواية عن أبيه حمزة الأسلمي حنظلة بن 
عبد الله الأسلمي» فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 

وقد صحّح الحديث الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 45/7 1ح77177. 


0 


3 - وأخرج أبو داود في سننِه من حديث جنب بْن مكيث رضي الله عنه قال: 
بَعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بْنَ غالب اللَيّثيَ في سريّة وكنت 
فيهم وأْمرَهمْ أن يَشَنُوا الغارة على بني المُلوّح بالكديدء فَخَرَجنا حتى إذا كنا 
بالكديد لقينا الحارث بْن البَرصاء الَنْنِيَ فأَحَدْناه فقال إنما جئت أريدُ الإسلامَ وإتما 
خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فَقَلنا إن تكن صُثلِماً لم يَضرَكَ ربَاطنا 
يوماً وليلة وإن تكن غير ذلك نستوثق منك فشددتاه وثَاق. 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على السرايا والبعوث. وفيه إرشاد وتعليم 
للخلفاء والأمراء من بعده صلى الله عليه وسلم بأن يتبعوا هديه في سياسته 
الشرعية وتعامله مع الرعية وإدارة أمور الدولة الإسلامية» فإرسال السرايا والبعوث 
هو من صميم اختصاصات الإمام. 


''١‏ سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في الأسير يوثق .5778-1١170/*‏ قال: حدثنا عبد الله بن 


عمرو بن أبي الحجّاج أبو مَعْمّر حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عُتَبَةِ عن 
والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه .١75/7‏ وأبو الحسن بن قانع في معجم الصحابة بنحوه 
0١‏ من طريق حماد بن الحسن . والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 11778/7ح775١‏ عن علي 
ابن عبد العزيز. والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١717”2/8//9‏ من طريق علي بن الحسن 
الهلالي » أربعتهم (ابن سعد وحماد بن الحسن وعلي بن عبد العزيز وعلي بن الحسن الهلالي) عن 
أبي معمر به. 

وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير بنحوه 7”/١17؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآشار بنحوه 
“8/7 كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس . وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه 
ه/دهح .» والطبري في تاريخه بنحوه 2١45/7‏ كلاهما من طريق يحيى بن سعيد الأموي. 
والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 1178/7ح775١‏ من طريق محمد بن سلمة وعبد الأعلى 
السامي» أربعتهم (عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي ومحمد بن سلمة وعبد الأعلى 
السامي) عن محمد بن إسحاق به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه محمد بن إسحاقء وقد سبق ترجمته في ح .١١‏ وهو صدوق 
مدلس يحتاج إلى سماعء؛ وقد روى هذا الحديث بالعنعنة. 


وقد ضمّف الحديث الألبانيئ» انظر: ضعيف سنن أبي داود ص5١‏ 7"ح/771. 


تالا 


المطلب الثاني: الولاية على قتال العصاة والمفسدين 


وَالمراذ' بالولاية على قتاك العضاة والمقسديق» أن بيعت الإمام أميزا على سئرية 
ونحوها لقتال من ظهر فسقه وعظم فساده. 

لهذا شرع الإسلام العظيم مقاتلة المفسدين ومحاربتهم كما شرع مقاتلة الكفار 
ومحاربتهم. وذلك لأن العصاة المفسدين الذين ينشرون فسادهم في المجتمع المسلم هم 
أشد ضررا على المجتمع من عدوه الخارجي من الكفار والمشركين. 

قال تعالى مبينا حكمه في هؤلاء المفسدين الذين يحاربون شرعه: "إنمَا جَزَاءٌ الذين 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسْعَونَ في الأرض فساداً أن يُقتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تَقضّْع 
أَيْدِيهِم وَأَرَجِلهُمْ من خلاف أو يُنفوا مِنَ الأرُض ذلك لهم خِزّي فِي الدنيَا وَلهُم في 
الأخِرة عَدَابْ عظية"1", 

فهذه الآية القرآنية الكريمة تقرر جواز قتل من سعى في الأرض ضساداً » وحاول نشر 
المعاصي والفواحش والمنكرات بين المسلمين لإفسادهم وإغوائهم. وذلك لأن هذه الفئة 
المفسدة تفتك بالمجتمع المسلم وتعمل على زعزعة أركانه وإزالة بنيانه. لذلك كان 
عقابهم القتل أو الصلب أو القطع أو النفي ليسلم المجتمع من شرورهم وآثامهم. 

لهذا ينبغي على إمام المسلمين وولي أمرهم أن يضرب بيد من حديد على كل من 
تسول له نفسه بإشاعة الفاحشة والرذيلة بين المؤمنين 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية قتال المفسدين في الأرض : 

* أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه سَمِعَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ أطاعني فَقَدْ أطاع الله ومن عصاني فق عَصى 
الله ومن يْطِعِ الأمير فَقَدْ أطَاعني ومن يَعْص الأمير فَقَدْ عصانيء وإنَمَا الإِمَامُ جُنَة 
َُاتَل من ورائه ويُتَقَى به. فَإِن أَمَرَ بتقوى الله وعدل فَإِنَ له بذلك أجرا وإن قال 
بغيره فَإنَ عَلَيْه منه)!". 

والحديث فيه إشارة إلى وجوب نصرة الإمام والقتال معه في محاربته للفساد وأهله. 


اللنيزو و اسقط 0 


''' سبق تخريج الحديث برقم 6١‏ , 


قال د. إحسان سمارة معقباً على هذا الحديث: ( ففي هذا الحديث النبوي الشريف 
دلالة على وجوب نصرة الإمام» أي الخليفة وذلك بالاستجابة له في قتال الكفار 
والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم)!". 

- وأخرج أبو داود في سننه مِن حديث البَراء بن عازب رضي الله عنه 
قال: لقيت عمّي ومعه رايةٌ فقلت له: أين تريد؟ قال: بَعتَّني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى رَجل تكح امرأة أبيه. فَأمَرني أن أضرب عنقه وآخدّ ماله" 


('" النظاع السياسي في الأسَلام حن/ة, 1 . 
'! سنن أبي داود - كتاب الحدود - باب في الرجل يزني بحريمه :4457-١505/5‏ قال: حدثنا 
عمرو بن قسيط الرَّمّيُ حدثنا عْبَيْدْ الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيْسّة عن عَدِيّ بن ثابت عن يزيد 
ابن البراء عن أبيه البراء بن عازب... 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 1751/57ح7123١١‏ بسنده إلى الإمام أبي داود . 
وأخرجه الدارمي في سننه بنحوه ١/550ح157593,:‏ والنسائي في سننه بنحوه 5475/9ح3997, 
والمزي في تهذيب الكمال بنحوه 15/77 جميعهم من طريق عبد الله بن جعفر (غير أن الدارمي 
عنه مباشرة). والروياني في مسنده بنحوه 35700١‏ من طريق سليمان بن عبد الله . 
المنتقى بنحوه ص١١١1ح١18»‏ والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 3ح 0 :, والبيهقي في 
سننه الكبرى بنحوه 177/7ح537؟١١‏ جميعهم من طريق عبيد بن جناد الحلبي ٠‏ أربعتهم (عبد الله 
ابن جعفر وسليمان بن عبد الله ويوسف بن عدي وعبيد بن جناد الحلبي) عن عبيد الله بن عمرو به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنففه بنحوه 95-706 وأحمد في مسنده بنحوه 
:]ده ؟ح ”مهم والبزار في مسنده بنحوه 11ح والنسائي في سننه بنحوه 
اتيك اس وابن حبان في صحيحه بنحوه 4 ”7 ؛ والحاكم في مستدركه بنحوه 
15ح وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ جميعهم من طريق 
السدى. وأحمد في مسنده بنحوه 18507-7537/5» وابن ماجة في سننه بنحوه ؟4757/7ح2375017 
وسعيد بن منصور في سننه بنحوه ١0ح‏ 4.» البزار في مسنده بنحوه تت ل لض 
والدارقطني في سننه بنحوه 7717-137/7 جميعهم من طريق أشعث بن سوار. والطبراني في 
المعجم الأوسط بنحوه يت ا عن زيد » ثلاثتهم (السدى وأشعث بن سوار وزيد) عن عدي 


ابن ثابت به. - 


وارلا 


والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على قتال العصاة. وفيه إرشاد للخلفاء 
والأثمة هن يحاريوا الفعاد:والمغاضين:وآن يغينوا واليا لين فتمال: المفيسدين 
والعصاة» الذين يرتكبون مخالفة شرعية واضحة معلومة من الدين بالضرورة. 
قال الشوكاني معقباً على هذا الحديث: (والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام 
أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة كهذه المسألة... وفيه أيضاً 
تمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل» وفيه دليل أيضاً على أنه يجوز أخذ 
مال من ارتكب معصية مستحلاً لها بعد إراقة دمه)!"". 


> وله شاهد صحيح من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه؛ بلفظ: (بعثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفى ماله). 

أخرجه ابن ماجة في سننه 5175/7 -7708, 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن فيه عمرو بن قسيط » وهو صدوق لا بأس به. 

وها ضمزويين قبط أو شنط بن بجرين السلمي مولاهم أبو علي الرقي؛» مات سنة ثلاث وثلاثين 
بعد المائتين. روى له أبو داود في سننه. وروى عن عبيد الله بن عمرو الرقى» وعمر بن أيوب 
الموصلي والوليد بن مسلم» وعنه أبو زرعة وأبو سلمة أحمد بن عبد الرحمن وأبو بكر الخشاب. 
ذكره ابن حبان في الثقات 587/4 رقم 5517 .١‏ وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١57/5‏ 
رقم ١517‏ سألت أبي عن عمرو بن قسيط؟ قال: هو: دون عمرو بن عثمان. 

وسكت عنه الذهبي في الكاشف 78/7" رقم 4777. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص5 47 
رقم :5٠١051/‏ صدوق. 

قلت: هو صدوق لا بأس به. وقد توبع في هذا الحديثء فقد تابعه عبد الله بن جعفر وسليمان بن 
عبد الله ويوسف بن عدي وعبيد بن جناد الحلبي في الرواية عن عبيد الله بن عمرو ء فيرتقفي 
الحديث بهذه المتابعة إلى الصحيح لغيره. 

وقد صحّح الحديث الحاكمٌ في مستدركه كما سبق في التخريج والألباني» انظر: صحيح سنن أبي 
داود ؟/#الاح/57 5 5 , 

الأخيل الأوظاة 7ت 


ماكلا 


المبحث السادس: الولاية على الأموال 
وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول: ولاية الصدقة 
المطلب الثاني: ولاية الخرص 
المطلب الثالث: ولاية الجزية 
المطلب الرابع: ولاية الخراج 


المطلب الخامس: ولاية تقسيم المال 


المطلب الأول: ولاية الصدقة 

والمقصود بالولاية على الصدقة» أن يبعث الإمام للناس من يجمع منهم صدقة 
الي 
والقائمون على ولاية الصدقة وعلى جمع الصدقات من الناس سْمُوا في عرف 
الشرع بالعاملين عليها وهم السعاة والجباة. 
قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى "والعاملين عليها!": (يعني السعاة والجباة 
الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك)!". 
وقال ابن كثير: (وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على 
ذلك)!". 
إذاً قوله تعالى "والعاملين عليه" فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على 
الصدقات ومشروعية أخذ الأجرة على هذه الولاية سواء من مال الصدقات أو 
غيوها:«ودل .على أن أمنا كاك من فروطن الكفازات: كالساعي و العاضنية و الفستاء 
والعاشر ونحوهم فالقائم به يجوز له أن يأخذ الأجر عليه!"!. 
ثم إن العاملين على الصدقات وهم السعاناو كاه يقش أن وان اش رار 
تؤهلهم للقيام على هذه الولاية» قال الماوردي: (والشروط المعتبرة في هذه الولاية 

- أي ولاية الصدقة - أن يكون حرا مسلماً عادلا عالماً بأحكام الزكاة إن كان من 
عمال التفويضء» وإن كان منفذا قد عينه الإمام على قثر يأخذه جاز أن لا يكون 
من أهل العلم بها)!*) 
كفل المارردى أن من آداب ولاية الصدقات: أن يدعوا لأهلها عند أخذ 
الصدقات منهم ترغيبا لهم في المسارعة في بذلهاء وتمييزا لهم عن أهل النمة 
الذيق يدفعون:الحدجة مو امنتكاها لأمق :ننه تغالى "خذ من أموالهم صدقة تَطَهَرَهْم 


(' الفونة آي 6ك 

''تفسير القرطبي 1717/8. 

فين فو ا 

انظر: أحكام القانون لابن العربي ؟/548: وتفسير القرطبي 178/8. 
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كل 


وَتزكيهم بها وصل عَلَيْهِمْ إنّ صلاتك سكن لَهُم(". فأمر الله تعالى نبيه محمداً 
صلى الله عليه وسلم والعاملين على الصدقات بالدعاء للمتصدقين!". 

ثم إن ولاية الصدقات على ثلاثة أحوال: إما أن يتولى أخذها وتقسيمها معاء وإما 
أن يتولى أخذها دون تقسيمهاء وإما أن يُطلق تقليده عليها فلا يُؤمر بتقسيمها ولا 
يُنهى عنه فيُحمل حينها الإطلاق على عمومه في الأمرين من أخذها وتقسيمها!". 
ثم إن ولايات الصدقات لا يصح تقليدها إلا بأمر الإمام أو من ينوب عنه؛ ولهذا 
فإن الناظر والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه هو الذي كان 
يبعث الولاة والعمال على الأقاليم والأمصار والبلدان والأشخاص لجلب الصدقات 
منهم» وسار على هذا النهج الخلفاء الراشدون من بعده» ومن تبعهم بعد ذلك من 
الخلفاء والأمراء. 

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار لهذه الولاية من يرضى دينه وأمانته 
ويرى فيه الكفاءة» وكان يكثر من الوصية لعماله وولالته على الصدقات قبل 
إرسالهم لجلب الصدقاتء خشية أن يقعوا في الظلم أو الغلول ونحو ذلك. 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى مشروعية الولاية على الصدقة: 

* أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي حَمَيْدٍ السّاعدي رضي الله عنه 
قال: استغمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأمندٍ على صدقات بني 
ليم يُدْعى ابْن اللتبيّة فلمًا جاع حاسبها؟). 

والحديك: فيه دلالة' راطبحة على مشروعية الزلاية طن السنقاك فيه إسانة 
إلى أن الإمام يبعث على كل قبيلة من القبائل أو بلد من البلدان من يجمع الصدقة 
منهم. وفيه وجوب متابعة الإمام لعماله وولاته بشكل عام وعمال الصدقات 
وولقها يكل حاضن:وس وكيد على كل مبعيرة زكيرة خاصة فين أحن بفيز 
حق مشروع. 

الو قري الما 1 

"ا انظر: الأحكام السلطانية ص١7١.‏ 


''' انظر: الأحكام السلطانية ص54 .١١‏ 


() سبق تخريج الحديث برقم .١7٠‏ 


كبر 


4 - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
مر وول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة؛ فقيل: منع ابن جميل وخالك بن 
الوليد وعبَّاسُ بن عبد المطلب فقال لنب صلى الله عليه وسلم: (ما ينِمٌ ابن 
جميل إلا أنه فقيراً فأَعْنَاه الله ورسوثه وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً. قَدِ 
احْتبسَ أذرَاعه وأعتده في سبيل الله وأما العباسُ بن عبد المطلب فَعَمٌّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها مَعها!". 

قوله (احتبّس أذْراعه): الأدراع جمع درع وهي الزترديّةا"ا 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الصدقة» ولهذا جاء مصرحاً في 
رواية مسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة...). 
وفيه إشارة إلى أن الوالي على جلب الصدقات عليه أن يُطلع الإمام أو نائبه على 
أحوال ولايته وسعايته» وما يواجهه فيها من صعوبات ونحوها. وفيه أن الساعي 
عليه أن يتحلى بالصبر والحلم ولا يستعجل في الحكم على الناس بأنهم يمنتعون 
الصدقة» كما ويجب عليه أن يتصف بالصفات التي تؤهله لهذه الولاية. 

قال بدر الدين العيني: (وفيه بعث الإمام العمال لجباية الزكوات بشرط أن يكونوا 
أمناء فقهاء عارفين بأمور الجباية... وفيه تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب 


عليه؛ وفيه الاعتذار بما يسوغ الاعتذار به)!". 


'! صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب قول الله تعالى "وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله" 
١0ح‏ » قال: حدثنا أبو اليمَان أخبرنا شعَيْبٌ حدثنا أبو الزتاد عن الأغرج عن أبي 
هريرة... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 7175/7ح187 من طريق ورقاء عن أبي الزناد به. 

'' النهاية في غريب الحديث والأثر .١١5/١‏ 

('' عمدة القاري 457/5. 


عا 


- وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال بَعتّني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مُصدقاً فمَرَرتَ برجل فلمًا جمع لي ماله لم أجذ عليه 
فيه إلا ابْنهَ مَخَاض فقلت له أذ ابنة مَحَاض فإنّها صَدَقَنّكَ فقال: ذاك ما لا لبن فيه 
ولا ظَهْرء ولكن: هذه ناقةٌ فَتَيّة عظيسة سقينة كد هاه فقلك 40ة نا أذا باخ مال وهر 
به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فَتَعْرض 
عليه ما عرّضت علي فَافعَل فإن قَبِلَهِ منك قَبِلنه وإن رده عليك ردَدتّه قال؛ فإني فاعل 
فخرج معي وخرج معي بالناقة التي عرض علي حتى قَدِمنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال له: يا نبي الله أتَاني رسولك ليأخذَ مني صدقة مالي وايْمْ الله ما قام 
في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبلَه فجمعت له مالي فزعم 
أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظَهْرَ وقد عرضت عليه ناقة 
فتية عظيمة ليأَحدَها فَأبى على وها هي ذه قَد جنك بها يا رسول اللهء حُذهاء فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذاك الذي عليك فإن تطوّعت بخير آجرك الله فيه 
وقبلناه منك) قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جنتّك بها فَحْدْهَاء قال: فَأمرَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقبضيها ودعا له في ماله بالبركة'". 

قوله (ابنة مخاض): المخاض هو اسم للنوق الحواملء واحدتها خلفة. وبنت المخاض 


''! سنن أبي داود - كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ١/7415ح587١ءقال:‏ حدثنا محمد بْنْ منصور 


حدثنا يعقوب بْنْ إبراهيمَ حدثنا أبي عن ابْن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن 
عبد الله بْن عبد الرحمن بْن سعد بْن زرارة عن عمارة بْنِ عمرو بْن حزم عن أَبيّ بن كعْب... 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 7517737-1170/5, والحاكم في مستدركه بنحوه 
١ 69-5‏ من ,طريق أحمد بن كنبل وقال: هذا بحديك ضتحيح على شرط سملم ولم يخرجاه”: 
وابن خزيمة في صحيحه بنحوه 773717-15/4 عن إسحاق بن منصورء كلاهما (أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن منصور) عن يعقوب بن إبراهيم به. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه 5/4 773-7”من طريق يونس بن بكيرعن ابن إسحاق به. 
والحديث إسناده حسن: 

أما عن محمد بن إسحاقء فقد سبق ترجمته في ح .١١‏ وهو صدوق مدلس يحتاج إلى سماع؛ وقد 
صرح بالسماع في هذا الحديث من شيخه عبد الله بن أبي بكرء فأمن بذلك تدليسه. 


وقد حسّن الحديث الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 5/4/١‏ ح15/817. 
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وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية» لأن أمّه قد لحقت بالمخاض أي الحوامل» 
إن لم تكن حاملا!". 
والحديث فيه دلالة على مشروعية الولاية على الصدقة» وأن الإمام مطالب بتعيين 
ولاة وسعاة لجلب الصدقات من الناس. وفيه أن الولاة على الصدقات ينبغي عليهم 
أن لا يأخذوا إلا ما قدّر شرعاًء وأن لا يأخذوا الزيادة حتى وإن كانت عن رضئ 
وطواعية من صاحب الصدقة» وأن الأمر في ذلك يرجع إلى الإمام أو نائبه. وفيه 
إشارة إلى أن الولاة على الصدقات يشترط فيهم العلم بأحكام الزكاة» ولهذا قال 
أبي كعب رضي الله عنه (لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض) فهذا دليل على فقهه 
بأحكام الزكاة. 
0١‏ - وأخرج أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بَعث أبا جَهم ابْنَ حذيفة مُصدقاً فَلاجّهُ رجل في صدقته 
فضربه أبو جهم فشجّه فأتؤا النبر مانن اش يوسم تقالو القودّيا 
رسول اللهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكمْ كذا وكذا) فلم يَررْضًَا فقال؛ 
(لكم كذا وكذا) فلم يرضواء فقال: (لكمُ كذا وكذا فرّضوا) فقال النبيّ صلى الله 
عليه وسلم: (إني خاطِب العشيّة على الناس ومُخبرهم ؛ برضَاكم) فقالوا: 
نَعَمْفَخَطبْ رسول الله.فقال صلى الله عليه وسلم: (إنّ هؤلاء اللَيْتيَينَ أتونِي 
يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فُرَضواء أرَضيتم؟) قالوا: لا فهم 
المهاجرون بِهمء فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكوا 
ثُمّ دعاهم فَزّادهم فقال: [أرضيتم) فقالوا: نعم, قال: (إني خاطبٌ على الناس 
”7 : نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: 
(أرّضيتم) قالوا: نعد!"ا 
!'١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 05/54؟. 
'' سنن أبي داود - كتاب الديات - باب العامل يصاب على يديه خطأ 31454/4١ح4574»‏ قال: حدثنا 
محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرّازق أخبرنا مَعْمّ عن الزُهِرِيَ عن عروة عن عائشة... 


والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 55/4 ١58٠0١‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 557/9 . وأحمد في مسنده بنحوه 55/5 23750171 - 
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قوله (فلاجّه): بتشديد الجيم» أي نازعه وخاصمه. أو بتشديد الحاء أي قريب 


ا١1هنم‎ 


قولة [القرى] :قال !ارق اضر القوف نوز القصناكتن :قن لقانلا عذال لتقي 11 
والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الصدقة. وفيه إشارة إلى أن السعاة 
والجباة للصدقات من الناس عليهم أن يتحلوا بالصبر والحلم. وفيه وجوب محاسبة 
الولاة على الصدقة إن وقع منهم خطأء لهذا ذكر العظيم آبادي بعد تعقييه على 
الحذيظ أن فيه وخوات الزقاذة من الولاة والعضال: إذ تقار لو كما يكور عق وتنك 
كوحؤت الإقادة من كين الو لاوا ", 

* - وأخرج أبو داود في سننه مِن حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: 
سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (العامل على الصّئقة بالحق 
كالغازي في سبيل الله حتى يَرْجع إلى بَيْتِه)!*. 


- وابن ماجة في سننه بنحوه 517/7 7578-5 عن محمد بن يحيى. والنسائي في سننه بنحوه 
14ح عن محمد بن رافع . وابن حبان في صحيحه بنحوه 45487-77293/٠١‏ من طريق 
فياض بن زهيرء أربعتهم (أحمد ومحمد بن يحيى ومحمد بن رافع وفياض بن زهير) عن 
عبد الرزاق به. 

والحديث إسناده حسن لذاته: لأن في محمد بن داود بن سفيان شيخ أبي داود. 

سكت عنه الذهبي في الكاشف 5/7 7رقم 548585. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص47 
رقم5864: مقبول من الطبقة الحادية عشر. 

قلت: هو مقبول وقد توبع» فقد تابعه في الرواية عن عبد الرزاق أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى 
محمد بن.رافع وفياض بن زهير: فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الصنحيح لغيره: 

وقد صحّح الحديث الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود ؟393//7ح5575. 

حاشية السنذي 82/6. 

.١١9/5 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ "١ 

نظو صق المسيفة 1371 


ا سبق تخريج الحديث ودراسته برقم .١١‏ والحديث إسناده ضعيف. 


وم 


وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على الصدقاتء وفيه بيان 
فضل من عمل فيها سواءً أكان ساعياً وجابياً للصدقات أم كان قاسماً يقسمها 
ويفرنقيا علي الفا أو <تغوو :قات 4 نكيل أن وكوق مره نا اضيا لينف الله 
تعالى» ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على الصدقات كالغزاة في 
سبيل اللهء وذلك لأن العامل على الصدقة هو خليفة الغازي في سبيل الله » لأنه يجمع 
المال«قى” اليندقات ويطك قد اجر 216 |ذا فى مني أ #الكر ال يسيلهم وهو يف 
فلا بد من جمع المال 

الذي يغزو به المجاهدونء إذا فهما شريكان في النية وشريكان في العمل فوجب أن 
يكونا شريكين في الأجرا". 

5 - وأخرج النسائيً في سننه من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عند هم 
حتى يَنْحَدِرَ للمغرب» قال أبو رافع: فبينما النَبِيُ صلى الله عليه وسلم يُسْرعْ إلى 
المغرب مرّرنا بالبقيع فقال: (أف لك أف لك) قال: فَكبْرَ ذلك في ذَرْعِي فا تأخرت 


من نار) '". 


'' انظر: تحفة الأحوذي */7017. 

'' سنن النسائي - كتاب الإمامة - باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي 518/١‏ ح857,: قال؛ 
أخبرنا عمرو بن سّواد بن الأسود بْن عمرو قال: أنبأنا ابن وهب قال: أنبأنا ابن جْريْجٍ عن مَنْبُودٍ 
عن الفضل بْن عُبَيْدٍ الله عن أبي رافع... 

والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه 77727-557/54 عن عيسى الغافقي. والبيهقفي في 
شعب الإيمان بنحوه 71/5ح5727272 من طريق حرملة:؛ كلاهما (الغافقي وحرملة) عن ابن وهب به. 
وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه »77750-547١/5‏ والمزي في تهذيب الكمال بنحوه 774/77 
كلاهما من طريق أبي إسحاق الفزاري عن ابن جريج به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه ابن جريج ومنبوذ والفضل بن عبيد الله. 

أولاً: ابن جريج؛ وهوعبد الملك بن جريج الأموي مولاهم المكي» أبو الوليد القرشي. 

روى له الجماعة. وروى عن مجاهد وعطاء وابن أبي مليكة؛ وعنه ابن القطان وحجاج وروح. 


احن 


قوله (فغل نمرة): قال ابن الأثير: كل شمئلة مخططة من مآزر الأعراب فهي 
نمرة وجمعها نمارء كأنها أأخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض!". 
قوله (فذراع): أي ألبس .عوضاً درعاً من :نارء ودرع المرأة قميصهاء والتراعة 
والمذرعة والمذرع واحدء وادّرعها إذا لبسها!". 

والحديث يدل دلالة واضحة على ولاية الصدقة ومشروعيتهاء حيث أن النبي 
على الله علية وسلم كان يبعت السعاة تكلب الصندقات :مق المسلميق: :وفيه إثبارة 


وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص ١٠١"'رقم ,٠١77‏ وابن سعد في طبقاته 517/5 وقال: كان كثير 
الحديث. وقال الذهبي في ميزان الإعتدال 553/7: كان ابن جريج فقيه أهل مكة في زمانه - 
- أحد الأعلام الثقات» يدلس وهو في نفسه مجمع على ثقته. وذكره الطرابلسي في التبيين لأسماء 
المدلسين ص73١رقم44‏ وقال: الإمام المشهور مكثر منه» قلت: أي من التدليس. 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص17 "رقم17١5:‏ ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل. 

قلت: هو ثقة مدلسء» يحتاج إلى سماع؛ وقد صرح بالسماع في رواية أخرى للنسائي في سننه من 
طريق ابن جريج ١/513ح8677‏ فأمن بذلك تدليسه. 

ثانياً: منبوذء وهو من آل أبي رافع مديني. روى له النسائي في سننه. وروى عن الفضل بن 
عبيد اللهء وعنه ابن أبي ذئب وابن جريج. 

سكت عنه الذهبي في الكاشف ”/57١رقم”57207.‏ وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 
ص ه : درقم :1/8/1١‏ مقبول . 

قلت: هو لين الحديث لم يتابع. 

ثالثاً: الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المدني؛ فقد انفرد بالرواية له النسائيّ في سننه فقد روى له 
ديكا وز اشدا: 

وذكره ابن حبان في الثقات ١95/5‏ رقم 441717» وقال الذهبي في الكاشف 68/57" رقم :157١‏ 
وثق. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص68 5:5 رقم :55٠07‏ مقبول. 

قلت: هو لين الحديث لم يتابع. 

وقد حسّن الحديث الألبانيٌ» انظر: صحيح سنن النسائي ١85/١‏ رقم 85١‏ . 

ولست مع تحسين الألباني للحديث» وذلك لأن منبوذ والفضل بن عبيد الله لم يتابعا في هذه الرواية. 
''١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .١١48/5‏ 

'' المرجع السابق .١١5/7‏ 


دنا 


إلى أن والي الصدقة ينبغي عليه أن يترفع عن أخذ ما ليس من حقه. وفيه وجوب 
متابعة الإمام لولاته وعماله على الصدقات خاصة وعلى غيرها عامة. 

* 4 - وأخرج أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
بَعتَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً فاستأذتثه أن تأكل من الصدقة 
فأذن لنا!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية الولاية على الصدقات. وفيه أن 
الساعي والوالي على الصدقات لا يحل له الأكل من الصدقات إلا بإذن الإمام أو 
بو ستوب ضف وفية دارو إل واف كذ الفامل هل الضدفة اح ا ميد محا 
الصدقات يقدّره له الإمام. 

4 - وأخرج أحمدُ في مسنده مِنْ حديث قَرَةَ بن دَعْمُوص التْمَيْري رضي الله 
عنه قال: قدمت المدينة فَأَتِيت رسول الله صلى الله علي م وخ 1 الام 
فَجَعلت أريدُ أَدنو منه فلم أستطع فَنَادِينُه يا رسول الله اسَتَعَفِرْ للغلام النميريء 
فقال: (غفر الله لك)» قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضّحَاك بن 
قيس ساعياً فلمًا رَجَع؛ رَجَعَ بإبل جِلَّة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أتيت هلال بن عامر وعامربن ربيعة فأخذت جِلَة أموالهم) قال: يا رسول الله 
ني سمعتّك تذكرٌ الغزو فأحببت أن آتيك بإبل تَركبّها وتَحْمِلٌ عليها فقال؛لوالله؛ 
للذي تركت أحبْ إليّ مِنَ الذي أخذت انلها رحد مض نو لين أموالهم صدقاتِهم) 
قال: فَسَمِعت المسلمين يُسمُونَ تلك الإبل المسانّ المجاهدات!". 


' مسند أحمد 17117-1779/54» قال: حدثنا عتاب بن زياد قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا ابن 
لهيعة أخبرني يزيد بن عمرو المعافري عمن سمع عقبة بن عامر يقول... 

والحديث انفرد به الإمام أحمد في مسنده؛ ولم أعثر عليه عنه غيره. : 
والحديث إسناده ضعيف: وذلك لجهالة الراوي عن عقبة. ولم أعثر على هذه العلة في كتب العلل. 
وقد ضعّف الحديث الهيثميُ في مجمع الزوائد ”/85؛ وشعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد 
0-0 :» وحمزة الزين» انظر مسند أحمد 17١/775اح1077547,‏ 

'! مستد أحمد ه/لامخ480077 قال: حدثنا عفاة حدثا جرين بن حازم قال: جلس إلينا شيخ في 
مكان أيوب؛ فسمع القوم يتحدثون» فقال: حدثني مولاي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لحالا 


قوله (جِلة أموالهم): قال ابن الأثير: أي العظام الكبار من الإبلء وقيل: هي 
المسان منهاء وقيل: هو .ما بين التي إلى البازل» وجل الشيء بالضيم معظمه: 
والحديث فيه دليل واضح على مشروعية الولاية على الصدقة» حيث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجلبها. وفيه إشارة إلى أن الساعي لا يأخذ 
الصدقة من كرائم المال إنما من حواشيه؛ خشية أن يسخطوا فيخرجوا الزكاة 
كارهين فيأثموا. 


- والحديث أخرجه بن سعد في طبقاته بنحوه 57/17» والحارث بن أبي أسامة في مسنده بنحوه 
0-70١‏ وأبو الحسن بن قانع في معجم الصحابة بنحوه 5"557/7؛ والبيهقي في سننه الكبرى 
بنحوه 7١١١-101/5‏ جميعهم من طريق سليمان بن حرب (غير أن ابن سعد والحارث بن أبي 
أسامة عنه مباشرة) . والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 9١/55<١ا‏ من طريق موسى بن 
إسماعيل أبو سلمة» كلاهما (سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل) عن جرير بن حازم به. 

الحديث إسناده ضعيف: وذلك لجهالة الراوي عن قرة بن دعموص. 

ولم أعثر على هذه العلة - وهي على الإبهام - في كتب العلل. 

وقد ضعّف الحديث الهيثميُ في مجمع الزوائد */87؛ وشعيب الأرنؤوطهء انظر: مسند أحمد 
6 اح 5055 وحمزة الزيخ» انظن: مسند أحمك 88 وشاع اناف.8, 

'' النهاية في غريب الحديث والأثر .188/١‏ 


لكل 


المطلب الثاني: ولاية الخرص 
- أخرج الترمذيٌ في سننه مِنْ حديث عتاب بن أسبيد رضي الله عنه أن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يَخْرْصُ عليهم كرُومَهِم 
وثِمَارَهم . قال أبو عيسى: هذا حديث حسنْ غريب!", 
قله (من تهوش نهد | “القد شين الكزمت ىم الفوسن فقا" اللدرهن إذا 
أدركت الثمارٌ من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطانٌ خارصاً يخراص 
عليهمء وينظر مبلّغ العشر من ذلك فيثبت عليهمء ثم يخلّي بينهم وبين الثمار 
فيمتخوق ما" فووا افإذا: درفت الها اكد وديم لحيو ١)‏ 
والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على الخرصء وذلك بأن يبعث 


الإطام :ولاق أوز عمالا ليقذررؤ نا عق الشحن من "الغو لعف قدر ال كاة فذق 


''! سنن الترمذي - كتاب الزكاة - باب ما جاء في الخرص 77/7ح155» قال: حدثنا أبو عمرو مسلم 
ان عمق العذاف الفدن؟ كدق عيذ اللديى تاق الستائع (عن كيه رن صبالة الددان عن اين كحيات 
عن سين بن السديب عن عتابا بن أسيد»:: 

والحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه (دون ذكر ولاية الخرص) 7315/7ح05٠١‏ عن محمد بن 
إسحاق المسيبي. وابن ماجة في سننه بنحوه 151/7ح93١8١‏ عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي 
والزبير بن بكار. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بنحوه ١/05٠54ح557‏ عن دحيم. والبيهقي في 
سننه الكبرى بنحوه 77727-17١/5‏ من طريق إبراهيم بن المنذر والشافعي.» ستتهم (المسيبي 
والدمشقي والزبير بن بكار ودحيم وإبراهيم بن المنذر والشافعي) عن عبد الله بن نافع الصائغ به. 
والحديث إسناده ضعيف: وذلك بسبب الانقطاع فيه» فسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب بن أسيد. 
انظر: سنن أبي داود 1154/7.: وتلخيص الجبير 170/7» ونيل الأوطار .7٠05/4‏ وعون المعبود 
016, 

والحديث ضعفه الألباني» انفر: ضعيف سنن الترمذي ص١٠7ح5554».‏ وإرواء الغليل 
٠١7-781‏ فقد أعله بالانقطاع. وحسّنه الترمذي في سننه كما سبق في المتن. 

ولست مع تحسين الترمذي للحديث» فالحديث ضعيف الإسناد بسبب الانقطاع . 

"١‏ المرجع السابق. 


5 - وأخرج أحمدُ في مسنده مِنْ حديث ابن عمرَ رضي الله عنهماء أن النبيَ 
صلى الله عليه وسلم بَعث ابن رواحة إلى خيبر يَخرص عليهم,ء ثم خيّرهم أن 
يأخذوا أو يردواء فقالوا: هذا الحقء, بهذا قَامت السسّمَاوات والأرزض)!". 


١"‏ ريه الخد 7-5 . قال: حدثنا وكيع حدثنا العْمّرِيُ عن نافع عن ابن عمر... 

والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار مطولاً 78/7 من طريق عبد الله بن نافع. وابن 
عدي في الكامل في ضعفاء الرجال بنحوه ”/581, والبيهقفي في سننه الكبرى بنحوه 
5 ح105 1 كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء كلاهما (عبد الله بن نافع وعبيد الله بن 
عمر) عن نافع به. 

وله شاهد ضعيف من حديث جابر رضي الله عنه» بلفظ: (أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 
بني النضير فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانوا وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله 
ابن رواحة فخرصها عليهم ثم قال لهم: يا معشر اليهودء أنتم أبغض الناس إليّ قتلتم أنبياء الله وكذبتم 
على الله» وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم» عشرين ألف وسق من تمر إن شتئتم فلكم 
وإن أبيتم فلي» قالوا: بهذا قامت السماوات والأرضء قالوا: قد أخذنا). 

أخرجه أحمد في مسنده 7717/7ح153137» والدارقطني في سننه 773217777 والبيهقي في سننه 
العكبرى 64ح50"ء وابن عبد البر في التمهيد 5/4 ١‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ: (لما فتح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خيبرء دعا يهوداً فقال نعطيكم نصف الثمر على أن تعملواء أقركم ما أقركم الله عز وجل؛ 
قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله يخرصها ثم يخيرهم أن يأخذوها أو 
يتركوهاء وأن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك فاشتكوا عليه فدعا عبد الله 
بن رواحة فذكر له ما ذكروا فقال عبد الله يا رسول الله هم بالخيار» إن شاوا أخذوها وإن تركوها 
أخذناهاء فرضيت اليهود وقالت بهذا قامت السماوات والأرض). 

أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 5/5١1ح505١١.,‏ 

والحديث إسناده حسن: لأن فيه العمريء وهو صدوق يخطيء. 

وهو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمريء المدني» 
مات سنة إحدى وسبعين ومائة. 

روى له مسلم في صحيحه مقرونا وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم. وروى عن 
أخيه ونافع والمقبريء وعنه القعنبي وأبو مصعب الزهري والضحاك بن مخلد. 


والحديث فيه دليل واضح على ولاية الخرصء وفيه أن ولاية الخرص لا تخص 
المسلمين بل تشمل غيرهمء فالمراد منها تقدير الثمر على أصوله سواء لمعرفة 
قدر الزكاة أو للمساقاة. 


> قال أحمد كما في بحر الدم ص”75 رقم 547: لا بأس به . وقال ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال ١57/4‏ رقم 59175: صدوق لا بأس به . وقال الذهبي في ميزان الإعتدال 
4 رقم //ا44: صدوق في حفظه شيء » وفي المغني في الضعفاء "48/١‏ رقم :"58١‏ 
صدوق حسن الحديث . ونقل المزي في تهذيب الكمال 550/١5‏ رقم 7555 عن ابن معين قوله: 
صويلحء؛ وعن يعقوب بن شيبة قوله: ثقة صدوق وفي حديثه اضطرابء. وعن ابن المديني قوله: 
ضعيف؛ وعن صالح بن محمد البغدادي قوله: لين مختلط الحديث . 

وضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ص78 رقم 4١١؛‏ ونقل عن يحيى بن سعيد أنه كان يضعفه. 
وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص11١‏ رقم 555: ليس بالقوي . وقال ابن حبان في 
المجروحين ”//ارقم 578: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن ضبط الأخبار 
وجودة الحفظ للاثار . وقال ابن حجر تقريب التهذيب ص؛ ”١‏ رقم 54/4”: ضعيف عابد. 

قلت: هو صدوق يخطيء. وقد توبع في هذا الحديث, فقد تابعه عبد الله بن نافع في الرواية عن 
نافع» فيرتقي الحديث بهذه المتابعة التامة إلى الحسن لغيره. 

وقد صحّح الحديث أحمدُ شاكرء انظر: مسند أحمد 4778-550/4. وضعفه شعيب الأرنؤوطء 
انظر : مسند أحمد 5754857418 , 


المطلب الثالث: ولاية الجزية 

4 - أخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث المسنور بن مَخرمة أن عمرو بن 
عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكانَ شهد بَدْراً مَعَ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعث أبا عبيدة بن الجرَاح إلى البَخرين 
يَأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البّخرين 
وأَمَّرَ عليهم العلاء بن الحضرمي فقدِمَ أبوعبيدة بمال من البتخرين فسَمعت 
الأنصارٌ بقدوم أبي عبيدة فَوافَوْا صلاة القجر مَعَ التبيّ صلى الله عليه وسلم 
فلمًا اتصرف تَعَرّضوا له فَتَبِسمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ُمّ 
قال:(أَظنَُمْ ستمعتمٌ أن أبا عبيدة قَدِمَ بشيء؟) قالوا: أجل يا رسول الله قال: 
(فَأَبْشِروا وأَمّلوا ما يَسْرُكُمْ قَوَاللْه ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تُبْسط 
عليكم الدنيا كما بُسبِطت على مَنْ كان قَبْلَكُمْ فتنافَسُوها كما تنافّسسُوها وتهلككم كما 
أهلكتهم)!". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على الجزية» حيث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى البلدان من يأتي بجزيتها. 


''' صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب ...١7‏ 785/7ح4015» قال: حدثنا عَبْدان أخبرنا 
عبد الله أخبرنا مَعْمَر ويونس عن الزُُهريّ عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسئور بن مَخرمة... 
والحديث أخرجه مسلم في صححيه بنحوه 3-64" عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن 


وهب به. 


عع 


المطلب الرابع: ولاية الخراج 

- أخرج ابن ماجة في سننه مِنْ حديث العلاء بن الحضرميً رضي الله عنه 
قال: بَعتَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر فكنت آتي 
الحائط يكون بين الإخوة يُسللِمُ أَحَدهم فَأَخْذْ من المُسلِم الغُشرَ ومن المشرك 
الخراج!"!. 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على الخراج؛ وذلك أن يبعث الإمام 
ولاة وعمالا على البلدان والأمصار يأتوا بخراج الأرض. وفيه إرشاد وتعليم 
للخلفاء والأمراء بعده صلى الله عليه وسلم بأن ينهجوا نهجه وسياسته في تعيين 
الولاة والعمال. 


('' سنن ابن ماجة - كتاب الزكاة - باب العشر والخراج 57/7١-١187ك»‏ قال: حدثنا الحُسَيْن بن 
جُنَيْد الدّارمغانيٌ حدثنا ناك يو وراك الاومأ عله الوتهية قل امفف تويىة ادن يعدت 
عن محمد بن زيد عن حيّان الأغرج عن العلاء بن الحضترمي... 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه 5ح والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
6ح من طريق أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم. والمزي في تهذيب الكمال بنحوه 
681 من طريق ابن معين » ثلاثتهم (أحمد وأبو يحيى وابن معين) عن عتاب بن زياد به. 
وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه 77817717/7 من طريق عبدان عن أبي حمزة به. 

والحديث إسناده ضعيف: وذلك بسبب الانقطاع » فحيان الأعرج لم يسمع من العلاء بن الحضرمي. 
انظر: تحفة المراسيل في ذكر رواة المراسيل ص,47 » وتهذيب الكمال 57/7 رقم 8/اهاء 
ومصباح الزجاجة 17/7. 


وقد ضعّف الحديث الألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجة ص57 ١ح550.‏ 


8 - وأخرج أحمدٌ في مسنده مِن حديث مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 


بَعَثنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرى عربيّة» فأمَرني أن آخذ حظ 
الأرض!'!. 


والحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الولاة لجلب 
الخراج. 


' مسند أحمد 770/5ح١23705‏ قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن محمد بن زيد عن 
معاذ.. 

والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 4727-33/8 4» والطبراني في المعجم الكبير بنحوه 
م5365 كلاهما من طريق سفيان الثوري به (غير أن عبد الرزاق عنه مباشرة). 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه جابرء وهو ضعيف الحديث يؤمن بالرجعة. 

وهو: جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجُعفي» أبو عبد الله الكوفي. مات سنة سبع وعشرين 
ومائة. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم. وروى عن أبي الطفيل وعكرمة وعطاءء 
وعنه شعبة والثوري وشريك. 

ضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ص75 رقم 54» ونقل عني يحيى بن مهدي أنه تركه. وقال 
النسائي في الضعفاء والمتروكين ص”١١‏ رقم 18: متروك . وقال ابن معين في تاريخه (رواية 
الدوري) 85/1 رقم :١557‏ ليس بشيء . وقال في موضع آخر 75/7 رقم 17541 : لا يكتب 
حديثه ولا كرامه . وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 518/7 رقم 57 :7٠١‏ سمعت أبي يقول: 
جابر الجعفي يكتب حديثه مع الاعتبار ولا يحتج به» وسمعت أبا زرعة يقول: جابر الجعفي لين. 
وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١١9/7”‏ رقم 57: لم يتخلف أحد في الرواية عنهء 
ولم أر له أحاديث جاوزت المقدار في الإنكارء وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق. 
وذكره أبو الوفا الطرابلسي في التبيين لأسماء المدلسين ص55 رقم 5. 

وقال ابن حبان في المجروحين 7٠١5/١‏ رقم :١177‏ كان سبئياً من أصحاب عبد الله بن سبأء وكان 
يقول إن علياً عليه السلام يرجع إلى الدنيا. وقال الذهبي في الكاشف ١71/١‏ رقم 7/4/8: وثقه شعبة 
فشذء وتركه الحفاظ . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص7١‏ رقم 817: ضعيف رافضي . 
قلت: هو ضعيف الحديث » متفق على ضعفه إلا ما كان من شعبة» وكان يؤمن بالرجعة . 

وقد ضعّف الحديث الهيثميُ في مجمع الزوائد77/4١»‏ وشعيب الأرنؤوطء انظر: مسند أحمد 
5 5ح »؛ وحمزة الزين» انظر: مسند أحمد >1١/15/8ح885١7,‏ 


المطلب الخامس: ولاية تقسيم المال 
- أخرج أبو داود في سننه مِن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: ولأنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس الخمّس فوضعته مَوَاضعه حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمرء فَأَتِيَ بمال فدعاني. 
فقال: خذهء فقلت: لا أرئدهة قال: خذه: فأنتم أحقّ به قلت: ظٍِ امنتغتينا عنه. 
فجعله في بيت المال''". 


"ا سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في بيان مواضع القسم الخمس وسهم ذي 
القربى */1707ح5487» قال: حدثنا عبَّاس بن عبد العظيم حدثنا يحعيى بن أبي بُكيْر حدثنا 
أبو جعفر الرازيُ عن مطرّف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت علياً يقول... 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله ١7750-1757/7‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به. 
وأخرجه المحاملي في أماليه بنحوه ص: ١٠ح85١‏ من طريق عبد الله بن أيوب المخرمي . والحاكم 
في مستدركه بنحوه ”57/7ح54555 من طريق العباس بن محمد الدوري » كلاهما (المخرمي 
والدوري) عن يحيى بن أضٍّ بكير به. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه 540/7١ح7585‏ من طريق محمد بن سابق عن أبي جعفر 
الرازي به» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

زأخرجه أحمذ فى مسلا مو 15ت 54 والبحوا فى شد م ورا اا ا 
وأبو يعلى في مسنده مطولاً ١/7594ح54:‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة مطولاً >792751/٠‏ 
جميعهم من طريق عبد الله قاضي الري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه أبا جعفر الرازي؛ وهو ضعيف الحديث. 

وهو: أبو جعفر الرازيء التميمي مولاهم؛ واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان. 

روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم. وروى عن 
الشعبي وعطاء بن أبي رباح وقتادة» وعنه أبو نعيم وعلي بن الجعد وشعبة. 

وثقه ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) 7١/5‏ رقم 13545,: وابن المديني في (سؤالات ابن أبي 
شيبة) ص؟١١‏ رقم .١58‏ وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١2١/5‏ رقم :١555‏ سمعت أبي 
يقول: أبو جعفر الرازي: ثقة صدوق صالح الحديث . وقال الذهبي في ميزان الإعتدال 75/٠5‏ رقم 
١‏ : صالح الحديث؛ وفي المغني في الضعفاء 50٠0/7‏ رقم :58٠١‏ صدوق . وقال ابن عدي في 


والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على تقفسيم مال الفيء أو 
الغنائم ونحو ذلك من أموال بيت مال المسلمين. وفيه إرشاد وتعليم للخلفاء 
والأمراء بأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسته مع الولاة 
والرعية وتعيين الولاة على بعض الأعمالء ولهذا نرى الخلفاء الراشدين اقتدوا به 
وساروا على طريقته؛ وذلك أن علياً رضي الله عنه كان والياً على تقسيم المال 
في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في زمن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما . 

0١‏ - وأخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنه أنّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِيَاكمْ والقسامة) قال: فقلنا: وما القسامة؟ 


و 


قال: (الشيء يكون بين الناس فَيجِيء فَيَنَتَقِصُْ منه)!". 


الكامل في ضعفاء الرجال ١55/5‏ رقم :١5٠٠١‏ ولأبي جعفر أحاديث صالحة مستقيمة يرويها وقد 
روى عنه الناس» وأحاديثه عامتها مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد في العلل ومعرفة - 
الرجال ١/7‏ رقم 4572: ليس بقوي في الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين ١7١/7‏ 
رقم 701 : كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق القفات 
ولا يجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص79 
يقي :8015 ضنذوق سي الحفظ خاضية عن مغيز 8 . 

قلت: هو ضعيف الحديث. وقد توبع في هذا الحديث متابعة قاصرة كما سبق في التخريج » فيرتقفي 
الكديك ههذه المكليهة إل الحبدن الغيويه. 

وقد ضعّف الحديث الألبانيُ » انظر: ضعيف سنن أبي داود ص7187-775. لأجل أبي جعفر 
الرازي . 

'' سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في كراء المقاسم »778-1١717/‏ قال: حدثنا جعفر بن 
مشافن :التيسية حذقا أبن أب فديك أحدنا الزن عن الزدينة بق أعتمان ين عبد الله يجن نشرافة أن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره عن أبي سعيد الخدري ... 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 7557/5ح١٠7١‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 77/4١1ح١878‏ من طريق دحيم الدمشقي عن ابن أبي 


فديك به. 


قوله (القسامة): قال ابن الأثير: القسامة بالضمء ما يأخذه القسّام من رأس المال 
عق شرح تتشوف كينا ذاه البشائدو اونما مويه لا حو ١‏ موه : 

والحديث فيه إشارة إلى مشروعية الولاية على تقسيم الأموال سواء كانت الأموال 
فينا' :فكو ذلك 

قال الخطابي معقباً على هذا الحديث: (وليس في هذا تحريم لأجرة القاسم إذا 
أخذها بإذن المقسوم لهم» وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم فكان عريفا عليهم أو 
نقيباً فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئاً لنفسه يستأثر به عليهم)!". 


وله شاهد مرسل ضعيف من حديث عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم 
والقسامة» قالوا: وما القسامة يا رسول الله؟ قال: الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ 
هذا وحظ هذا). 

أخرجه أبو داود في سننه ”/7١17ح757284.»‏ والبيهقي في سننه الكبرى 7557/7ح5١٠17»‏ والبغوي 
في شرح السنة 79/5ح5595. - 

- والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه الزمعي» وهو ضعيف سيء الحفظ. 

وهو؛ موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة المطلبي الزّمئعي» أبو محمد المدني. 

روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم. وروى عن 
أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية وأبي حازم الأعرجء وعنه ابن مهدي وخالد بن مخلد. 

وثقه ابن معين في تاريخه (رواية الدوري) ١517/7‏ رقم 177 وابن شاهين في تاريخ أسماء القفات 
ص777 رقم .١17549‏ وذكره ابن حبان في الثقات 558/1 رقم .١1١919‏ 

وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 757/5 رقم :١18٠١‏ لا بأس به وبرواياته. ونقل 
المزي في تهذيب الكمال ١77/١75‏ رقم 77١5‏ عن أبي داود قوله: صالح» وعن ابن المديني قوله: 
ضعيف الحديث منكر الحديث . وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص75 رقم ”557: ليس 
بالقوي. وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين 551/9 رقم ."54/8٠١‏ 

وقال الذهبي في الكاشف ١75/7‏ رقم :587١‏ فيه لين . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 
ص؛ 5ه رقم !720١75‏ صدوق سيئ الحفظ . 

قلت: هو ضعيف سيء الحفظ . 

وقد ضعّف الحديث الألباني» انظر: ضعيف سنن أبي داود ص؟١١17ح7787.‏ 

('' النهاية في غريب الحديث والأثر 51/54. 

"عانم السدن ا 


وقال البغوي في شرحه لهذا الحديث: (فأما إذا سمى له أرباب الأموال شيئاً 
معلوما على" أن يكسم ينهد مالا فحلا أخذ هو وكدلك: الإماء' إذا تحمل السام رركا 
من بيت المال أو بعث رجلاً لعمل فسمى له رزقاً فهو حلال)1". 


شرح السنة 0/5. 


المبحث السابع: أحكام متفرقة في الولاية الخاصة 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: أحكام تخص الولاة 


المطلب الثاني: أحكام تخص الرعية 


المطلب الأول: أحكام تخص الولاة 


إن إمام المسلمين وخليفتهم لا يمكن له أن يدير دفة الحكم وقيادة الدولة الإسلامية 

ويرعى سياستها الداخلية والخارجية لوحده في آن واحدء لهذا لا بد له من أعوان 
يحملون معه عبء المسئولية» تقسم عليهم الأعمال والولايات» كإمارة البلدان 
وولاية القضاء والحسبة والمظالم وجباية الأموال وإمارة الجند ونحو ذلك من 

الولايات. 

لهذا ينبغي أن تتوافر في أصحاب هذه الولايات» المواصفات التي تؤهلهم لحمل 

هذه د فإن قصروا في حملها تقصيراً واضحاً ومقصوداً حوسبوا على 

هذا التقصير في الدنيا أمام الرعية» وفي الآخرة أمام الله عز وجل على رؤوس 

الأشهاد. ولهذا فإن هؤلاء الولاة تجري عليهم بعض الأحكام التي تخصهم أثناء 

توليهم الولايات وسياستهم لأمور الرعية. 

وقد اشتمل هذا المطلب على خمسة مسائل رئيسة من الأحكام التي تتعلق بالفقه 

السيادي في ادم 

وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى هذه الأحكام الخاصة» التي تخص 

الولاة أثناء ولايتهم وسياستهم لأمور الرعية: 

أولاً: يحرم على الولاة -خاصة ولاة الأموال -الغلول ونحوه. 

5 - أخرج أبو داود في سننه مِنْ حديث أبي مسعود الأنصاريًّ رضي الله 

عنه قال: بَعَتَّنِي النبئُ صلى الله عليه وسلم ساعياًء ثُمَّ قال: (انطلق أبا مسعودٍ 

ولا ليك يوم القيامة تجيءٌ وعلى ظهرك بعير مِن إبل الصّدقة له رُغاءٌ قَد 

غللتّه) قال: إذاً لا أنطيق: قال: (إذاً لا أكرهك)!". 


'' سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في غلول الصدقة 73517-1788/7ء قال: 
حدثنا عثمان بْنْ أبي شيبة حدثنا جريرٌ عن مُطرّف عن أبي الجَهْم عن أبي مسعود الأنصاري... 
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه 588-7517/17 من طريق خالد عن مطرف به. 


قله الدتركاء)؟ الذكاء هو سرت الأبل الوه يفن رهاء و اهيف ذا 
قوله (لا ألفينك): أي لا أجد وألقَىء يقال ألقيت الشيءً إلقاءً إذا وجدته وصادقته 
وَلقينهدا". 

والحديث فيه دليل واضح على تحريم الغلول» وذلك من خلال بيان حال ومصير 
من عل "فيا من الصّبدقات يوم القيانة: وفية إشارة إل قستل» ترك الوالاية لمحن 
خشي على نفسه أن يقع في الغلول. وفيه إرشاد وتعليم للأئمة والخلفاء بأن 


وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
سعد بن عبادة مصدقاء وقال: إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير له رغاء فقال: لا أجده ولا 
أجيء به فأعفاه) . ّّ 
- أخرجه أحمد في مسنده 7/85/5ح5١375,‏ وأبو يعلى في معجمه ص717١ح183؛‏ وابن حبان في 
صحيحه 770-75/8” » والطبراني في المعجم الكبير 17/56ح57757, والحاكم في مستدركه 
0 ح0 5 , 

وله شاهد آخر صحيح من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه» بلفظ: (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال له: قم على صدقة بني فلان وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقفك أو 
على كاهلك له رغاء يوم القيامة» قال: يا رسول الله اصرفها عني فصرفها عنه). 

أخرجه أحمد في مسنده 7/85/5ح37515» والبزار في مسنده 7777-150/9, والطبراني في 
المعجم الكبير 11/5ح5755. 

وله شاهد ثالث صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» بلفظ:( أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثه على الصدقة» فقال: يا أبا الوليد اتق الله ولا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاءء 
أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثواج» فقال: يارسول الله إن ذلك لكائن» قال: أي والذي نفسي بيده إن 
ذلك لكذلك؛ إلا من رحم اللهء قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على شيء أبداء أو قال: لا أعمل 
على اثنين). 

أخرجه الشافعي في مسنده ص13.: والحميدي في مسنده 815-123937/7, والبيهقي في سننه الكبرى 
5١ح57‏ 71 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صحّحه الهيثميُ في مجمع الزوائد 85/7, والألبانيُ» انظر: صحيح سنن أبي داود 
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.١551ح557/١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ''١ 

'' المرجع السابق 557/4. 


اك 


يتعاهدوا الولاة بالوعظ والنصيحة حتى لا يقعوا في الظلم أو الإثم كالغلول 
ونحوه. 

* وأخرج الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بَعثني 
رسول الله إلى اليمن فلمًا ميرت أرسل في أثري فَرّدِدت فقال: (أتذري لم بعت 
إليك؟ لا تصيبنَ شيئاً بغير إذنيء فإنّه غلولء "وس يَغلَ يَأتِ بمَا َل يوم 
القِيَامَة7'). لهذا دعوتك فَامْض لعملك.) قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث 
غريب لا تعرفه إلا مِن هذا الوه مِنْ حديث أبي أسامة عن داود الأمّوي !"ا 
والحديث فيه إشارة واضحة إلى ذم الغلول» وبيان إثمه يوم القيامة. وفيه أن الولاة 
على الصدقات وغيرها لا يحل لهم من مال الصدقات إلا ما فرض وقدّر لهمء 
وأنهم غير أحرار فيما في أيديهم من مال المسلمين يتصرفون فيه بما يريدون» بل 
هم مراقبون في تصرفاتهم من الله عز وجل ومن إمام المسلمين . 

* وأخرج النسائيّ في سننه من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال:؛ كان 
ول مضني انه عليه وسلم إذا صلّى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل 
فيتَحدثْ عندهم حتى يَنْحَدِرَ للمغربء قال؛ أبو رافع: فبّينما النبي صلى الله عليه 
وسلم يسرع إلى المغرب مَررنا بالبقيع فقال: (أف لك أف لك) قال: فكبْرَ ذلك في 
ذَرْعي فاستأخرت وظتنت أنه يُريدُنيء فقال: (مالك؟ امش) فقلت: أحدثت حدثا 
قال: (ما ذاك) قلت: أفَفت بي قال: (لاء ولكن هذا فلانٌ بعثته ساعياً على بني 
فلان فَعَلَ تَمِرةً فدْرّعَ الآن مثْلّها في التَار)!". 
والحديث فيه إشارة واضحة إلى تحريم الغلول من الولاة وغيرهم» ولكن من 
الولاة آكد. وفيه إشارة إلى أن والي الصدقة ينبغي عليه أن يترفع عن أخذ ما 
ليس من حقه . وفيه بيان خطر الغلول على الإنسان في قبره ويوم حشره. وفيه 
شيلع تنخ :عل يانه يبسن ذزاعا مق الخار :ذلك :سار إلى أن العذاب واقاضقه 
كملاصقة الدرع للجسدء ولا يفارقه. 
ووه ال مم ا 
سبق تخريج الحديث ودراسته برقم .١11١‏ والحديث إسناده ضعيف. 


سبق تخريج الحديث ودرامته برقم 147. والحديث إسناده حسن. 


*6 - وأخرج أحمد في مسنده مِن حديث أبي حميدٍ السّاعدي رضي الله عنه 


أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هدايا العْمّال غلول)!". 


والحديث فيه إشارة واضحة إلى تنفير الولاة عن قبول الهدايا التي يقدمها الناس 
إليهم؛ طمعا منهم في سلطانهم وولايتهم والتقرب منهم لقضاء حوائجهم. وبيان أن 
ذلك من الغلول. 


(لأمييك احنة 6 قوعم 4 أوقال حدتنا امداق يق كيد هذه الساصل بن عيال عن بين 


ابن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حُْمَيْد السّاعدي... 

والحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه 717١7-1177/9‏ من طريق إبراهيم بن مهدي . وأبو عوانة 
في مسنده بنحوه 75535/5ح7077 من طريق محمد بن بكير. وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال بنحوه »”0٠0/١‏ والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١٠/178ح7517١٠3‏ كلاهما من طريق أبي 
معمر وداود بن رشيدء أربعتهم (إيراهيم بن مهدي ومحمد بن بكير وأبو معمر وداود بن رشيد) عن 
إسماعيل بن عياش به. 

وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: (هدايا العمال غلول). 

أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال .١77/١‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء بلفظ: (هدايا العمال سحت). 
أخرجه أبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان ص535؛ وابن عبد البر في التمهيد .٠١/١‏ 

والحديث إسناده ضعيف: لأن فيه إسماعيل بن عياشء وقد سبق ترجمته في ح”7”7. وهو صدوق عن 
أهل بلده مخلط في غيرهمء وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو حجازي» 
وروايته عن الحجازيين ضعيفة. 

وقد ضعّف الحديث الهيثميُ في مجمع الزوائد ,»7٠١/4‏ وابن حجر في فتح الباري 771/5»: وشعيب 
الأرنؤوط» انظر: مسند أحمد 15/79ح775017. وحسّنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
”855 1, وحمزة الزين» انظر: مسند أحمد 1١//5ح597؟7,‏ 

ولست مع تحسين ابن الملقن والزين للحديث؛ فالحديث ضعيف الإسناد بسبب علة الاختلاط من 
إسماعيل بن عياش وروايته عن غير أهل بلده . 
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ثانياً: جواز أخذ الأجرة على الولاية من بيت المال. 

4 - أخرج مسلمٌ في صحيحه مِنْ طريق ابْن الساعدِيّ المالكي أنه قال: استعمَلنِي 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه على الصّدقة؛ فلمًا فرغت منهاء وأَدَيْتَها إليه أمَرَ لي 
بعْمَالّة» فقلت:إنما عَمِلْت لله وأجري على اللهء فقال: حْدْ ما أغطيت» فإني عَمِلْتَ على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَمَلنِيء فقلت مِثْل قولك. فقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إذا أعطيت شيئاً من غَيْرٍ أن تسل فكل وتصدّق)1". 

والحديث فيه دلالة واضحة على جواز أخذ الأجرة على الولاية سواءً كانت ولاية 
الصدقة أو غيرهاء خاصة إذا كان العامل أو الوالي لا كسب له ولا عمل له إلا 


هذه الولاية. وفيه إشارة إلى أن قبول الأجر في الدنيا لا يتنافى مع ثبوت الأجر 
والثواب في الآخرة لمن خلصت نيته وصدقت سريرته. 


قال النووي: (وفي هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين»ء سواء 
كانف لنذق أ لذن كالضباء الحسة وكيرتهين ) !1 


اسع مشلع < كاب" الزكاء» ناته :ننه الأكة اسن أمطانيى مق عور #تجسلة وه حراف 
205ح2:١٠»‏ قال: حدثنا قتيْبّة بن سعيدٍ حدثنا ليث عن بُكيْر عن بسر بن سعيد عن ابن السّاعدي 
المالكي. . 1 

والحديث أخرجه النسائي في سننه بنحوه 55/7ح5507, والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
87 من طريق محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة؛ ثلاثتهم (النسائي ومحمد بن شذان 
وأحمد بن سلمة) عن قتيبة بن سعيد به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه 777-<575/١‏ عن حجاج. والدارمي في سننه بنحوه 
41-5 :؛ وأبو داود في سننه بنحوه ,15417-17١5/7‏ والبزار في مسنده بنحوه 
١0ح‏ جميعهم عن أبي الوليد الطيالسي (غير أن البزار من طريقه). وابن خزيمة في 
صحيحه بنحوه 5717/4ح77554 من طريق شعبة . وابن حبان في صحيحه بنحوه 191/8ح4.5* 
من طريق يزيد بن هارون . والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١7154<١5/١17‏ من طريق أبي 
النضرء خمستهم (حجاج وأبو الوليد الطيالسي وشعبة ويزيد بن هارون وأبو النضر) عن الليث بن 


سعد بي4. 


(' شرح صحيح مسلم .١51/4‏ 


الك 


و 


* وأخرج أبو داود في سننه مِنّ حديث المستورد بن شدّاد رضي الله عنه قال: سمعت 
النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ كان لنا عَامِلاً فلْيَكَنَسبْ زوجة فإن لم يكن له 
خادمٌ فَليكتّسب خادماً فإن لم يكن له مَسسكن فَليكتسبْ سَسنكناً) قال: قال أبو بكر؛ 
أخبرت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:(مَن انَحَدَ غير ذلك فهو غالٌ أو سارق)!'). 
والحديث فيه دليل على أن العامل أو الوالي يحل له أن يأخذ من بيت المال قذر 

مهر الزوجة ونفقتها وكسوتها وغير ذلك مما لا بد منه» من غير إسراف» فإن 
أخذ أكثر من حاجته فهو حرام عليه" 
وقال الخطابي معقباً على هذا الحديث: (وهذا يتأول على وجهين: أحدهما: أنه 
إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله وليس له أن 
يرتفق بشيء سواها. والوجه الآخر: أن للعامل السكنى والخدمة فإن لم يكن له 
مسكن وخادم» استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله ويكترى له مسكن يسكنه مدة 
مقامه في عمله)!!. 
وقال البغوي: (يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قذر كفايته من النفقة والكسوة 
أنشريك والمن اكه تففقة ووقفة انيه وق وق وا 
وأرى - والله أعلم - أن أصحاب الولايات اليوم» سواءً كانت ولاية عامة أو خاصة 
لا يحق لأحدهم أن يأخذ مما في يدهء ولا يُترك لهم الأمرا في تقدير الحاجة 
والنفقة» وإنما تكون عليهم رقابة عامة» حتى لا ينفردوا بأموال المسلمين. 


* وأخرج أحمد في مسنده مِن حديث غقبة بن عامر رضي الله عنه قال؛ : بَعتلنتي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً فامئتأدنته أن تأكل مِن الصّدقة فَأَذنَ لنال”. 
والحديث فيه إشارة إلى أن الساعي أو الوالي على الصدقات يحل له أن يأكل من 
مال الصدقة إذا كان ذلك بإذن الإمام أو نائبه. وفيه إشارة إلى جواز أخذ العامل 
على الصدقة أجرأ من مال الصدقات يقدّره الإمام. 

('أ شرق تخريخ الحديث ووو اشن فى 3188 والقديت تناد سحي 
0 نظن عون المعيؤه /ة 1 

"الى الف 7 

اضوع اليف 1ك 


0 سبق"تخريج الحديث وكراسته برقم 84 والحديثة إسناده ضعيف.. 


ثالثاً: جواز استعمال الموالي في الولايات: إلا موالي آل البيت على الصدقات. 
* أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: 
كان سالمٌ مؤلى أبي حذيفة يوْمٌ المهاجرين الأَوَلينَ. وأصحاب النبيّ صلى الله 
عليه وسلم في مسجد قباءء وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيدٌ وعامرُ بن 
ربيعة!". 

واالحفية :فيل إقثارة إلى :تجوان اتفال التهيد و الموالج .ولاة :على وحن الأعمال: 
كالقضاء والمظالم والإمامة في الصلوات وجباية الأموال ونحو ذلك من الولايات 
الصغرىء أما الولاية العظمى وهي الإمامة والخلافة» فلا يصح فيها توليتهم: 
وذلك لاشتراط النسب القرشي فيها. 

* وأخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث عامر بن واثلة رضي يي الله عنه أنّ نافع 
بن عبد الحارث لَقِيّ عمر بِعْنْقَانَ وكان عمرٌ يَسْتَعْمِلهِ على مكة» فقال: مَن 
استعملت على أهل البَوَادي؟ فقال: ابن أَبْرَىء قال: ومن ابن أَبْرَى؟ قال: مولى 
مِنْ مواليناء قال: فاستخلفت عليهمْ مولى؟ قال: إنّه قارئ لكتاب الله عزّ وجل؛ 
وإنّه عالمٌ بالفرائضء قال عمر؛ أمَا إن تبيّكُمٌ صلى الله عليه وسلم قَدٍ قال: (إِنّ 
الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين)!". 
والحديث فيه دلالة واضحة على صحة استعمال الموالي ولاة وعمالاً على الأقاليم 
والبلدان» أو على القضاء والحسبة والمظالم» ونحو ذلك من الولايات االصغرى 
خاصة لمن توافرت فيه الكفاءة والأهلية التي تؤهله للقيام بأمور الولاية: لهذا الما 
50 ابن أبزق بالعلم و الكفاءة أقركماعمن رركي الله عنة: :يل بو اكد ذلك بهديت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


سبق تخريج الحديث برقم .١17١‏ 


' سبق تخريج الحديث برقم 55. 


- وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي رافع رضي الله عنه. أن التي 
صلى الله عليه وسلم بَعَثْ رجلا على الصّدقة من بني مَخْرُوم فقال لأبي رافع: 
امتكدى افذد نضيبًا منهاة قال يحتى الت الثبر: ضبنى الله عليه وتام افانتانة+ قأنناء 
فسأله فقال: (مولى القوم من أنفيهم وإنَا لا تَحِلَ لنا الصّدقة)!". 

والحديث فيه إشارة إلى تحريم تولية موالي أهل البيت على الصدقة؛ء وذلك لأن 
الوالي على الصدقة يحل له الأكل منهاء وموالي أهل البيت هم في حكم أهل البيت 
فلا تحل لهم الصدقة» ومن ثَمّ لا يحل لهم الولاية على الصدقات كأهل البيت . 
ولهذا ذكر الصنعاني في تعقيبه على هذا الحديث؛ بأن الحديث دليل على تحريم 
تولية آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليه على الصدقة!". 

وقال المباركفوري: (والحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه 
وسلم» وتحريمها على آله ويدل على تحريمها على موالي آل بني هاشم» ولو كان 
الأحة على نجية العنالة)!. 


('' سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب الصدقة على بني هاشم 117/7١17ح0٠150كء‏ قال: حدثنا محمد 
ابن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع... 

والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمثله 51/7١ح188١‏ بسنده إلى الإمام أبي داود به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 5/85/17 750575-17 عن وكيع. وأحمد في مسنده 
5ح17775ء والترمذي في سننه بنحوه 75/7ح1917 وقال: هذا حديث حسن صحيح » والحاكم 
في مستدركه بنحوه ١/571ح558١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
جميعهم من طريق محمد بن جعفر(غير أن أحمد عنه مباشرة). والنسائي في سننه بنحوه 
5١١-77‏ من طريق يحيى . وابن خزيمة في صححيه بنحوه 51/5ح7754157 من طريق يزيد 
ابن زريع . والطحاوي في شرح معاني الآثار بنحوه 1/7 من طريق وهبء خمستهم (وكيع ومحمد 
ابن جعفر ويحيىء» ويزيد بن زريع ووهب) عن شعبة به. 

وأخرجه ابن سعد في طبقاته بنحوه 5/4 من طريق حمزة الزيات . وأحمد في مسنده بنحوه 
5ح من طريق ابن أبي ليلى ٠‏ كلاهما عن الحكم بن عتبة به. 

والحديث إسناده صحيح: 

وقد صححه الترمذيُ في سننه» والحاكم في مستدركه كما سبق في التخريج. والألبانيُ» انظفر: 
صحيح سنن أبي داود ١/5459ح155.0١,‏ 

انطو فل لفل 13/1 1 

('' تحفة الحوذي /553» وانظر: عون المعبود 51/5. 


رابعاً: جواز تصرف الولاة دون الرجوع إلى الإمام. 

5 - أخرج البخاريٌ في صحيحه مِنْ حديث أبي موسى الأشعريً رضي الله عنه. 
أن رجلا أَسلَم ثم تَهَوّدَ فأتى معاد بن جبل وهو عند أبي موسى فقال: ما لهذا؟ قال؛ 
ألم ثُمّ تَهوّدء قال: لا أَجِلِسْ حتى أَقتلّه قضاءٌ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم!"". 
والتعمرف افيه إننارة إلى موق عزانت لوال يعسن الدور ار كي رباقم 
دون الرجوع إلى إذن من الإمام» وذلك لأن الوالي هو نائب عن الإمام في سياسة 
البلد وتسيير أمورهء ولهذا ترجم البخاري لهذا الحديث بما يدلل على صحة 
تضرف الوالى فون الرجوع إلى الإمام.. 

0 - وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إِنّ 
قيس بْنَ سَعْدٍ كان يكون بين يدي النَبِيّ صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرّط 
مِن الأميرا". 

قوله (صاحب الشرط): وشرط السلطان هم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من 
جندها"'.وقيل هم الذين يتقدمون بين يدي الأمير لتنفيذ أوامره» وهم أول كتيبة تشهد 
الحرب وتتهيأ للموت!". 


'أصحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي 
فوقه 517-735/7١7ء‏ قال: حدثنا عبد الله بن الصَبّاح حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد عن حميد 
ابن هلال عن أبي بُردَة عن أبي موسى الأشعري... 

والحديث أخرجه مسلم في صححيه مطولاً 27/7١ح7752‏ من طريق قرة بن خالد عن حميد بن 
هلال به. 

''صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي 
فوقه 7917/7ح55١"ء‏ قال: حدثنا محمد بن خالد ادلي حدثنا الأنصاريٌ محمد بن عبد الله قال: 
حدثني أبي ع اه عن أنس بن مالك... 

والحديث أخرجه الترمذي في سننه بنحوه 07/5٠5ح١٠7”85‏ عن محمد بن مرزوق البصري . وابن 
حبان في صححيه بنحوه ١٠/557<ح4508‏ من طريق بشر بن آدم. والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه 
ح 77 من طريق محمد بن خزيمة البصري » ثلاثتهم (محمد بن مرزوق وبشر بن آدم 
ومحمد بن خزيمة) عن محمد بن عبد الله الأنصاري به. 

.770/7 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ "١ 


والخذيث فية إكنازة إلى :صبحة :تضدرفات الوالى فى إقاطة الحدود وقيوهها ذون 
الرجوع إلى إذن الإمام»ء لأنه ينوب عنه في ذلك. 

7 - وأخرج مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: يا أيُها الناس أقيموا على أَرقَائكم الحدّء مَنْ أحصن منهم ومن لمْ يُخْصِن, 
فإنَ أَمَةَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم زتتء فَأمَرني أن أجِلِدّهاء فإذا هي 
حديث عهد بنقاسء فَخَشِيت إن جِلَدْتَها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبيّ صلى الله 
عليه وسلم فقال: (أَحْسَنْت)". 

والحديث فيه إشارة واضحة إلى مشروعية الولاية على إقامة الحدود على من 
وجب عليه إقامة الحدء وفيه جواز إقامة السيد الحدّ على عبده دون الرجوع إلى 
الإمام . 


('' انظر: تحفة الأحوذي ١٠/5؟7.‏ 

'! صحيح مسلم - كتاب الحدود - باب تأخير الحد عن النفساء 7720/7١ح17205»‏ قال: حدثنا محمد 
ابن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السنُدّيّ عن سعد بن غبيْدة عن أبي 
عبد الرحمن قال خطب علي فقال... 

والحديث أخرجه الترمذي في سننه بنحوه ”/575ح١55١‏ عن الحسن بن علي الخلال . وابن 
الجارود في المنتقى بنحوه ص7٠٠ح5١8‏ عن سليمان بن داود القزاز. وأبو عوانة في مسنده بنحوه 
5أح17759, والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١15581-1١/8‏ كلاهما من طريق يونس بن 
حبيب » ثلاثتهم (الحسن بن علي الخلال وسليمان بن داود القزاز ويونس بن حبيب) عن أبي داود 
الطيالسي به. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده بمثله ص8/١ح7١١.‏ والحاكم في مستدركه بنحوه 5/١2557ح5١١٠8‏ من 
طريق معاوية بن عمروء كلاهما (الطيالسي ومعاوية بن عمرو) عن زائدة به. 

وأخرجه ابن الجعد في مسنده بنحوه ١/317ح775‏ » والدارقطني في سننه بنحوه 548/9 2378-١‏ 
كلاهما من طريق أبي جميلة. والنسائي في سننه الكبرى مختصراً 743/4ح75/ا من طريق 
ميسرة. والطحاوي في شرح معاني الآثار مطولاً ١١7/‏ من طريق أبي حميد. ثلاثتهم (أبو جميلة 


وميسرة وأبو حميد) عن علي بن أبي طالب. 


1 


كافيسا :وتوت القود من الولاة والعمال إذا فعلوا ما يستوجبه عليهم. 

* أخرج أبو داود في سننِه من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن لبي صلى الله 
عليه وسلم بَعَتْ أبا جَهُم مُصدقاً فَلاجّه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه. 
فَأَتوًا النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: القودُ يا رسول الله. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (لكمْ كذا وكذا) فلم يرضؤاء فقال: (لكمْ كذا وكذا) فلم يرضّواء فقال: (لكم 
كذا وكذا) فَرضُواء فقال: النبيُ صلى الله عليه وسلم؛ (إني خاطب العشيّة على الناس 
ومُخْبرُهمَ برضاكم) فقالوا: نعم فخطب فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنّ 
هؤلاء الليّثيين أتوني يُريدونَ القَودَ, فَعَرضت عليهمْ كذا وكذا فرضواء أرَضيتم؟) 
قالوا: لاه هم المهاجرون بهم» فأمرهم النبئ صلى الله عليه وسلم أن يكوا عنهم 
فكفواء ثم دعاهم فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : نعم قال: (إني خاطبْ على 
الناس ومُخْبرُهمْ برضاكم) قالوا: نعم فَخَطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال؛ 
(أرضيتم؟) قالوا: نعم!"!. 

والحديث فيه 8 إلى وجوب القود من الولاة والعمال إذا تناولوا دما بغير حق» 
وذلك كوحوت الإقادة من “عون الو لاد" . 

* وأخرج أبو داود في سننه مِنْ طريق أبي فراس قال: خطبنا عمرُ بن الخطّاب 
رضي الله عنه فقال: إني لمْ أبعث عُمّالي ليَضربوا أَبُشاركم ولا ليَأخُذوا أموالكم فمن 
فْعِل به ذلك فَلَيَرْفَعَه إلى أقِصّه منه. قال عمرو بن العاص؛ لو أن رجلاً أدب بعض 
رعيته أَتَقِصّه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده أُقِصّهء وقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أُقصّ مِنْ نفميه!". 

والكديك: فيه ؤلاقة بعل .رفوت" القوة من : الى لحك و العمان إذا قعل | ميا مستوهت 
القود عليهم. وفيه إشارة إلى عدل النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا إرشاد وتعليم 
للخلفاء أنه لا أحد فوق القانون الرباني والعدالة السماوية» حتى وإن كان إمام 
الولف نوا 


'' سبق تخريج الحديث ودراسته برقم .14١‏ والحديث إسناده صحيح. 


]نظن هون الس ا 


('! سبق تخريج الحديث ودراسته برقم ١١19‏ . والحديث إسناده صحيح لغيره. 


انظر: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ؛ ص١٠58.‏ 


المطلب الثاني: أحكام تخص الرعية 
كما أن الولاة مطالبون بالقيام على أمور الرعية حق القيام؛ ومحاسبون على 
تقصيرهم في حمل المسئولية» فكذلك الرعية مطالبة بمعرفة ما لها وما عليها من 
أحكام مع ولاة أمورهمء من أمراء البلدان والأجناد والقضاة والجباة ونحوهم من 
أصحاب الولايات الصغرى. لهذا فإن الرعية تجري عليها بعض الأحكام. 
وقد اشتمل هذا المطلب على ثلاثة مسائل رئيسة من الأحكام التي تتعلق بالفقه 
السيادي في دادم 
وفيما يلي دراسة للأحاديث التي تشير إلى هذه الأحكام الخاصة بالرعية: 
أولاً: ذم الحرص على الولاية وطلبها. 
4 - أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك عن سيد بن حير 
رضي الله عنهما أنّ رجلا مِنَ الأنصار قال: يا رسول الله ألا تَستَعْمِنِي كما استغملت 
فلانً؟ قال: ستلقون بعدي أَثْرَةَ فَاصبروا حتى تَلَقَوتِي على الحوض)!", 
قوله (ستلقون بعدي أثرة): قال السندي: الأثرة اسم من الإيثارء أي أن الأمراء بعدي 
يفضلون عليكم غيركم» يريد أنك ظننت هذا القدر أثرة وليس كذلكء ولكن الأثرة ما 
يكون بعدي» والمطلوب فيه منكم الصبرء فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا 
القدرء فعليك بالصبر به حتى تقدر على الصبر فيما بعدا"! 


!'١‏ صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار (اصبروا 
عت القودي علي اللشوضل ابي 1 0552182 كال لخدن عه و كشار شنا حار جلف ابوه 
قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أُسَيْدِ بن خضير... 

والحديث ولو سا فى متجعوة يدري افق لاقن سكن د الف ومحقة ون اد 
وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ: (اجتمع ناس من الأنصارء 
فقالوا: يؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا غيرنا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخطبهم... وإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني) 

أخرجه معمر بن راشد في مصنفه ١١/515ح11378ء‏ وأحمد في مسنده 51/7ح55154١21‏ وعبد بن 
حميد في مسنده ص57/5ح115, 

(' حاتثنية السندي ١4./1/‏ 


٠‏ - وأخرج البخاري في صحيحه مِنْ حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه 
قال: (دَخَلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم أنا ورَجُلان من قوميء فقال أَحَدُ 
الرجلين: أَمَرّنا يا رسول اللهء وقال الآخَرٌ مِثْلّهء فقال: (إنَا لا نولي هذا مَنْ سألّه ولا 
من حرص عليه)!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على ذم الحرص على الإمارة وكراهة سؤالها وطلبها. 
قال ابن حجر: (وفي الحديث أن الذي يناله المتولي من النعماء والسراء دون ما 
ينالة من البأساء. والضراء» إما بالعزل: في الدثيا فيضنين خاملاً وإما بالمؤاخذة في 
الآخرة وذلك أشد - ثم نقل ابن حجر عن المهلب قوله في ذم الحرص على 
الإمارة وبيان خطرها - فقال: وقال المهلب: والحرص على الولاية هو السبب في 
اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد 
في الأرض بذلك»؛ ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول 
فيها لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبهاء وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته» قال: 
ويستثنى من ذلك من تعين عليه» كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم 
بالأمر غيره؛ وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال... وفي التعبير 
بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير 


'! صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب ما يكره من الحرص على الإمارة 7537/7ح53 ١لاء‏ قال: 
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بُردة عن أبي موسى... 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه ”/557١1ح777١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
لا نستعمل على عملنا هذا من أراده) . 

أخرجه الطبراني في مسند الشهاب ؟/111/17ح717١11,‏ 

وله شاهد آخر ضعيف من حديث أنس رضي الله عنه» بلفظ: (... إنا لا نستعمل على عملنا من 
حرص عليه). 

أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير .١90/7‏ 


سؤال لفقد الحرص غالباً عمن هذا شأنه» وقد يغتفر الحرص في حق من تعين 
عليه لكونه يصير واجباً عليه)!". 

١‏ - وأخرج أبو داود في سننه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: 
سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ طَلب القضاءً واسْتَعَانَ عليه وهل 
إليه, ومن يَطَلبْه ولَمْ يَستَعنَ عليه أنزل الله ملكا يُسَدَده)!". 

والحديث فيه إشارة إلى ذم الحرص على الولاية وسؤالها. 


.175/1١* فتح الباري‎ ''١ 

'' سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب في طلب القضاء والتسرع إليه 5148/9١ح8/اه"؟,‏ قال: 
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك... 

والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بنحوه 41ح عن محمد بن محمد التمارء 
والحاكم في مستدركه بنحوه 0037-64 من طريق أبي المننتى» وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء كلاهما(التمار وأبو المثنى) عن محمد بن كثير به. 

وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه ”/157ح577317», وابن ماجة في سننه بنحوه ؟/1777ح237:09 
والترمذي في سننه بنحوه 755357/7ح722١١‏ جميعهم من طريق وكيع (غير أن أحمد عنه مباشرة). 
والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١٠/0٠٠ح75١٠”7‏ من طريق أبي غسان. والمقدسي في الأحاديث 
المختارة بنحوه 5/5 ١580-1١‏ من طريق حسين بن محمد ء ثلاثتهم (وكيع وأبو غسان وحسين بن 
محمد) عن إسرائيل به. 

وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه 1737/7ح-775١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وهو أصح من 
حديث إسرائيل عن عبد الأعلى » والبغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق بنحوه ١/5١ه‏ 
كلاهما من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى به. 

والحديث إسناده ضعيف: وذلك بسبب الإنقطاعء فبلال لا يصح سماعه من أنس بن مالك رضي الله 
عنه؛ إنما يروي عن خيثمة البصري عن أنس . 

ولهذا روى الترمذي الحديث من هذين الطريقين. من طريق بلال عن أنس» ومن طريق بلال عن 
خثيمة عن أنس. وقال عن الطريق الثاني: هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل 
عن عبد الأعلى. انظر: سنن الترمذي كما سبق في التخريج. وانظر: جامع التحصيل ص١5١‏ رقم 


ري 


قال الشوكاني معقباً على هذا الحديث: (فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يسدده. 
فغايته أن الإعانة تحصل بمجرد إعطاء الإمارة من غير مسألة» بخلاف نزول 
الملك فلا يحصل إلا بالإخبار» فلا معارضة ولا إطلاق ولا تقييد إلا في حديث 
أنس نفسه» فيمكن أن يحمل المطلق من ألفاظه عن الإجبار والإكراه بالمقيد بهما 
إذا انتهض لذلكء لا يقال إن إنزال الملك للتسديد نوع من الإعانة فتثبت 
المعارضة لأنا نقول: بعض أنواع الإعانة لا يعارض البعض الآخر)!"". 

ثم من خلال النظر في روايات الحديث يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عبر عن الحرص على القضاء بثلاثة ألفاظ فتارة يقول: من طلب الإمارةةء 
وأخرى يقول: من ابتغى الإمارة» وثالثة يقول: من سأل الإمارة. وذلك لإظهار 
الحرص وذمه:ء فالنفس مائلة إلى حب الرئاسة» وطلب الترفع» فمن منعها سلم من 
هذه الآفة» ومن اتبع هواه وحرص على القضاء هلك!". 

* وأخرج أحمد في مسنده مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم قال:(ويل للأمراء ويل للغرفاء ويل للأمناءء لَيَتَمنِينَ أقوامٌ يوم القيامة أنّ 
ذَوَائبَهِمْ كانت مُعلّقة بالثّريا يتَدبدَبُون بِينَ السماء والأرض ولمْ يكونوا عَمِلوا على 
شيع)!". 

قوله (العرفاء): جمع عريف وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي 
أمورهم» ويتعرف الأمير منه أحوالهم/"!. 

قوله(الأمناء): جمع أمين أومؤتمن» وهو من وثق القوم به فجعلوه أمينأعلى 
000 

قوله (الذوائب): جمع ذؤابة» وهي الشعر المضفور من شعر الرأس"'!. 


ل 1 


" اتظر: فيضن القدين +81/5. 
''١‏ سبق تخريج الحديث ودراسته برقم .١57‏ والحديث إسناده صحيح. 
“' النهاية في غريب الحديث والأثر .71١4/7٠‏ 

"ا انظر: المرجع السابق .1١/١‏ 

.١5١1/7 انظر: المرجع السابق‎ ١ 


والحديث فيه إشارة إلى ذم الحرص على الإمارة وطلبهاء وتنفير المسلمين 
وتحذيرهم من شرورها وآثامها. نقل ابن حجر عن الطيبي قوله في التحذير من 
الإمارة والولاية: (ينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لثلا يتورط فيما يؤديه 
إلى النار. - ثم عقب على هذا القول - بأن الله تعالى توعد الأمراء بما توعد به 
العرفاء » فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم 
وأن الكل على خطر)!". 

ثانياً: وجوب طاعة الولاة في غير معصية. 

* أخرج البخاري في صحيحه من حديث علي ب بن أبي طالب رضي يي الله عنه قال: 
تك انر على إن كله وستلة ندري ولت طلرية رجا 5ن !لضان شرف إن 
يُطيعوه. فَعَضب عليهم وقال: ألّيس قد أَمَر النبي أن تطيعونيء قالوا: بلى؛ ل 
قذ عَرّمت عليكم لَمَا جَمَعْتَمْ حطباً وأَُوْقَدتمْ ناراً ثم دخلتمٌ فيها فَجَمَعوا حطباً 
فأوقدوا ناراء فلمًا همُوا بالدخول, فقامَ ينظ بعضهم إلى بعضء قال بعظهم: إتنا 
تبِعْنَا النبيّ صلى الله عليه وسلم فراراً من النار أَفَتَدْخلها فبينما هم كذلك إذ حَمَدَتِ 
النارٌ وسكن غضبّهء فذكر للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: (لَوْ دَخَلُوا ما خَرَجُوا 
منها أَبَداً إنَمَا الطّاعةٌ في المَغرُوف)!". 

والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب طاعة الولاة والأمراء في غير معصية 
وحرمتها في المعصية. 

قال ابن حجر معقباً على هذا الحديث: (وفيه أن الأمر المطلق لا يعم الأحوال 
حتى في حال الغضب وفي حال الأمر بالمعصية» فبين لهم صلى الله عليه وسلم 
أخ الأنق بظطاعتة بقصور:, على ها كان مكه من كدر متعصيكة)!”. 

ثم ذكر ابن حجر في موضع آخرء أن الصحابي أمير السرية لم يرد دخولهم النار 
حقيقة وإنما أشار عليهم بذلك ليبين لهم أن طاعة الأمير واجبة لا يجوز تركها 


)00 فتح الباري 2181/١1‏ وانظر: نيل الأوطار //57١؛:‏ وفيض القدير 5"85/5. 


)) سبق تخريج الحديث برقم /ا/ا١‏ 


"ا فتح الباري /اإلاة, 


ومن تركها دخل النارء وإذا شق عليكم أن تدخلوا هذه النار الصغيرة فكيف بنار 
كه لكر ا 

ما النووى.فقداذكر كفلا عن يعطن العلماء: أن. أمين' المزرية قعل :ذلك فق فقيل 
الاختبار والامتحان» وعن بعضهم أن أمير السرية كان يمازحهما!". 

قلت: وهذا الذي ذكره النووي عن بعض العلماء فيه نظر» لأن الرواية ذكرت 
غضبه؛ والغضبان لا يمازح غالباً ولا يمتحن أيضاً. 

* وأخرج البخاري في صحيحه مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رفول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أطاعني فق أطاع الله ومن عصاني 
قد عصى الله. ومن أطاع أميري فقذ أضاعني ومن عصى أميري فقد 
عصاني)!". 

وَالحَدِيث فيه :دلالة واضتحة على ورجوب طاغة الأمين»:والهةا قررئة ظاعقهه نسة 
طاعة الله ورسوله؛ فمن ترك طاعة من هذه الطاعات الثلاث فقد أثم. 

قال الشوكاني: (وفيه دليل على أن طاعة من كان أميراً طاعة له صلى الله عليه 
وسلم» وطاعته طاعة لله وعصيانه عصيان لهء وعصيانه عصيان لله)!“. 

ثم إن قوله (من أطاعني فقد أطاع الله) وقوله (من أطاع أميري فقد أضاعني) 
يمكن رد هذين اللفظين إلى معنى واحدء وهو أن كل من أمر بالحق وكان عادلا 
فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وشريعتهء ويؤيد هذا القول» توحيد الجواب في 
الأمرين بقوله (فقد أطاعني), وكأن الحكمة من تخصيص الأمير بالذكر أن الأمير 
قو الماك وق الخطات: و أنه نيف :و5 :هذا الحذيتك !"! 


'' انظر: المرجع السابق .177/١*‏ 
نظن شرح تصححيح تمسلة. 29/5 , 
''١‏ سبق تخريج الحديث برقم .١51/‏ 
كزين الكرطان عار 


انظر: فتح الباري .17١/1١*‏ 


وقد نقل العيني عن ابن التين قوله في بيان سبب ورود هذا الحديث: (قيل كانت 
قريشء ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا يمتنعون على الأمراءء 
فقال: هذا القول يحثهم على طاعة من يأمرهم عليهمء والإنقياد لهم؛ إذا بعثهم في 
السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لثئلا تفترق الكلمة)!'!. 


('! عمدة القاري .585/١5‏ 


تالكا: النمي عن الطعن: في الوالاة مق عون مسو شوعي: 

* أخرج البخاري في صحيحه مِن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بَعْثاً وأمّر عليهم أسامة بن زيد فَطَعن 
الناسُ في إمارته؛ فقامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن تطعنوا في 
إمارتته فقد كنتم تطعنون في إمارةٍ أبيه من قبل؛ وايم لله إن كان لخليقاً للإمارة, 
وإن كان لمِنْ أحب الثاس إليَ وإنَ هذا لمن أحب الثاس إليّ بعده)!'". 

والحديث فيه إشارة إلى التحذير والنهي عن الطعن في الولاة بغير حقء فلا يحل 
الطعن في الوالي إن كان صغيرا أو عتيقاً أو مفضولاً في وجود من هو أفضل 
منه» وذلك لأن ولايته وإمارته جائزة. 

قال النووي معقباً على هذا الحديث: (وفيه جواز إمارة العتيق»ء وجواز تقديمه 
على العرب وجواز تولية الصغير على الكبار» فقد كان أسامة صغيراً جدا... 
وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة)!". 

* وأخرج مسلمٌ في صحيحه مِن حديث جرير بن عبد الله البتجلي رضي الله عنه 
قال: جاءَ أُنَاسّ مِنَ الأغراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: إنّ 
ناساً مِنَ المُصدّقين يأتوننا فَيَظِلِمُوتَنَا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أرْضوا مُصدّقيكم)!". 

والحديث فيه إشارة إلى لزوم طاعة الولاة سواءً كانوا ولاة على الصدقة أو 
فيزها: 

قال النووي معقباً على هذا الحديث:(معناه؛ ببذل الواجب وملاطفتهم وترك 
كنافتهده هذا امكتاوك على اظلح لا يفسقنهه الشاعي [ذ لو فشق لاتعسزل بولسم 


'' سبق تخريج الحديث برقم الى 


شرح صحيح مسلم ١5518‏ . 
سبق تخريج الحديث برقم 015 


1) 
1 


يجب الدفع إليه» بل لا يجزئء والظلم قد يكون بغير معصية فإنه مجاوزه الحدء 
ويدخل في ذلك المكروهات)!". 

إذأ فطاعة الولاة واجبة في غير ظلم ولا معصية» أما عن إدعاء القوم بأن الولاة 
يظلمونهم فقد قال السندي:(علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عامليه لا يظلمون» 
ولكن أرباب الأموال لمحبتهم بالأموال يعدون الأخذ ظلماًء فقال لهم ما قال» فليس 
فيه تفرير للعاملين على الظلم ولا تقرير للناس على الصبر عليه)!". 

وقال المناوي:(ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل ظالماً قط بل 
كانت سعاته على غاية من تحري العدل: كيف ومنهم علي وعمر ومعاذء معاذ الله 
أن يولي المصطفى صلى الله عليه وسلم ظالماًء فالمعنى سيأتيكم عمالي يطلبون 
منكم الزكاة» والنفس مجبولة على حب المال فتبغضونهم وتزعمون أنهم ظالمون 
وليسوا بذلك)!". 


ان صحيح مسلم 357/5. 


)0 حاشية السندي .5١/5©‏ 


('' فيض القدير 76/١‏ 4. 


بي 


الخاتمه 
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات: 
* إن الولاية والخلافة للأمة كالروح للجسدء فإذا خرجت منه لا قيمه له. والأمة 
بدون خلافة إسلامية تصبح تائهة في دياجير الظلام» تتحسس النور لكنها لم ولن 
تجده. وتلهث وراء السراب علها تجد ماء الحياة» ولكنها لم ولن تجده. 
* إن الولاية والخلافة تحقق للناس مصالحهم وترعى شئونهم» وتحفظ مال الدولة 
من التبذير والإسراف والضياع» وتعمل على إنشاء المؤسسات الدينية والثقافية 
والتعليمية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والصناعية ونحوهاء التي من شأنها أن 
تقيم حياة كريمة. 
* إن الغاية الكبرى من وراء الولاية والخلافة إقامة شرع الله في الأرضء وذلك من 
خلال تطبيق الحدودء ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله ومظاهره؛ والمحاففة 
على شعائر الإسلام. 
* إن الإمام الأعظم في الدولة الإسلامية ومن دونه من أصحاب الولايات كالوزراء 
والأمراء والقضاة ونحوهمء لا قداسة لهم فهم محاسبون في الدنيا من الأمة والتاريخ» 
وفي الآخرة من الله يوم القيامة» على تقصيرهم في حمل أمانة المسئولية؛» لهذا 
اقتوط الأسلام فى أضيحاف" الو الاباك اكبواوط) :مو هلي التعيل هذه" المسسكولية) كبا 
وأوجب عليهم واجبات نحو الدولة الإسلامية ورعاياها. وبالمقابل يستحقون الحقوق 
التي تكرمهم في الدنيا قبل الآخرة. 
ولهذا أوصي بعد تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته بما يلي: 
١‏ - الاهتمام بدراسة السنة النبوية دراسة موضوعية تخدم احتياجات العصر.ء فإن 
مثل هذه الدراسة تنير للدعاة والمجاهدين الطريق نحو إقامة مجتمع مسلم؛ فالسنة 
النبوية غنية بمواضيعها التي يمكن أن نستخلصها ونستفيد منها. 
؟ - إن بحثنا هذا هو من الأهمية بمكان» لأنه يتعرض لجانب هام في حياة الأمة 
وهو الجانب السياسي في الإسلام من منظور السنة النبوية» ومع ما بذلت فيه من 
جهد ومشقة إلا أنني أعترف بأن هذا الجهد لم يف بالغرض المطلوب كاملا لأن 
الكمال لد :ويكدة و التقصن مق عليوسة البشين» 
لهذا أقترح على الأخوة المختصين والباحثين دراسة هذا الموضوع من ناحية قرآنية 
وفقهية وتاريخية تتناسب وطبيعة العصر واحتياجاته. 
وفي الختام فإنني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الجهد المتواضع 
في ميزان حسناتي وأن ينفع به الأمة ويحقق لها ما فيه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


الفهارس 
وتشتمل على خمسة فهارس: 


١‏ - فهرس الايات القرآنية. 
؟ - فهرس الأحاديث والاثار. 
* - فهرس الرواة. 

؛ - فهرس المصادر والمراجع. 


ه - فهرس الموضوعات. 


١‏ - فهرس الايات القرآنية: 


أمّنْ يُجِيبْ المُضْنْطلٌ إِذا دَعَاهُ 

إن الذين يُبَايعُوتك إنما يُبَايعُونَ الله 

2 الله يَأمْرَكمْ أن تودو | الأمَانَات إِلَى أَهلِهًا 
إِنمَا جَزَاءٌ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله ورَسُوله 


إنمّا:الصتدقات للفقراء والمساكين 


نه لَيْسَ لَهُ سلَطَانْ علَى الذين آمنوا 

ني جَاعِلَ فِي الأرض خليقة 

حَتَى إِذا أَتْحَنتَمُوهُمْ فشدُوا الوتّاق 

خذ من أُمُوالهم صدقة تَطَهْرَهُمْ وتزكيهم بها 
الذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأرْض أَقَامُوا الصّلاة 


الرتكال قوافون عل النساء 


فلا ورب لا يُؤمنون حتى يُحَكمُوك 
قل أطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرّسُول فإن تولونا 
نفد أر بلدا مانا بالساك 


لق رضبي اللّهُ عن الْمُؤمِنين إِذْ يُبَايِعُونَكَ نَحْت الشجرةٍ 
ما أغتى عني مَاليَهُ * هَلَكَ عني ملطانِية 
كل جراء الإان إلا الأجيانة 


واجعل لي وزيرا مِن أَهْلِي 

وَاخيض جتاحك لمن اتبعكَ من المُؤمنين 
وإذ الى إنراهيم ريه بكلِمَات فأتْمَهْنَ 
وتَعاونوا على البرٌ السو 

وَجَعَلناهُمْ أنه يَهُونَ بأمْرنا 


2 


والذف تلن كير ا يدي لةاعد ان عظل 
والنين انتخائر الزثية و قاس الفثلاة 


وشاورْهُمْ فِي الأمْر 


وعَدَ اللّه الذين آمنوا مِنكمْ وعَمِلُوا الصّالحات 

وقال الرسُول يَا رب إن قؤمي اتَحَدذُوا 

وقاتلوهم حَتَى لا تكون فت 

ولا تكونوا كَالذِينَ تفقوا واختلفوا 

ولا تتَازَعوا فتفشلوا وتدَهَبْ رِيحكم 

ولتكن منكم مه يَدْعُونَ إِلَى احير 

َلَقَذ آتيْنا مُوسَى الكِتاب وَجَعَلنَا معَهُ أَخَاةٌ هاون وزيرا 
ولق كرّمنا بَنِي آدَمَ 

ولن يَجْعَلَ الله للكافرين على المُؤمِنين ستبيلاً 

وما كَانَ المُومِنون ليَنفِرُوا كافة 


وما لمز من كريةامن زال 


ون لضن قزالا من دكا إلى الله 


وم لَمْ يَحْكمْ بمَا أنزل الله ولك هُمْ الكَافِرُونَ 
وَمَن لم يَحْكمْ بمَا أنزل اللَهُ فأُولئك هُمْ الظالمُون 
وم لَمْ يَحْكمْ بمَا أنزل اللَّهُ أُونَكَ هُمْ الفاميقون 
ذا أنه الذيرة [منوا أطتكى ا الله 

ا أيّهَا الذين آمنوا ما لَكمْ إذَا قيل لَكُمْ انفرئوا 

يا أيُهَا الذين آمنوا لا تَتَخِذوا بطانة من دُونكم 

يا أَُهَا الئاس اثقوا ربكم الذي حلقكم 

يا أيُها الناس إنا حَلقناكمْ من ذَكَر وأَنتّى 

يَا أيُهَا التبيُ إِذَا جَاءك المُومِنات يُبَايعْتَكَ 

يَا دَاود إن جَعلنَاكَ خلِيقة فِي الأرض 

يَعْمَُونَ لَهُ ما يَشَاءُ من مَحَارِيب وتمَاِيل 
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” - فهرس الأحاديث والاثار: 

للم من قريش إن لهم عليكم حا 
لذكر بشي رسول لله إلى قومك يني سعد 
قدا اث ريكم وصلوا سكم وصوموا شير كه د 
قت رمول في رهطم مز كاي قرة بن إياس لل " 
بت ثبي صلى الل عليه وسلم بعد افتح 
لنت النبي صلى لل عليه وسلم وهر ايخ 


حا كس فد 


زد اله بالأسر خيرا كك د 
يلار دن دده 000 


للدت ع الله أبوسعيد الخدري 


أبو هريرة 
عبد الله بن زيد 


أبو هريرة 


استعمل رسول الله رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب أبو سعيد وأبو هري ازور "١‏ 
م 5 مس 
امعوا وأطيعوا ون لنتصل عليك عيد حيشي النودة 5" 


مارت 


لفحت يا قي إن مت وام تن أ 


ل ل ا ا ل لك ا 


- 1 م 
ييف رسوك شعي بست كر 
لحل مان شبد لاله ا 2 كك 
أن اهل اله قنسوا على رسوق اللدققان] الصف ينا كاذ الس بن عالك لك ١‏ 
إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين عبد اش ين عمرو || |44 0000 
ككس ١‏ لكك 1 كك 
سس رجدو م 
نامحد ابي الأمي أن لني الأب 0 قفا 0 
ل 2215 6 
ل ل لست ل كا شاف 7 اماد 0" 
سس 1 1 الك 
إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق خولة الأنصارية كر 
أن رجلا أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل أبو موسى الأشعري بحن 
0-7 0 
و 0 

كك 


أن رسول الله دق وتان و كلد و أمرة أن وققية 
أن هوك اللفايعث معاذا وأا موثم إلى اليمن 


أ رسول الدبعك على يش ذات السلامل 
أن رمول لل جمعنساء امسامن ليما هك ا عد 
أن رسول ال كب إلى يصر بدعو إلى الس 


2 


أنّ سول الله كمك .له كنايا بالوؤضاة :له 


ادا ا زد م 20 
أن شر الرحاء الم 


ا 


إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 

سي 0 ا 
إنما أتيتما في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان 

أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم 

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر 

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من عمرة الجعرانة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير 

إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم 

إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد 

الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء 


فرت 


22111 
22111311011017 211111111 0 
قل ع انام مد ال د فك آمو موسق 


إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم عمر بن الخطاب كنا 


بايعت رسولاللداثم عدذلت إلى ظل الشبجزة 
بايعت رسول الله السمع والطاعة ش 


بل شط لمع رقا 
0 0 
0 
0 
ا 0 
بعث رسول الله عشرة رهط سرية عيناً أبو هريرة ١‏ 
اممف ل ين كل حو إلى شا 
بعك الندى بروزادة تابن يكن كد كماد أشن :قي مالك 
ا 
د 6 
١‏ 


بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله من اليمن بذهيبة أبو سعيد الخدري 


عا رمول ل إلى المت ابداءبن عاوب 


بعثنا رسول الله لنغنم على أقدامنا عبدالله بن حوالة الأزدي 78١‏ 


22 2211173119 


ات 


بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم 

بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه 

بعتني رسول الله إلى البحرين أو إلى هجر 

بعثني رسول الله إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري 
بعثني رسول الله إلى اليمن قاضياً 


بعثني رسول الله ساعياً فاستأذنته 


بعثتني رسول الله على قرى عربية 


بلغ رسول الله أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء 


للا 


هك 
لانمل 
كك ككس 
عبن اسطت ‏ |2 


0 بن سعد الساعدي 


تعافوا الحدود فيما بينكم لس أ 


تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بلله شيئا 


تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون 

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 

جئت رسول الله فبايعته في نسوة من الأنصار 

جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 

خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت 

خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين 

خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية 


خرحنا زفدا حتن كنمنا على رسول الامكبايعناة 


خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 

دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي 
دعانا النبي صلى: الله عليه وسلم فبايعناه 

فعاذا :ال رطنك الثم اوة رسام فايعطاء 

الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله 
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عَباذة بق لايك 


رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان 


ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون 


كح ار و ير 1 
اح رطان ا رويس سيا 
الع رادت ع لبر اسل ع لحري 


دمت على رمول لله فلات د اه 


قدمت المدينة فأتيت رسول الله 


قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله 

قيل لعمر ألا تستخلف قال إن أستخلف 

كان رسول الله إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه 
كان رسول الله إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل 
كان رسول الله يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين 
كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين 

كان في وفد ثقيف رجل مجذوم 

كان فيما أخذ علينا رسول الله في المعروف الذي أخذ علينا 
كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم 


كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 


5 


ا اتا جد 
عله اط عه عوف بن مالك الأشجعى ١/1‏ 
كافيزس رسك ش بتع سم 02020200 إعدشوعر |78 | 
وه الحثييية الفا وأريعفاثة فانفتاه جابر بن عبد الله كك 
لا أبايعك حتى تغيري كفيك 


0 
ل فكرا على الدين: إذا وليه أهله 5 الأضاري د 


لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 


لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة 


0 
5-2-5 1 9227 كر 
2 9ك 05 210 كس انكر 
2 7 كك "77 2 كك 
لاذك«اطرضيمرق ا ا«#شوعر ‏ إجم | 
“ا 


لا يسترعي الله تبارك وتعالى رعية قلت أو كثرت عبد الله بن عمر 
لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة أجابرين سمرة ١8|‏ 
ما استخلف أب بكر قل لقد علم قومي أن حرفتي 
لما ايع رسول اللانساء قامت امرأة جاة 
لا يعون وموك ا إلى اران لال تين د 000 
الناقض رول ا قات الأصير 0 أعد اين سيرد |76 | 
لما كان أول أذان الصبح زياد بن الحارث 

حم 
لما كان زمن الحرة أتاه آأت 
لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي السرح 
مد ماك الله جاء كروي اعد وين الفعرريى 


مع قاض مالويدف عن 2< 


64١ 


2 1 لتك 
ل يه 26 هك 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف و هريرة كر 

1 امك 

-95522كك :2 كر 
2222525 تت د 
ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة 


ا للح 


تاك نااك 
ملشافدتي جز شرى ا اع«دشوسية |0068 | 
ماعرسكوضياك ا اعدنك ‏ آم | 
ككس ١‏ 7127 اك 
19-7 7 77 12 151كك 

عه 


ا أبو سعيد الخدري 


ودر زد إى "للدي مطلى اللا عد ووولد ين غك نتفي موف فل ناد د 


مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها أبو شهم 


ا 
اسان كو كد وها رين بجي كك 
التلك في قري والقضاء في الأنضار 5 ع4 0 
من أراد أن ينصح لسلطان بأمر كل 
مَنَ أطاعني فقد أطاع الله ومن غصاتي:فقد عصنى اللا |أبوهريرة 0 ٠0|‏ 
م 2 فقد .أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله أبو هريرة 0 
من أكرم سلطان الله في الدنيا. 0000000000000 ألبويكرة 0 450 | 
0 أبو سعيد الغدري | |78 10-0 | 
من بدا جخا ومس تيع الصيا عل 0-0-0000 الوهيرة 0 ]4 0 | 
عن خوج من لعة ورق االتخرة 1211 
1 


لك 


من كان ومو اله مستخقً و ات 
زاك الحا ف ل كي 
من دلء الدع وجل شيم أمر مسلمين 
لات ال لدي حر 
م يأ بير قو فق اكز أن 
221 لكر 
سدس ا الوسدسصى ا 
هلاك أمتي على بد غلمة من قريش وم ل 
ولاني رسول الله خمس الخمس فوضعته مواضعه علي بن أبي طالب 

ود على قير وان يقم الصلا 186 ااتككه 
ابدتصرةيدسفه ‏ للأعفة 00 | 
لاض اكش يتيواننة ا إليض ‏ | ا 
1ك > 3117 :تاك 
امع كه عسي أن لاقني بعد امي هت 
يا معاوية إن وليت أمراً فاتق الله عز وجل واعدل أبو هريرة ١‏ 


؛معشر ريب الأرش الأرض 


١ 
"7 
كم‎ 
ه56‎ 
"ه٠‎ 
١ 
١ 
1 
47 
مه‎ 


ارت 


كن ا حشر لو 


يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي 0 
يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 


فقت 


قاد 
امك نز تر 
يل بر صدوق في روايته عن الشاميين ضعيف 


ومخلط في غيرهم 


ثقة إذا حدث عن الثقفات ضعيف إذا 


حدث عن غيرهم 
بكار بن عبد العزيز البصري 


ل 


مقبول 


حفتك 


ا 
: 
3 
كك الل 
0222292 


16 
ل 


7 


عكرمة بن عمار العجلي 


صالح الحديث لا بأس به 
صدوق له أخطاء وأوهام 7 
صدوق منلسس يحتاج إلى سماع 


21 


منبوذ من آل أبي رافع ف 
8 


7ع 


؛ - فهرس المصادر والمراجع: 
أولاً: القرآن الكريم وعلومه: 


١ 


١١ 


١ 


ا 


أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعرف بابن العربي المتوفى 55457ه دار الفكر 
ببيروت»؛ ط الأولى سنة 17175ه - 11517١مء‏ تحقيق علي البجاوي. 

أحكام القرآن الكريم» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. دار المصحف بالقاهرةء 
تحقيق محمد صادق قمحاوي. 

تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت 4/الاهه, مكتبة دار 
التراث بالقاهرة. 

تفسير التحرير والتنويرء لمحمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس. 

تفسير القرآن الكريمء لعبد الله شحاته» دار غريب بالقاهرة؛ ط سنة ١٠٠٠م.‏ 

التفسير الكبيرء لأبي عبد الله فخر الدين الرازي القرشي ت 5605ه, دار الكتب العلمية 
بطهران ط الثانية. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت ١٠7هه,‏ دار الفكر 
ببيروت» ط الأولى سنة ١1547ه‏ - ١١٠٠مء‏ تحقيق صدقي العطار. 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت١517ه»ء‏ ط الثانية 


سنة 117ه - 1157١م»‏ صححه أحمد البردوني. 


في ظلال القرآن» للشهيد سيد قطبء دار الشروق بالقاهرة» ط السابعة عشر سنة 17١154١ه‏ - 
5ام, 

مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» مؤسسة الرسالة ببييروتء ط الخامسة والثلاثون 
8ه -118ام., 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 


ت 45 5ه» تحقيق المجلس العلمي بفاس. 

معجم ألفاظ القرآن» للهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ط الثانية سنة ٠793١1ه‏ 
- 1917م. 

المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ت 
هه مطبعة الحلبي بمصر سنة ١ها-‏ ١م‏ تحقيق محمد الكيلاني. 


لت 


ثانياً: الحديث النبوي وعلومه: 


- 117 


١ 


١5ه‎ 


-15 


-١١ا/‎ 


-1 


- 1 14 


- 7١ 


1 


الال 


- "75 


"5 


الآحاد والمثاني» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ت 5/417همء 
دار الريان بالرياضء ط الأولى سنة 5١١‏ ١ه‏ - ١11١م»‏ تحقيق د. باسم الجوابرة. 

الأحاديث المختارة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ت 5757ه, مكتبة النهضة 
بمكة» ط الأولى سنة ١٠54١هء‏ تحقيق عبد الملك بن دهيش. 

أحوال الرجال» لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ت7551ه», مؤسسة الرسالة 
ببيروت» ط الأولى سنة 605٠54١1ه,‏ تحقيق صبحي السامرائي. 

الأدب المفردء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري ت7557هه دار 
البشائر الإسلامية ببيروتء ط الثالتة سنة 5٠05‏ ١ه‏ - 984١مء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني»المكتب الإسلامي 
ببيروت» ط الثانية سنة 55٠15١ه‏ -185١م.‏ 

الإستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرات 
7 54ه» دار الجيل ببيروت» ط الأولى سنة 517١هء‏ تحقيق علي البجاوي. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 55/هه دار 
الجيل ببيروت»: ط الأولى سنة 517 ١ه‏ -137١مء‏ تحقيق علي البجاوي. 

الإكمال» لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني ت 55/اهء جامعة الدراسات 
الإسلامية بكراتشي» سنة 015٠5١ه‏ - 584١مء‏ تحقيق د. عبد المعطي قلعجي. 

أمالي المحاملي» لأبي عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي ت770“هم, المكتبة 
الإسلامية بالأردن» ط الأولى سنة 51١7‏ ١ههء‏ تحقيق د. إبراهيم القيسي. 

بحر الدم» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ت ١1754ه,‏ دار الراية بالرياضء ط الأولى 
سنة 91/84١م»‏ تحقيق د. وصي الله بن عباس. 

البداية والنهاية» لابن كثيرء دار الحديث بالقاهرة» ط الرابعة سنة 1511ه -15117١م»‏ تحقيق 
تأويل مختلف الحديثء؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 7175هه, دار الجيل 
ببيروت» ط سنة 73757١1ه--19727١م»‏ تحقيق محمد النجار. 

تاريخ أسماء الثقات» لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين ت 775ه, الدار السلفية بالكويت» 
ط الأولى سنة ,0١ 5٠5‏ - 185١مء‏ تحقيق صبحي السامرائي. 

تاريخ ابن معين (رواية الدوري)ء لأبي زكريا يحيى بن معين ت ”7ه , مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة» ط الأولى سنة 195١ه‏ - 191794١م»‏ تحقيق د. أحمد 
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- تاريخ ابن معين (رواية الدارمي)» لأبي زكريا يحيى بن معينء دار المأمون للتراث بدمشقء 
طاسنة ٠6٠15١هء‏ تحقيق د. أحمد نور سيف. 

- تاريخ بغدادء لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت 457:هه دار الكتب العلمية 
ببيروت. 

8 - تاريخ الثقات» لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي ت ١771ه,‏ دار الكتب العلمية 
ببيروت»؛ ط الأولى سنة 505 ١ه‏ -184١م»تحقيق‏ د.عبد المعطي قلعجي. 

٠‏ - تاريخ الخلفاء» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت ١١541هه‏ دار الفكر 
ببيروت. 

١‏ - التاريخ الكبير» للبخاريء دار الفكرء تحقيق السيد هاشم الندوى. 

؟" - تالي تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي؛ دار الصميعي بالرياضء ط الأولى سنة 115117اهء 
تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان. 

*” - تاريخ الطبريء لأبي جعفر الطبريء دار الكتب العلمية ببيروت؛ ط الأولى سنة 501 1ه. 

4" - التبيين لأسماء المدلسين؛ لأبي الوفا الحلبي الطرابلسي إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجممي 
ت ١84هء‏ مؤسسة الريان ببيروت»؛ ط الأولى سنة 154١5١1ه‏ - 115١م؛‏ تحقيق محمد 
الموصلي. 

5 - تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل؛ لأحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الكندي ت 577/ه, مكتبة الرشيد بالرياض سنة 5919 ١مء‏ تحقيق عبد الله نوارة. 

5" - التحقيق في أحاديث الخلافء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ت 
17 هء دار الكتب العلمية بيروتء؛ ط الأولى سنة 5١5١1هء‏ تحقيق مسعد السعدني. 

” - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلي محمد عبد الرحمن المباركفوري ت 
*5٠١هء‏ دار الفكر ببيروتء ط الثالثة سنة 795٠١ه‏ - 1175١م؛‏ صححه وراجع أصوله 
عبد الوهاب عبد اللطيف. 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء» للسيوطيء دار الفكر ببيروت؛» ط سنة 15١151ه‏ - 
14 ١م,‏ تحقيق عرفات حسونة. 

4 - تذكرة الحفاظء لمحمد بن طاهر بن القيسراني ت 5007ه»ء دار الصميعي بالرياضء ط الأولى 
سنة 15515١هء‏ تحقيق حمدي السلفي. 

٠٠‏ - الترغيب والترهيبء لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت 555هه, دار الكتب 
العلمية ببيروت» ط الأولى سنة 511 ١1ه»‏ تحقيق إبراهيم شمس الدين. 

١‏ - تعجيل المنفعة» لابن حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي ببيروتء ط الأولىء تحقيق د. 
إكرام الله إمداد الحق. 
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تعظيم قدر الصلاة» لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي ت 155ه مكتبة 
الدار بالمدينة» ط الأولى سنة 057٠5١1ه,‏ تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي. 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار الرشيد ببيروتء» ط الرابعة سنة ”7١51١1ه‏ - 
5م تحقيق محمد عوامة. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر العسقلاني» ط المدينة المنورة 
سنة 715؟١ه‏ - 155١مء‏ تحقيق السيد عبد الله المدني. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» وزارة عموم الأوقاف والشئون 
تنوير الحوالك؛ للسيوطي» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء سنة 8ه - 1515١م,‏ 

تهذيب الأسماءء لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 5177ه, دار الفكر ببيروتء: ط 
الأول سنة 21555 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانيء دار الفكر ببييروتء ط الأولى سنة 1505اه - 
5 ام, 

تهذيب الكمالء لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزى ت 57لاه», مؤسسة 
الرسالة ببيروتء؛ ط الأولى سنة 5.60اها- ام تحقيق د. بشار معروف. 

الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي ت 554ه, دار الفكر ببيروت؛ ط الأولى 
سنة 595١ه‏ - 9175١مء‏ تحقيق السيد أحمد. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لأبي سعيد بن خليل العلائي ت ١5/اه»ء‏ عالم الكتتب 
ببيروت» ط الثانية سنة 5٠61/‏ ١ه‏ - 985١م»‏ تحقيق حمدي السلفي. 

الجامع» لمعمر بن راشد الأزدي ت ١5١ههء‏ المكتب الإسلامي ببيروتء ط الثانية سنة 
٠7‏ ١(هء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء للسيوطيء دار الفكر ببيروتء ط الأولى 
١ه‏ -1985م, 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي؛ مكتبة المعارف بالرياضء ط سنة 
٠07‏ ١هء‏ تحقيق د.محمود الطحان. 

الجهادء لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي ت ١١هء‏ الدار التونسية بتونس» ط 
حاشية السنديء» لأبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي ت 177ه, مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب» ط الثانية سنة 5٠05‏ ١ه‏ - 185١م»‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 

حاشية ابن القيم» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية ت 
١5اههء‏ دار الكتب العلمية ببيروتء ط الثانية سنة ©١55١ه‏ - ,١156©‏ 


- حلية الأولياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 4760ه دار الكتاب العربي 
ببيروتء ط الرابعة سنة ©52٠5١ه.‏ 

8- خلاصة البدر المنيرء لعمر بن علي بن الملقن الأنصاري ت 05/هه مكتبة الرشيد 
بالرياضء ط الأولى سنة ١٠5١ه»ء‏ تحقيق حمدي السلفي. 

٠‏ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة ببيروت» تحقيق السيد 
عبد الله المدني. 

١‏ - دلائل النبوة» لإسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ت 575هء دار طيبة بالرياضء ط 
الأولى سنة 5٠04‏ ١1هء‏ تحقيق محمد الحداد. 


- الديات» لابن أبي عاصم.ء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشيء ط سنة 15017ه‎ - "١ 
ام,‎ 141/ 

كد الديباج» للسيوطيء دار ابن عفان بالسعودية» ط سنة 37ه-1145م, تحقيق أبو إسحاق 
الحويني الأثري. 

5 - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي ت 
هه دار البشائر الإسلامية ببييروتء ط الثالشة سنة 017٠15ه‏ - 1187م تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة. 

5" - الرياض النضرة, للطبريء دار الغرب الإسلامي ببيروت؛ ط الأولى سنة 935١م‏ تحقيق 


عيسى الحميري. 

5" - الزهدء لأحمد بن حنبل؛ دار الكتب العلمية ببيروت»: ط سنة 7597١ه.‏ 

- سؤالات ابن أبي شيبة» لأبي الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني ت 5ه مكتبة 
المعارف بالرياضء ط الأولى سنة 5٠5‏ ١هء‏ تحقيق موفق عبد القادر. 


- سؤالات ابن داودء لأحمد بن حنبل» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة» ط الأولى سنة 5١151هء‏ 


تحقيق د. زياد منصور. 

8 - سؤالات أبي عبيد الآجريء لأبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني ت 15١هه‏ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ط الأولى سنة 1995١ه‏ - 91794١م»‏ تحقيق محمد العمري. 

٠‏ - سؤالات البرزعيء لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ت 1754هه دار الوفاء 
بالمنصورة؛ ط الثانية سنة 5505 ١هء‏ تحقيق د. سعدي الهامشي. 

١‏ - سؤالات الحاكم» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي ت 7/5ه, مكتبة المعارف 

بالرياضء» ط الأولى سنة 5٠05‏ ١ه‏ - 1185١مء‏ تحقيق د. موفق عبدالقادر. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأميرردت 

5ه دار إحياء التراث العربي ببيروت؛ ط الرابعة سنة 5:09١1ه,‏ تحقيق محمد 
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7 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف بالرياضء ط الأولى سنة 577١ه‏ - ١٠١١‏ آم. 

- سنن أبي داود» لد داود السجستاني» دار الحديث بالقاهرة؛ء ط سنة ١57١1ه‏ -99ا١م,‏ 
تحقيق د. عبد القادر عبد الخير. 

هما - سنن ابن ماجة» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 115"هء, دار الحديث بالقاهرة.ء ط 
سنة 519١1ه‏ -198١مء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

5 - سنن البيهقي الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 545/8ه, مكتبة دار الباز بمكة» ط 
سنة 15١51١ه‏ - 1315١م»‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا. 

” - سنن الترمذيء لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي ت 7179ههء دار الحديث بالقاهرة؛ ط 
الأولى سنة 5419١ه‏ - 144١م,‏ تحقيق أحمد شاكر ومصطفى الذهبي. 

- سنن الدارقطنيء لأبي الحسن الدار قطنيء دار المعرفة ببيروت» ط سنة 17/85ه - 155١امء‏ 
تحقيق السيد عبد الله المدني. 

4 - سنن الدارميء لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ت 755هه, دار الحديث بالقاهرة» 
ط الأولى سنة ١57١ه‏ - ١٠٠٠مء‏ تحقيق د. مصطفى الذهبي. 

٠‏ - سنن سعيد بن منصورء لأبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني ت 1711ه», دار العصيمي 
بالرياضء ط الأولى سنة 51١5‏ ١1ه»ء‏ تحقيق د. سعد بن آل حميد. 

-١‏ السنن الكبرىء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت ”7ه دار الكتب العلمية 
ببيروت» » ط الأولى سنة ١١5١ه‏ - ١11١مء‏ تحقيق د. عبد الغفار البنداري. 

١‏ - السنن المأثورة» لأبي عبد الله محمد إدريس الشافعي ت 5١٠ه‏ دار المعرفة ببيروتء. ط 
الأولى سنة 505١هء‏ تحقيق د. عبد المعطي قلجي. 

81 - سنن النسائي (المجتبى)» للنسائي» دار الحديث بالقاهرة» ط الأولى سنة ١57١1ه‏ - 1994م 
تحقيق السيد محمد السيد. 

5 - السنن الواردة في الفتن» لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني ت 45454ه», دار العصمة 
بالرياضء ط الأولى سنة 5١15‏ ١ه»,‏ تحقيق د. ضياء الله المباركفوي. 

5 - السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال ت ١١هه‏ دار الريان بالرباطهء ط الأولى سنة 
٠ه‏ تحقيق د. عطية الزهراني. 

5 - السنة» لابن أبي عاصمء المكتب الإسلامي ببييروتء ط الأولى سنة 0٠14.6هه‏ تحقيق 
ناصر الدين الألباني. 

/ام - سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 58اهههء مؤسسة 
الرسالة ببيروتء ط التاسعة سنة 51١‏ ١1ه»ء‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط . 


- شذرت الذهب في أخبار من ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي ت 85١٠ه.ء‏ 
مكتبة القدس. 

8 - شرح السنة»ء لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ت 515هه المكتب الإسلامي 
ببيروت»؛ ط الأولى سنة ٠6٠5١هء‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش. 

- شرح صحيح مسلمء للنوويء مكتبة الفجر للتراث بالقاهرة:, ط الأولى سنة 1570اه‎ - ٠ 
68م تحقيق محمد تامر.‎ 

١‏ - شرح الزرقاني» لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ت 77١١ه,‏ دار الكتب العلمية 
ببيروت» ط الأولى سنة ١1١541١ه.‏ 

5 - شرح معاني الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت ١517هه‏ دار الكتب 
العلمية ببيروت» ط الأولى سنة 799١1هء‏ تحقيق محمد النجار. 

47 - شعب الإيمان» للبيهقي» دار الكتب العلمية ببيروت؛ ط الأولى سنة ١٠54١هء,‏ تحقيق محمد 
السعيد زغلول. 

4 - صحيح ابن حبانء» لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي ت 57554همء مؤسسة الرسالة 
ببيروت» ط الثانية سنة 5١5‏ ١ه‏ - 3137١م»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط. 

5 - صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ت ١١7اهه»ء‏ 
المكتب الإسلامي ببيروت» ط سنة ٠1753ه--١197١م,‏ تحقيق د. محمد الأعظمي. 

7- صحيح البخاريء لأبي عبد الله البخاريء مكتبة الصفا بالقاهرة» ط الأولى سنة 1571ه - 
7٠م‏ تحقيق أبو عبد الله محمد بن الجميل. 

7 - صحيح سنن ابن ماجة» للألباني» المكتب الإسلامي ببييروتء ط الأولى سنة 1507١ه‏ - 


7 ام, 

- صحيح سنن أبي داودء للألباني» المكتب الإسلامي ببيروتء ط الأولى سنة 5:05اه - 
65 ام, 

6848- صحيح سنن الترمذيء للألباني» المكتب الإسلامي ببييروتء ط الأولى سنة 5:08١اه‏ - 
18 ام, 

- صحيح سنن النسائيء للألباني» مكتبة المعارف بالرياضء ط الأولى سنة 515اه‎ - ٠ 
"7" 


-١‏ صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت ١71٠هه‏ دار إحياء 
الكتب العربية؛» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
3٠١‏ - صريح السنة؛ للطبريء؛ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت» ط الأولى سنة 5.05١1هء‏ 


تحقيق بدر المعتوق. 
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الضعفاء الصغيرء للبخاريء دار المعرفة ببيروتء ط الأولى سنة 505١ه‏ - 185١م»‏ تحقيق 
محمود إبراهيم زايد. 

الضعفاء الكبيرء لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي ت 177ه, دار المكتبة العلمية 
ببيروت» ط الأولى سنة 05٠5١ه‏ - 1185١م»‏ تحقيق د. عبد المعطي قلعجي. 

الضعفاء والمتروكين» للنسائي؛ دار المعرفة ببيروت؛ ط الأولى سنة 5.05١ه‏ - 1985امء 
تحقيق محمود إبراهيم زايد. 

الضعفاء والمتروكين» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت 5135هء دار الكتتب 
العلمية ببيروت» ط الأولى سنة 05٠15١1ه»ء‏ تحقيق عبد الله القاضي. 

ضعيف سنن ابن ماجة:؛ للألباني» مكتبة المعارف بالرياضء ط الأولى سنة 15117ه - 
/17 ام, 

ضعيف سنن أبي داودء للألباني» مكتبة المعارف بالرياضء ط الثانية سنة 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 
ضعيف سنن الترمذيء للألباني» مكتبة المععارف بالرياضء ط الثانية سنة 577اه - 
لم 

ضعيف سنن النسائي» للألباني» مكتبة المععارف بالرياضء ط الأولى سنة 1519ه - 
ام, 

الطبقات الكبرىء لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهرىء ت ٠'ههدار‏ 
صادر ببيروت. 

طبقات المحدثين بأصبهانء, لأبي محمد عبد الله بن محمد الأنصاري ت 77553ه, مؤسسة 
الرسالة ببيروت»؛ ط الثانية سنة ؟5١54١ه‏ - 1147١مء‏ تحقيق عبد الغفور البلوشي. 

طبقات المدلسين» لابن حجر العسقلاني» مكتبة المنار بعمان» ط الأولى سنة 1507ه - 
7 ١مء‏ تحقيق د. عاصم القريوتي. 

العلل» لأحمد بن حنبلء مكتبة المعارف بالرياضء ط الأولى سنة 505١هء‏ تحقيق ص بحي 
السامرائي. 

علل الحديثء» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء ت 717ااهمه دار المعرفة 
ببيروت» ط سنة 65٠5١ه‏ - 1985م. 

علل الحديث ومعرفة الرجالء لابن المديني» المكتب الإسلامي ببيروتء ط الثانية سنة 
م تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنيء دار طيبة بالرياضء ط الأولى سنة 5:5١1ه‏ 
- 9185 ١مء‏ تحقيق د. محفوظ الرحمن السلفي. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزيء دار الكتب العلمية ببيروت؛ ط الأولى سنة 
٠7‏ ١هء‏ تحقيق خليل الميس. 
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العلل ومعرفة الرجال؛» لأحمد بن حنبل؛ المكتب الإسلامي ببيروت»؛ ط الأولى سنة 08٠54١ه‏ - 
مام تحقيق وصي الله بن عباس. 

عمدة القارئْ شرح صحيح البخاري» لأبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار الفككر 
ببيروت» ط سنة 57١1ه‏ - 7١٠8٠م»‏ تحقيق صدقي العطار. 

عمل اليوم والليلة» للنسائي» مؤسسة الرسالة ببيروت» ط الثانية سنة 05٠154ه,‏ تحقيق 
د.فاروق حمادة. 

عون المعبود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي؛ دار الكتب العلمية ببيروتء ط 
الأولى سنة ١٠54١ه‏ - 1190م. 

غرر الفوائد» لأبي الحسين يحيى بن علي القرشي ت 777ه, مكتبة العلوم والحكم بالمدينة 
المنورة» ط الأولى سنة 511 1ه»ء تحقيق محمد خرشافي. 

غريب الحديثء لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ت54١7ه,‏ دار الكتب العلمية ببيروت» ط 
الأولى سنة 4:5 1ه - 19485م, 

غوامض الأسماء المبهمة» لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال ت518ه»ء عالم الكتتب 
ببيروت» ط الأولى سنة 501 1هء تحقيق د. عز الدين السيد. 

الفائق في غريب الحديث؛, للزمخشريء دار الفكر ببيروت» ط سنة 15415١ه‏ -197١مء»‏ تحقيق 
علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا 
الساعاتي» دار إحياء التراث العربي ببيروت» ط سنة 515١م.‏ 

الفتن» لأبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي ت 78/8ه., مكتبة التوحيد بالقاهرة, ط الأولى 
سنة 5417١هء‏ تحقيق سمير الزهري. 

فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة ببيروتء ط الأولى سنة 1507ه - 
8لامء تحقيق وصي الله بن عباس. 

فضائل الصحابة» للنسائي» دار الكتب العلمية ببيروت؛ ط الأولى سنة 5٠05‏ ١ه.‏ 

فيض القديرء لعبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرى بمصرء ط الأولى سنة 
ها 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ت 58/اه, دار الفكر ببيروت؛ ط الأولى سنة 1516ه--11917م» تحقيق صدقي 
العطار. 

الكامل في ضعفاء الرجالء لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ت 55ه, دار الفكقر 


ببيروت»ء ط الثالثة سنة 6ه -1188١م,ء‏ تحقيق يحيى غزاوي. 
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كتاب المختلطين» لأبي سعيد العلائي» مكتب الخانجي بالقاهرة» ط الأولى سنة 1317١م»:‏ تحقيق 
د. رفعت عبد المطلب. 

كشف الخفاء ومزيل الالباس» لإسماعيل بن محمد العجلوني» مؤسسة الرسالة ببيروتء. ط 
الرابعة سنة 05٠5١1هء‏ تحقيق أحمد القدش. 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية ببيروت. 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات؛ لأبي البركات محمد بن أحمد 
المعروف بابن الكيال الشافعي ت 15753ه, دار العلم بالكويت» تحقيق حمدي السلفي. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببييروتء ط الثالشة سنة 
5ه -1985مء تحقيق دائرة المعرف النظامية بالهند. 

المجروحينء لابن حبان» دار الوعي بحلبء تحقيق 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت007./هه دار الريان 
للتراث بالقاهرة» ط سنة /1٠5١ه.‏ 

مختلف الحديث بين الفقاء والمحدثين» للدكتور نافذ حسين حمادء دار الوفاء بالقاهرة؛ط الأولى 
سنة 1415ه-191917م. 

المدخل إلى السنن الكبرىء للبيهقي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت» ط سنة 05٠5١همء‏ 
تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 

المراسيل» لأبي داود السجستاني» مؤسسة الرسالة ببيروت؛ ط الأولى سنة 5404 ١هء‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط. 

المراسيل» لابن أبي حاتم» مؤسسة الرسالة ببيروتء ط الأولى سنة 151ه»ء تحقيق شكر الله 
قوقاجي. 

المستدرك على الصحيحينء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ت 54.5هء 
دار الكتب العلمية ببيروت» ط الأولى سنة ١541١ه‏ - 910١م»‏ تحقيق مصطفى عطا. 

مسند ابن الجعدء لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري البغدادي» ت ١٠١ه»ء‏ مؤسسة نادر 
ببيروتء ط الأولى سنة ١٠5١ه‏ - 1110١م»‏ تحقيق عامر حيدر. 

مسند أبي يعلى» لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي التميمي ت 017٠٠ه»ء‏ دار المأمون للتراث 
بدمشق» ط الأولى سنة 5٠05‏ ١ه‏ - 185١م»‏ تحقيق حسين أسد. 

مسند أبي عوانة» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني ت 1ه دار المعرفة 
ببيروت» ط الأولى سنة 144١م‏ تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي. 

مسند أحمدء لأحمد بن حنبلء دار الكتب العلمية ببيروت؛ ط الأولى سنة 517١هل‏ -197١امء‏ 


رقم أحاديثه محمد عبد السلام الشافي. 


6 - مسند إسحاق بن راهويه» لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ت /77ه., مكتبة الإيمان 
بالمدينة المنورة» ط الأولى 115 ١مء‏ تحقيق د. عبد الغفور البلوشي. 

١‏ - مسند البزارء لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار ت 7537١ه»,‏ مؤسسة علوم القرآن ببييروتء. ط 
الأولى سنة 504 ١هء‏ تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله. 

5 - مسند الحارثء للحارث بن أبي أسامة ت 87١ه»,‏ مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
بالمدينة» ط الأولى سنة 517 ١ه‏ - 197١مء‏ تحقيق د. حسين الباكري. 

١1‏ - مسند الحميدي, لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ت 5١١ه,‏ دار الكتب العلمية ببيروت» 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 

85 - مسند الروياني» لأبي بكر محمد بن هارون الروياني ت 17١٠7ه»,‏ مؤسسة قرطبة بالقاهرة» 
ط الأولى سنة 517 ١ه»‏ تحقيق أيمن علي أبو يماني. 

5ه - مسند الشاشيء لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ت 5؟77ه»ء مكتبة العلوم والحكم بالمدينة 
المنورة» ط الأولى سنة ١٠55١1ه»ء‏ تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. 

7 - مسند الشافعيء» لأبي عبد الله الشافعي» دار الكتب العلمية ببيروت. 

- مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت ٠7ه»ء‏ مؤسسة الرسالة ببيروت» 
ط الأولى سنة 54٠65‏ ١ه‏ - 184١م‏ تحقيق حمدي السلفي. 

- مسند الشهابء لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ت 5454ههء مؤسسة الرسالة 
ببيروت» ط الثانية سنة /1٠5١1هء‏ 185١م»‏ تحقيق حمدي السلفي. 

48 - مسند الطيالسيء, لأبي داود سليمان بن داود البصري الطيالسي ت 05٠همه‏ دار المعرفة 
ببيروت. 

15٠‏ - مسند عبد بن حميدء لأبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي ات 4ه ,؛ مكتبة السنة 
بالقاهرة» ط الأولى سنة 04٠5١ه‏ - 188١م‏ تحقيق صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي. 

0١‏ - مصباح الزجاجة»؛ لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني ت ٠84/ه».‏ دار العربية ببييروت» 
ط الثانية سنة “0٠15١ه,‏ تحقيق محمد الكشناوي. 

5 - المصنف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ت 1575"هم»ء 
مكتبة الرشيد بالرياضء ط الأولى سنة 505 ١هء‏ تحقيق كمال يوسف الحوت. 

77 - المصنفء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ١7/8ه,‏ المكتب الإسلامي ببيروت: ط 
الثانية سنة 54٠07‏ ١1هء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 

4 - معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي ت هه المكتبة العلمية 
ببيروت» ط الثانية سنة ١01٠15١ه‏ - ١/1١م.‏ 

5" - المعجم الأوسطهء للطبراني» دار الكتب العلمية ببيروت؛ ط الأولى سنة 1576ه -1995١مء‏ 
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معجم الصحابة» لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع ت١51؟ههء‏ مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة» 
ط الأولى سنة 541 ١ه»ء‏ تحقيق صلاح المصراتي. 

المعجم الصغيرء للطبرانيء المكتب الإسلامي ببيروت؛ ط الأولى سنة 54.05١1ه‏ - 985 امع 
المعجم الكبيرء للطبراني» مكتبة العلوم والحكم بالموصلء ط الثانية سنة 05٠5١ه‏ - ”*18١مء‏ 
معرفة علوم الحديثء للحاكم النيسابوريء دار الكتب العلمية ببيروتء ط الثانية سنة 
/1ه-9177١مء‏ تحقيق السيد حسين. 

المغني في الضعفاءء للذهبي» تحقيق نور الدين عتر. 

المنتقي» لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري ت 017٠7٠هم»,‏ مؤسسة الكتاب 
الثقافية ببيروت» ط الأولى سنة 5٠07‏ ١ه‏ - 188١م»‏ تحقيق عبد الله البارودي. 

من رمى بالاختلاط» لإبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي ات ١45ه,‏ الوكالة العربية 
بالزرقاء» تحقيق علي حسن عبد الحميد. 

المنفردات والوحدان» لمسلم بن الحجاج. دار الكتب العلمية ببيروتء ط الأولى سنة 
١ه‏ -188١مء‏ تحقيق د . عبد الغفار البنداري. 

من كلام أبي زكريا في الرجال؛» ليحيى بن معين» دار المأمون للتراث بدمشقء؛ ط سنة 
٠ه‏ تحقيق د. أحمد نور سيف. 


الموطأء لمالك بن أنس ت 74١هء‏ مكتبة الصفاء ط الأولى سنة 5477١ه‏ - ١١٠٠مء‏ تحقية 


محمود بن الجميل. 
منهج النقد في علوم الحديثء لنور الدين عترء دار الفكر ببيروتء ط الثالثة سنة ١55.0١٠همء‏ 
١ام,‏ 


ميزان الإعتدال في نقد الرجالء للذهبيء دار الكتب العلمية ببيروت؛ ط الأولى سنة 1916١م»‏ 
تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود. 

ناسخ الحديث ومنسوخهء لابن شاهينء مكتبة المنار بالزرقاء» ط الأولى سنة 5608١ه‏ - 
ام تحقيق سمير الزهيري. 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي ببييروت» 
ط الرابعة سنة 51/9١ه‏ - 0٠15١م.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية» لأبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي ت 57لاه»ء دار 
الحديث بالقاهرة» ط سنة 551١1ه»‏ تحقيق محمد البنوري. 

نوادر الأصول في أحاديث الرسولء لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي» دار الجيل 


ببيروتء» ط الأولى سنة 5م تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. 


- نيل الأوطار شرح منتق الأخبارء لمحمد بن علي الشوكاني ت 5ه 1هوددار الجيل 
ببيروت» ط سنة 531/7١م.‏ 


ثالثاً: النظم الإسلامية: 

.م١191١ أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» لحامد سلطان» ط سنة‎ - ٠ 

5 - الأحكام السلطانية» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت ٠545هه‏ دار الكقتب 
العلمية ببيروت. 

5 - الأحكام السلطانية» لمحمد بن الحسين الفراء الحنبلي ت /55ه. 

5 - الإسلام» لسعيد حوىء ط الثالثة سنة 1595١ه‏ - 9151١م.‏ 

7 - الإسلام وأوضاعنا السياسية» لعبد القادر عودة. مؤسسة الرسالة ببيروت. 

- الأعمال الكاملة» لعبد القادر عودة» المختار الإسلامي للنشر والتوزيع بالقاهرة. 

8 - البيعة في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاتها في الحياة السياسية المعاصرة؛: لأحمد صديق 
عبد الرحمنء مكتبة وهبة بالقاهرة؛ ط الأولى سنة 5٠07‏ ١ه‏ - 19/88١م.‏ 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني. لحسن إبراهيم حسنء طبعة القاهرة سنة 159١م.‏ 

١‏ - تاريخ الأمم والملوك» لأبي جعفر الطبريء دار الفكر العربي ببيروت. 

5 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لبرهان الدين إيراهيم المععروف بابن 
فرحونء المطبعة البهية بمصر سنة ”05٠1ه.‏ 

47 - تولية الإمام بين النظرية والتطبيق» لعلي بن فهدء وهي رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء 
بالسعودية. 

5 - جند الله ثقافة وأخلاق» لسعيد حوىء دار الكتب العلمية بيروت؛ ط الثانية. 

5 - الحسبة» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت 18/اهء المطبعة السلفية بالقاهرة؛ ط 
الثانية سنة ٠6٠46١هء‏ نشرها قصي محب الدين الخطيب. 

57 - الحسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوبهاء لفضل إيهيء دار الاعتصام بالقاهرة. 

7 - حكم الشورى في الإسلام ونتيجتهاء لمحمد عبد القادر أبو فارسء دار العرفان» ط الأولى سنة 
ه-188ام. 

7 - الخليفة وتوليته وعزله» لصلاح الدين دبوسء مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية. 

8 - دراسات في النظم والثقافة الإسلامية» لمحمود كريت ومصطفى أبو سمك ومحمد الشتيويء ط 
سنة ام, 

٠٠‏ - الدولة الإسلامية وسلطاتها التشريعية» لحسن عبد اللطيف. مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية. 

١‏ - الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلاميء لمنير البياتي»ء جامعة بغدادء ط الأولى سنة 
6 ام, 
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5 - رثاسة الدولة في الفقه الإسلامي» لمحمد رأفت عثمانء دار الكتاب الجامعي بممسصرء ط سنة 
6 ام. 

0 - سلطة الدولة في المنظور الشرعيء لمنصور الحفناويء» مطبعة الأمانة بالقاهرة» ط الأولى سنة 
٠ه‏ - 1985ام, 

4 - السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي»: لأحمد شلبي؛ مكتبة النهضة المصرية؛ ط سنة 
4 ام, 

5 - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية» دار الكتب العلمية ببيروت» تحقيق 
أبو يعلى القويسني. 

5- الشورى وأثرها في الديمقراطية (دراسة مقارنة)» لعبد الحميد الأنصاريء دار الفكر العربي 
بالقاهرة» ط سنة 5١51١ه‏ - 1155م. 

7- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية» دار الحديث بالقاهرة» ط الأولى سنة 
"١ه‏ - "5١٠٠مء‏ تحقيق سيد عمران. 

- الطريق إلى جماعة الإخوان المسلمين» لحسين جابر» دار الدعوة بالكويتء ط الثانية سنة 
5ه -1185ام. 

8- الطريق إلى الحكومة الإسلامية» لصالح عبد العال» دار الوحدة للكتاب بالجيزة» ط الأولى سنة 
37ه- 1946م. 

.م١955 الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» لعبد الكريم زيدان» مكتبة المنار»ه ط سنة‎ -٠ 

-١‏ فقه الخلافة وتطورهاء لعبد الرزاق السهنوريء الهيئة العامة المصرية للكتاب؛» ط سنة 
48 ام, 

- الفقه السياسي في الإسلام» لمحمود الديك» ط الأولى سنة ١٠٠٠م.‏ 

- القضاء في الإسلام» لمحمد سلام مدكورء دار النهضة العربية بالقاهرة؛ ط سنة 155١م.‏ 

5 - ماآثر الإناقة في معالم الخلافة» لأحمد بن عبد الله القلقشندي الشافعي ت ١57ه.‏ 

تمده المسامرة في شرح المسايرة؛ للكمال بن محمد بن عبد الواحد ابن الهمام ت ١/51هء‏ مطبعة 
السعادة بمصر. 

15" - المقدمة؛ لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ت 0٠/ه,‏ دار البيان ببيروت. 

7 ح- معالم القربة في أحكام الحسبة» لضياء الدين محمد بن محمد بن أبي زيد القرشي المعروف 
بابن الإخوة ت 48ههء دار الكتب العلمية ببيروت؛ ط الأولى سنة ١57١1ه‏ - ١١٠آم‏ 
تحقيق إبراهيم شمس الدين. 

- نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام» لمحمد جلال شرفء. دار النهضة العربية ببيروت» ط 
سنة 1987م. 

48 - نظام الإسلام: الحكم والدولة» لمحمد المباركء دار الفكرء ط الرابعة سنة 5٠0١‏ ١ه‏ - ١/19١م.‏ 
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- ه15١15 نظام الحكم في الإسلام» لعارف أبو عيدء دار النفائس بالأردن» ط١ الأولى سنة‎ -٠ 
ا‎ 

١‏ - نظام الحكم في الإسلام» لعبد القديم زلوم» دار الأمة للطباعة ببيروتء ط الرابعة سنة 
/511١ه‏ -1551ام., 

5 - نظام الحكم في الإسلام» لمحمد موسىء دار الكاتب العربي بالقاهرة» ط الثانية. 

*37 - انظام الحكم الإسلامي مقارتاً بالنظم المغاصزة: لمحمود حلمي؛ ط السادسة سنة ١+14ف‏ --141م, 

4 - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (السلطة القضائية)» لظافر القاسميء دار النفائس 
ببيروت» ط سنة /1/81١م.‏ 

5 - نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام (دراسة مقارنة)» لسمير عالية» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر ببيروت»؛ ط الأولى سنة /1١15ه‏ -11917م. 

5 - النظام السياسي في الإسلام» لمحمد عبد القادر أبو فارسء: ط سنة ١٠/9١م.‏ 

- النظام السياسي في الإسلام (نظام الخلافة الراشدة)» لإحسان سمارة» دار يافا العلمية بالأردن» 
طاسنة ١٠55١ه-١٠٠١آم,‏ 

- النظرية الإسلامية في الدولة» لحازم عبد المتعال الصعيديء. دار النهضة العربية:؛ ط الأولى 
سنة /11591اه - /91/7١م.‏ 

رابعاً: الفقه: 

4 - بداية المجتهدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ت 55 5ه, دار الفكر ببيروت. 

- الفقه الإسلامي وأدلته» لوهبة الزحيليء دار الفكر بدمشقء ط الثالثة سنة 505 ١ه‏ - 985١م.‏ 

١‏ - المبسوطء لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ت 834١ه,‏ إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية بكراتشيء تحقيق أبو الوفا الأفغاني. 

53 - المحلىء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت 455ه, دار الآفاق الجديدة 
ببيروتء تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. 

0" - المغنيء لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت ٠577ه»ء‏ دار الحديث 
بالقاهرة» ط الأولى سنة 5١54١ه‏ - 1115١م,»‏ تحقيق د. محمد شرف الدين خطاب والسيد 
محمد السيد وسيد صادق. 

4" - مغني المحتاج على متن المنهاج» لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب ت 8531717هء, دار الفكر ببيروت 


خامسا: التوحيد: 
35 - أصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ت 475هه, مطبعة الدولة 
باستانبول» ط الأولى سنة 7545١ه‏ - 1178١م.‏ 
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“3 - اعتقاد أهل السنة؛ لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي ت 6١54هه‏ دار طيبة بالرياضء» 
ط سنة 07٠154١1ه»ء‏ تحقيق د. أحمد سعد حمدان. 

3 - الاعتقادء للبيهقي» دار الآفاق الجديدة ببيروت»: ط الأولى سنة ١0٠54١1ه»ء‏ تحقيق أحمد عصام الكاتب. 

- الإيمان» لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ت ”57 7ه»ء الدار السلفية بالكويتء تحقيق 

7 الإيمان» لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ت 65هء مؤسسة الرسالة ببيروت» ط الثانية 
سنة 05٠5١1هء‏ تحقيق د. علي الفقيهي. 

- التمهيد في الرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمتزلة» لأبي بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني» دار الفكر العربي بالقاهرة»ط سنة 15577ه -131517١م.‏ 

0١‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهريء دار المعرفة ببيروت» ط الثانية سنة 
6ه - ه96 ام. 

- المغني في أبواب التوحيد والعدل» لأبي الحسين عبد الجبار الأسد أبادي ت ١41:هه‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» تحقيق د. عبد العظيم ود. سليمان دنيا. 

اله الملل والنحل» لاني الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت5/8: ههمطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بالقاهرة» ط سنة 1571ه 91717١م»‏ تحقيق محمد سيد كيلاني. 

4 - المواقف في علم الكلام» لعضد الدين عبد الرحمن أحمد الإيجيء مطبعة العلوم» ط سنة /1751ه. 

سادسا: المعاجم: 

6 - التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحيء للمناوي» دار الفكر المعاصر ببيروت» 
ط الأولى سنة 5471 1ه -7١٠٠مء‏ تحقيق د .محمد رضوان الداية. 

7 - الصحاح تاج اللغة» لإسماعيل بن حماد الجوهريء طبعة دار القلم للملايين ببييروتء تحقيق أحمد 
عطار. 

537" - لسان العرب؛ لمحمد بن كرم بن منظور ت ١‏ الاههه دار الحديث بالقاهرة» ط سنة 
١ه‏ -5١٠٠مء‏ وهي طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من الأساتذة المختصين. 

- مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر الرازي ت 155اهه دار الحديث بالقاهرة» ط الأولى سنة 
١‏ هد ٠٠وآم,‏ 

8 - المصباح المنيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ت ١٠//اه»ء‏ دار الحديث بالقاهرة» 
ط الأولى سنة 457١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م,‏ 

- معجم ألفاظ اللغة» إعداد مجمع اللغة العربية» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ط الثانية 
سنة 9ه - ٠1901/0م.‏ 


ا 


أولاً: تعريف الولاية وحكمها 

ثانياً: أهمية الولاية وأهدافها 

ثالثاً: ألقاب الولاية وأدلتها 

رابعاً: نشأة الولاية ومبادئها 

الفصل الأول: الولاية العامة 

المبحث الأول: مبايعة الإمام 

المطلب الأول: تعريف البيعة وحكمها 
المطلب الثاني: أنواع البيعة 

النوع الأول: ما يخص المبايع 

أولاً: بيعة الوفود 

كايا : بيع التشاء 

كالنا :نيفة لياه 

رابعاً: بيعة العبيد 

النوع الثاني: ما يخص عقد البيعة 
أولا النيفة كن الالداخر 

ثانياً: البيعة على السمع والطاعة حسب الاستطاعة 
كالخا: النيحة: على' الجياد والتضراة 
رابعا: البيعة على الموات وعدم القزان :من المعركة 
المطلب الثالث: كيفية البيعة 

أولاً: البيعة باليد وبسطها 

ثانياً: البيعة بالكلام والإشارة 

كلكا الجدة كد اليد 

رابعاً: البيعة بالكتابة والمراسلة 
المطلب الرابع: أحكام البيعة 
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النوع الأول: أحكام تخص الإمام 

ولا يون انام الشتركي طلف البيعة مق لكان والدغوة ليا 
ثانياً: يحق للإمام عدم قبول بيعة البعض لمصلحة شرعية 
ثالثاً: قبول الإمام من المبايع البيعة على بعض تعاليم الإسلام دون بعضها الآخر 
رابعاً: بيعة الإمام عمن غاب عن البيعة لعذر شرعي 
النوع الثاني: أحكام تخص الرعية 

أولاً: النهي عن نكث البيعة ونقضها بغير مسوغ شرعي 
ذأنيا: سوا اشقرراط المبايو غلق. الإماء. حمطن "الشتووظ المشرورعة 
ثالثاً: لا تنعقد البيعة لأكثر من إمام واحد 

رابعاً: جواز تكرار مبايعة الإمام بقصد التأكيد على البيعة 
المبحث الثاني: تولية الإمام 

المطلب الأول: كيفية تولية الخلفاء الراشدين 

أولاً: تؤلية أب يكن الصديق رضي الله -عنه 

ثانياً: تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

ثالثاً: تولية عثمان بن عفان رضي الله عنه 

رابعاً: تولية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

المطلب الثاني: طرق تولى الإمام 

أؤلا«طريقة العيد والاستحلات 

ثانياً: طريقة اختيار أهل الحل والعقد 

ثالثاً: طريقة الاستيلاء بالقهر والغلبة 

المطلب الثالث: مراحل الخلافة ومدة الخلافة الراشدة 
المطلب الرابع: عدد خلفاء الأمة الذين يتولون أمرها 
المطلب الخامس: وحدة الخلافة وتعددها 

المطلب السادس: انتهاء مدة الخلافة وعزل الخليفة 
المطلب السابع: إمكانية عودة الخلافة. 

المبحث الثالث: شروط الإمام 

المطلب الأول: شروط دينية 

أولاالأشلتر 

ثانياً: العدالة 

ثالثاً: النسب القرشي 

رابعاً: البلوغ 


هك 


١ حك‎ 


المطلب الثاني: شروط سياسية 

أولاً: العلم 

كانياً: الكفاءة 

ثالثاً: الذكورية 

المبحث الرابع: واجبات الإمام ووظائفه 
المطلب الأول: وظائف دينية 

أو (: جلك الديورو إقاقة التعائر و وحدودة 

ثانياً: الحرص على مصالح الناس ومباشرة أمورهم 
كالثا: الإتفاق على الراصية من .نيت المال 
رابعاً: الرفق واللين بالرعية 

خامساً: إنفاذ وصية أو وعد من قبله من الأئمة 
المطلب الثاني: وظائف سياسية 

أولا* الكتورى في السك 

ثانياً: العدل في الحكم 

ثالثاً: اتخاذ البطانة الصالحة 

رابعاً: النصيحة للولاة والرعية 

خامسا: تتحانبة الوزلاة ومتاعة أحواليع 
سادساً: فتح الباب في وجه ذوي الحاجات 
المبحث الخامس: حقوق الإمام 

الفللقية لزاه بحذوق معتوية 

أولاً: طاعة الإمام 

قانيا: توقير: الام واجتر اميه 

ذالكا: النصيكة للاماء 

نايا :متاسسرة اللإساءو الققان ملعنة 

المطلب الثاني: حقوق مادية 

أولا دق الأماد ف ميت سان« السلديق 

ثانياً: حق التصرف في بيت المال بالمعروف 
المبحث السادس: أحكام متفرقة في الولاية العامة 
المطلب الأول: أحكام تخص الإمام 

أولاً: ذم الحرص على الإمارة وطلبها 

ثانياً: عدم قبول الطعن في الولاة إلا بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة 
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كالكاة الامادهاحون كل الحكواكه إن ألضات:فية :أن أخطا 
وابها: حواق امال المؤالى أنية وقضاة وولاة وتحوه 
خامساً: جواز تولية واليين لبلد واحد على عملين مختلفين 
مافسا: حرودة تولية الأخام وناليا متحاباة ووه 

المطلب الثاني: أحكام تخص الرعية 

أولاً: تحريم الخروج على الإمام بغير مسوغ شرعي 
ثانياً: لا طاعة للإمام في معصية الله غز وجل 

ثالثاً: كراهة النصح للإمام علانية واستحباب ذلك سراً 
رابعاً: فضل قول الحق عند إمام جائر 

خَاميماً: يحرم على الرعية إعانة الإماد على 'الظلد:والكذية وتكوهها 
سادساً: كراهة الذهاب إلى الإمام والوقوف على بابه لغير مصلحة شرعية 
سابعاً: جواز سؤال الإمام من بيت المال 

الفصل الثاني: الولاية الخاصة 

المبحث الأول: الولاية على الأقاليم والأمصار 

المبحث الثاني: الولاية على القضاء والمظالم والحسبة 
المطلب الأول: ولاية القضاء 

المطلب الثاني: ولاية المظالم 

المطلب الثالك: ولازة الكسبة 

المبحث الثالث: الولاية على الدعوة والتعليم 

المطلب الأول: ولاية الدعوة 

المطلب الثاني: ولاية التعليم 

المبحث الرابع: الولاية على العبادات 

المطلب الأول: ولاية قراءة القرآن 

المطلب الثاني: ولاية الأذان والإمامة في الصلوات 
المطلب الثالث: ولاية الحج 

المبحث الخاممن: الولاية على الفتال 

المطلب الأول: ولاية قتال الكفار والمشركين 

المطلب الثاني: ولاية قتال العصاة والمفسدين 

المبحث السادس: الولاية على الأموال 

المطلب الأول: ولاية الصدقة 

المطلب الثاني: ولاية الخرص 


لاك 


المطلث" القالث ؛ ولازة النكزية 

المطلب الرابع: ولاية الخراج 

المطلب الخامس: ولاية تقسيم المال 

المبحث السابع: أحكام متفرقة في الولاية الخاصة 

المطلب الأول: أحكام تخص الولاة 

أرالا كمكرع على الى ولا#تغاطنة 0ه الكقواك + الول و شهورة 

كانيا تهون لخة الكجو تلك الوولاكة مر نيك الماك 

ثالثاً: جواز استعمال الموالي على الولايات إلا موالي آل البيت على الصدقات 
رابعاً: جواز تصرف الولاة في بعض الأمور دون الرجوع إلى الإمام 
خائنا "وجوت الفؤدةمق الولاة والعماك إذا'فعلنا ما ويك جيه جابيد 
المطلب الثاني: أحكام تخص الرعية 

أولاً: ذم الخرص على الولاية وطلبها 

ثانياً: وجوب طاعة الولاة في غير معصية 

ثالثاً: النهي عن الطعن في الولاة من غير مسوغ شرعي 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات 

الفهارس: 

١‏ -فهرس الاآيات القرآنية 

” - فهرس الأحاديث والاثار 

* - فهرس الرواة 

: - فهرس المصادر والمراجع 

5 - فهرس الموضوعات 
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